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المقدمة 


المقدمة ' 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
خخا عبد ه ورسوله. 
ل کا لین اشوا اشوا لله ی ایی وک عو ر وام نیش که 
جل يتأي الاش افوا ریک الى لھگ من ين دو ول ينها روجا و 2 رال 
ےہ ا م 
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لَه وَفُولُوأ قول سيدا 0 سلح کم اعا گا تلك رتو فر 
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رص اوو روت رر 3 2ار مسبو 3 
کک ذَنوبَكم ومن الله ورسولة. فقد فار هوزا کی 


فإن الله قد أنزل شريعته كاملة قال تعالى : 95 اوم ا ملت کم د e‏ 
کم نعمت وَوَضِيتُ لك الإسكم ديا وا | ومبينة لحكم كل شيء قال تعالى: 
م ورلا كيلك آلْكسبَ ينما َكل َء ها فما من نازلة إلا وفي شريعة الله 
لها حكم علمه من علمه وجهله من جهله وقد استجدت في هذا العصر نوازل 
كثيرة وخاصة في أبواب المعاملات المالية التي اختّصت بالكثير من 
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ادات وا ازل 1 كاذ را ع اا رط العام أن قروا بع 

ساعد الجد في بحث هذه المستجدات» وبيان حكمها فهو فرض كفاية على 

الأمة. ومن النوازل في باب المعاملات المالية التي انتقلت إلى البلاد الإسلامية 

في هذا العصر الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) وهو : تقدير ملزم للتعويض 

سابق عن الضرر يستحق عند وقوعه ولو زاد عن قدر الضرر. والذي أصبح 

في الغالب - قرين كل عقد ذي بال. وقد اهتم الباحثون والهيئات العلمية 

بالشرط الجزائي وكتبت فيه بحوث عدة وكان من أهمها ما قدم لمجمع الفقه 

الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في الفترة 

من 755 جمادى الثانية إلى غرة رجب من عام ١57١ه.‏ 

لكن الموضوع ظل محتاجاً لمزيد من الدراسة والبيان فاستعنت بالله في اختياره 

ليكون موضوع رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها لقسم الثقافة الإسلامية ‏ كلية 

وة اة الفا وة 

أسباب اختيار الموضوع: 

من أبرز أسباب اختياري للموضوع ما يلي: 

4١‏ أهفية البمت فى نوضوهاف الت الت اهو ة مموييا لاحت 
والمجتمع. 

١‏ هة انك فى كفرد: المتغار كنات المالية المعاصير # خضو ضا 

۳ - أهمية الشرط الجزائي في هذا العصر حيث لا تكاد تخلو منه عقود 
المعاوضات المالية المتراخية التنفيذ التي يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد 
كعقود المقاولات والتوريد والصيانة. 

> - أن البحوث في الجملة بنت حكم الشرط الجزائي على الأصل الراجح في 
العقود والشروط وهو الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على تحريمه مغفلة 


بذلك كيفية الشرط الجزائي وطبيعته التعويضية وأترها في الحكم على 
الشرط الجزائي. وهذا ما حاولت هذه الرسالة معالجته. 

د - أن هذه الرسالة اشتملت على دراسة عن الشرط الجزائي من الناحية 
القانونية أولاً لتصور المعاملة ومن ثم دراستها فقهياً والحكم عليها بناء 
على تصور كامل لجميع جوانبها. 

5 - أن هذه الرسالة اشتملت على دراسة بعض أحكام التعويض عن الضرر 
مما لهاتعلق بالشرط الجزاكي.وهذا أسن مهم :هذا قل الحكد لالز 
الجزائي وهو من مميزات الرسالة. 

- أن هذه الرسالة تضمنت أثر الشرط الجزائي في عقود المعاوضات الماليةء 
وأثر الأعذار الطارئة على الشرط الجزائي وهو مالم يستوف في 
الدراسات السابقة. 

۸ - أن الرسالة عرضت الخلاف في الشرط الجزائي والأدلة والمناقشة. 


منهج البحث: 

ألخص منهج البحث في النقاط التالية: 

١‏ - التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

١‏ - قسمت البحث تقسيماً راعيت فيه ما يحقق الغرض من البحث وهو بيان 
طبيعة الشرط الجزائي وحكمه وأثره في عقود المعاوضات المالية 
المعاصرة متدرجاً في ذلك فجعلت التمهيد عن الشرط الجزائي في القانون 
الوضعي لفهم طبيعته القانونية ليحكم عليه بناء على فهم بحقيقته ومن ثم 
انتقلت إلى الباب الأول وهو في معنى الشرط الجزائي» والشروط المقترنة 
بالعقد» والخلاف في الأصل فيهاء وأثر ذلك في الحكم على الشرط 
الجزائي» وطبيعة الشرط الجزائي الفقهية. 


ثم الباب الثاني وفيه أفردت التعويض عن الضرر بفصل مستقل حيث إن 
الشرط الجزائي تعويض محدث عن الضرر ثم بعد فهم طبيعة الشرط الجزائي 
القانونية والفقهية والأصل في الشروط انتقلت إلى الحكم على الشرط الجزائي 
زأئزة إجمالاً م ,عقت لضا عن الوفاء: اقرط الجر اك وأشر اعدا 
الطارئة عليه. 
ثم الباب الثالث جعلته في أثر الشرط الجزائي على عقود المعاوضات المالية المعاصرة 
تفصيلاً وقدمت له بفصل عن معنى العقدء وأقسامهء ومدى حرية العاقدين في 
إنشاء العقود واشتراط الشروطء والعقود التي يدخلها الشرط الجزائي وموضعه 
منها. 
افون العا امرك نةا سوير | دفينا لت امود من راا 
> - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها. 
د - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف 

وبعضها محل اتفاق . 

ب - ذكر الأقوال في المسألة. 

ج - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

د - استقصاء الأدلة مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من 

مناقشات» وما يجاب به عنها. 

ه - الترجيح مع بيان سببه. 
5 - العناية بضرب الأمثلة. 
۷- بيان الخلاف في المسائل التي ترد عرضاً في متن البحث وليس لها 

علاقة بأصل موضوع البحث وذلك بالاقتصار على ذكر الأقوال في 

المسألة في الهامش لدفع توهم الاتفاق فيها. 


أقتصر على المذاهب الأربعة إلا في بعض المسائل التي يكون ذكر قول 
الكتاهرية مهما فأذكره. 

ترتيب المراجع عند الحديث عن آراء المذاهب يكون بأقدمها فأولها 
الحنفي وآخرها الحنبلي أما إذا كان المذكور قاعدة أو ضابطأ فقهياً مثلا 
فلوو ع ها الس TR‏ جو نهد انا رترت متحي 
وهكذا. 

الإشارة إلى رأي القانون في بعض المواضع خارج التمهيد القانوني عند 
الحاجة إلى ذلك لأن أصل المعاملة قانوني. 

ترقيم الآيات وبيان سورها. 

تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهاء إن لم يكن في 
الصحيحين» أو أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. 

ا و ۰ 


معنى بعض مصطلحات العنوان: 
١‏ - العقود: المراد عقود المعاوضات المالية. 
١‏ - المعاصرة: المراد الحديثة كعقود التوريد والمقاولات والصيانة والاعتمادات 


المستندية ونحوها ولا يعني ذلك إغفال العقود المعروفة عند الفقهاء قديما 
كعقود الاستصناع والإجارة ونحوها وإنما المقصود أن التركيز سيكون 
على العقود الحديثة لأن الشروط الجزائية تكثر فيها. 


خطة البحث: 
جت للبت ے الحصوال ل ا ار حاف مي وتي و 
اراب وخا فعا كا ل ت ملفتضتو ا غل :الفسطو نو الماك لبان 
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المقدمة. 
التمهيد: في الشرط الجزائي في القانون الوضعي ويشتمل على أربعة مباحث 
هي كالتالي: 
المبحث الأول: معنى الشرط الجزائي وأسماؤه. 
المبحث الثاني: نشأته وطبيعته. 
المبحث الثالث: الأسباب الداعية إليه ومميزاته. 
المبحث الرابع: أنواعه وصوره. 
الباب الأول: في معنى الشرط الجزائي وتكبيفه الفقهي ويشتمل علو 
ثلاثة فصول هي: 
الفصل الأول: في معنى الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي ويشتمل على ثلاثة 
مباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: تعريف الشرط والجزاء. 

المبحث الثاني: أقسام الشرط. 

المبحث الثالث: معنى الشرط الجزائي ونشأته في الفقه الإسلامي. 
الفصل الثاني: في الشروط المقترنة بالعقد والأصل فيها ويشتمل على سبعة 
مباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: معنى الشروط المقترنة بالعقد والفرق بينها وبين الشروط 

المبحث الثاني: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنفية. 

المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند المالكية. 

المبحث الرابع: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الشافعية. 

الميحة: الخامن”؟ الشوروظ المقترتة: بال و تار ها عند الحنايلة: 

المبحث السادس: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الظاهرية. 


المبحث السابع: أسباب الاختلاف» والأصل في الشروط المقترنة» وأثره 

في الحكم على الشرط الجزائي. 
الفصل الثالث: في طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي ويشتمل على سبعة 
مباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي. 

المبحث الثاني: الضمان والشرط الجزائي. 

المبحث الثالث: الكفالة والشرط الجزائي. 

المبحث الرابع: الرهن والشرط الجزائي. 

المبحث الخامس: العربون والشرط الجزائي. 

المبحث السادس: العقوبة بالتعزير المالي والشرط الجزائي. 

المبحث السابع: الرأي المختار في التكييف الفقهي للشرط الجزائي. 


الباب الثاني: في حكم الشرط الجزائي وأثره والوفاء به ويشتمل علو 
ثلاثة قصول هي ڪالتالي: 
الفصل الأول: في التعويض عن الضرر ويشتمل على أربعة مباحث هي 
كالتالي: 

المبحث الأول: معنى الضرر وأنواعه. 

المبحث الثاني: معنى التعويض وضابطه. 

المبحث الثالث: الضرر الذي يعوض عنه. 

المبحث الرابع: كيفية التعويض ووقت تقديره. 
الفصل الثاني: في حكم الشرط الجزائي وأثره ويشتمل على ثلاثة مباحث هي 
كالتالي: 


المبحث الأول: الشرط الجزائي في الديون. 


المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي في غير الديون 

المبحث الثالث: آثار الشرط الجزائي. 
الفصل الثالث: في الوفاء بالشرط الجزائي وأثر الأعذار الطارئة ويشتمل على 
مبحثين هما كالتالي: 

المبحث الأول: الوفاء بالشرط الجزائي. 

المبحث الثاني: الأعذار الطارئة على العقود وأثرها في الشرط الجزائي. 


الباب الثالث:في الشرط الجزائي والعقود المعاصرة وبشتمل على قصلين 
هما كالتالي: 
الفصل الأول: في معنى العقد وأقسامه ومدى حرية العاقدين ويشتمل على 
أربعة مباحث هي كالتالي: 
المبحث الأول: معنى العقد والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف. 
المبحث الثاني: أقسام العقود. 
المبحث الثالث: مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود واشتراط الشروط. 
المبحث الرابع: عقود المعاوضات المالية التي يدخلها الشرط الجزائي 
وموضعه منها. 
الفصل الثاني: في الشرط الجزائي في عقود المعاوضات المالية المعاصرة 
وأثره فيها ويشتمل على أربعة مباحث هي كالتالي: 
المبحث الأول: الشرط الجزائي في عقود الديون المعاصرة. 
المبحث الثاني: الشرط الجزائي في عقود الإجارة والاستصناع. 
المبحث الثالث: الشرط الجزائي في العقود المستحدثة المختلطة. 
المبحث الرابع: الغرامات المالية في العقود الإدارية. 


الخاتمة. 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الوافر لجامعة الملك سعودء 
وكلية التربية» وقسم الثقافة الإسلامية» ولجميع الأساتذة الفضلاء الذين تتلمذت 
على أيديهم أثناء دراستي في القسم. 
وأخص منهم سعادة الدكتور إبراهيم العروان المشرف على الرسالة الذي 
بذل جهوداً مشكورة وتوجيهات سديدة أتاح لي فيها باب الحوار والمناقشة في 
تواضع جم قل نظيره مما ساهم بعد توفيق الله في تنمية ملكتي الفقهية والأخذ 
بيدي للوصول إلى المستوى المأمول في هذا البحث أسأل الله أن يجزل له 
المثوبة وأن يوفقه في دنياه وآخرته وأن يسدد خطاه. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني في هذا البحث وفقهم الله 
جميعاً وجزاهم خيراً. 
وبعد فهذا البحث لم آل جهداً في إعداده فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت 
فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً كثيرا. 


التمهبد 
الشرط الجزائي في القانون الوضعي 


ويشتمل على أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: معنى الشرط الجزائي وأسماؤه 
المبحث الثاني: نشأته وطبيعته 

المبحث الثالث: الأسباب الداعية إليه ومميزاته 
المبحث الرابع: أنواعه وصوره 


التمهيد 
الشرط الجزائي في القانون الوضعي 


سجلت القوانين الوضعية أسبقية في وضع نظام متكامل للشرط الجزائي: 
من حيث بیان معناه» وطبيعته» وكيفيته» وخصائصه»ء وشروط استحقاقه. 
وآثاره» ومدى سلطة القاضي في تعديله إلى غير ذلك من الأحكام» وكان 
مرجع ذلك إلى تقدم ظهوره في البلاد الغربية ومنها انتقل إلى البلاد 
العربية لذا كان لزاماً علي قبل بيان أحكام الشرط الجزائي في الفقه 
الإسلامي أن أمهد بالحديث عنه في القانون الوضعي لتتضح صورته 
كاملة حتى يتسنى بعد ذلك الحكم عليه إذ الحكم على الشيء فرع عن 


تصوره وفهم النازلة نصف الاجتهاد. 


المبحث الأول 
معنى الشرط الجزائي وأسماوّه 


المطلب الأول: معنى الشرط الجزائي: 

اختلفت تعريفات الشرط الجزائي في القانون الوضعي تبعاً لاختلاف 
المعزف: ‏ بكسر الراء: - فتعريف القانون للشرط الجزائي كمادة مق. المسواد 
يختلف عن تعريف شراح القانون والمجتهدين في ضوئه» فالتعريف الموضوع 
كمادة من المواد يظل قاصراً عن بيان حقيقة الشرط الجزائي» لأنه إنما وضع 
مسايرة للاجتهاد في وقت وضعه خلافاً لتعريفات الشراح. 

كذلك اختلفت التعريفات بناء على الاختلاف في طبيعة الشرط الجزائي 
وأستعرض فيما يلي بعض التعريفات!"!. 
و رات هوك القانون رط ارا 
١‏ - نصت المادة )٠۲۲١(‏ مدني فرنسي على أن الشرط الجزائي هو (ذاك الذي 

بموجبه يحدد الفريقان المتعاقدان بذاتهما وبصورة جازمة مقدار الأضرار 


المتوجبة الأداء في حال عدم التنفيذ)!". 


1 انظر موسوعة العقود المدنية والتجارية إلياس ناصيف ۲۹۹/۲ -۲۹۸ -۲۷» وتعويض الضرر في 
المسؤولية المدنية إبراهيم الدسوقي أبو الليل ص 5034 »5٠0-‏ والوسيط في شرح القانون المدني 
للسنهوري 855/7 ۸٠۷-‏ » والبند الجزائي في القانون المقارن إلياس ناصيف ص77١-77١.‏ 

2 لن أبسط الحديث عن التعريفات بالشرح والتوضيح وذكر المحترزات» لأن المقصود هو إعطاء تصور 
عن معنى الشرط الجزائي في القانون الوضعي. 

(' البند الجزائي في القانون المدني لطلال المهتار ص۹٤‏ » وموسوعة العقود لناصيف ص١۲۷‏ . 


۱۲۳ 


١‏ - ونصت المادة )١١714(‏ مدني فرنسي على تعريف الشرط الجزائي بأنه: 
(تعويض الدائن عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم تنفيذ الالتزام 
او 

وقد انتقد التعريف الأول بأنه عام وناقص إذ اقتصر على حالة عدم 
التنفيذ!" . 

وانتقد الثاني بشدة من قبل مجتهدي القانون» لأنه قصر التعويض على 
حالة وقوع الضرر وهذا يخالف المادة (؟55١١)‏ مدني فرنسي والتي بمقتضاها 
يمكن للمشترط الحصول على التعويض المشترط في حالة الإخلال ولو لم 
يحصل ضررا" وهذا الأمر يظهر مدى الخلاف والتردد الذي وقع فيه القانون 

الفرنسي وشراحه حول طبيعة الشرط الجزائي'. 

ولم تقع القوانين العربية في الجملة ‏ وعلى رأسها القانون المصري ‏ 
فيما وقع فيه القانون الفرنسي فأحجمت عن تعريف الشرط الجزائي في موادها 

المنظمة لأحكامه لفتح المجال أمام الاجتهاد في أحكام الشرط الجزائي/". 

ثانا تور قات تر ابح الفانوة ارط ال ي٠‏ 

يوجد عدة تعريفات» وبينها تباين كبير في تحديد طبيعة الشرط الجزائي 
وهي في جملتها تعد تصورا يمثل وجهة نظر المعرف وليس حدا سالما من 


١‏ اكه الجؤااتئ امار من ١‏ و افرط الجؤاق :في الفانوك الى الجر انزع جر فة اصن 
1*) انظر البند الجزائي للمهتار ص۹٤ ٠‏ والشرط الجزائي للرويشد ص١٤‏ . 

8 انظ الشرزظ الجر ان فى القانؤن الجر اقري لتجارئ عد ات هن۷ والشرط الجزاق الروكة هل 
(4) انظر الوسيط للسنهوري ۸٥٦/۲‏ » وتعويض الضرر لأبي الليل ص۹٠٠‏ » وموسوعة العقود 

لناصيف ص۳۲۷٠‏ والوافي في شرح القانون لسليمان مرقس ١8١/5‏ » والبند الجزائي في القانون 

المقارن لناصيف ص۳١٠‏ . 


ا؟ا انظر الشرط الجزائي للرويشد ص۸٠‏ والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص۸. 


E 


الاعتراضات وهذا ما حدا بالسنهوري إلى عدم تعريف الشرط الجزائي في 
الوسيط'' لذلك سأكتفي بذكر بعضها مما يغني عن غيرها فيما يلي: 
١‏ - تعريفات الغربيين: 

أ - غرف بأنه: (ذلك الشرط الذي يفرض على الشخص ضرورة أداء مبلغء 


أو شيء كجزاء لعدم قيامه بتنفيذ التزامه» أو لتأخره في تنفيذه)!"ا 


من النقود يدفعه المدين في حالة عدم التنفيذ)!"ا 

ويلاحظ اتفاق التعريفين في تأكيد عدم اخخصاص الشرط الجزائي 
بالتعويض عن الضرر وهذا يتفق مع الاتجاه الفرنسي في عدم ربط الشرط 
الجزائي بالضرر. 

إضافة إلى الطابع العقابي الذي أبرزه التعريف الأول للشرط الجزائي 
بقوله (كجزاء). كما أن التعريف الثاني اقتصر على حالة عدم التنفيذ فقط. 
؟ - تعريفات القانونيين العرب: 
أ غوف اه (اثفاق يرق لطر فن تة مما مقدان: التمويكن الذي نحطل 
المدين أن يدفعه إلى دائنه في حالة عدم تنفيذ التزامه» أو تأخره في تنفيذه)!*ا 


)1( ص ۲ ص 865١‏ , 


. ٠ص والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله‎ ٠ ٤4ص البند الجزائي للمهتار‎ ١ 

31 الشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص٠٠‏ . 

4١‏ انظر الموجز في شرح القانون المدني ‏ أحكام الالتزام ‏ لعبد المجيد الحكيم ٠١/١‏ وعرفه بقريب 
منه كل من أنور سلطان في النظرية العامة للالتزام 7/١‏ وعبد المنعم البدراوي في النظرية العامة 
للالتزامات 8١/7‏ وحسن الذنون في النظرية العامة للالتزامات ص”5” » وجورج خليل في آثار 
الموجبات وسقوطها ص٤۳‏ » وجلال العدوي في أحكام الالتزام ص١‏ 5 ٠ ١‏ ومنير قزمان في التعويض 
المدني ص5 ٠١‏ » وتوفيق حسن فرج في النظرية العامة للالتزام ۳۹/۲ » وأحمد حشمت أبو ستيت في 
نظرية الالتزام في القانون المدني ص١٤٤‏ وجميل الشرقاوي في النظرية العامة للالتزام ٠٦/۲‏ . 


١ ه‎ 


غيره من العقود وعلى حالة عدم التنفيذ والتأخر فيه دون حالة التنفيذ الجزئي 
الخ 
ب - وعرف بأنه (التعويض الذي يشترطه العاقدان في العقد ويقررانه بنفسهما 
عند عدم القيام بتنفيذ الموجب أو حصول التأخير في الوفاء)'. 

ويؤخذ عليه اقتصاره على حالة عدم التنفيذ والتأخر في التنفيذ وكذلك 
حصر الشرط الجزائي بالعقد رغم أنه يجوز بعده وقبل الضررا". 

ويؤخذ على التعريفين عدم ربط التعويض بالضرر مما يوهم عدم 
اشتراط الو 


,301١- ۸۷۰/۲ انظر الوسيط للسنهوري‎ ١ 

.٠١أ/١ شرح قانون الموجبات والعقود لزهدي يكن‎ )*١ 

3١‏ انظر الوسيط للسنهوري 6517/7 » وموسوعة العقود المدنية لناصيف 7514/5 » والنظرية العامة للالتزام 
توفيق حسن فرج ۳۹/۲ والمادة )١١(‏ مدني مصري والمادة (715") مدني أردني والمادة )۳١٠۲(‏ 
مدني كويتي والمادة )۳۹١(‏ مدني إماراتي» وأصول الالتزام في القانون المدني الكويتي بدر اليعقوب 
ص 557 » والبند الجزائي في القانون المقارن الياس ناصيف ص١١.‏ 

'“ الضرر أحد شروط استحقاق الشرط الجزائي في القانون الوضعي فلا يستحق الشرط الجزائي إذا ثبت 
عدم الضررء بل يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض الثابت بالشرط الجزائي إذا كان مبالغاً فيه» أو 
تعديله إذا كان أقل من الضرر وذلك مراعاة للضرر وهذا ما نصت عليه المادة )۲۲١(‏ مدني مصري 
والمادة )۳١١۳(‏ مدني كويتي والمادة )۳۹١(‏ مدني إماراتيء والمادة )۳١١(‏ مدني ار دق والمادة (5؟؟) 
مدني سوري والمادة ١/١7١‏ مدني عراقي والمادة )۲۲١(‏ مدني ليبي انظر الوسيط للسنهوري ۸٦۷/۲‏ 
والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص٤۲‏ -70 أما القانون اللبناني فرغم نص المادة (59؟) و 
)۲۲١(‏ على أن التعويض بالشرط الجزائي مرتبط بالضرر إلا أن الاجتهاد اللبناني فتح الباب أمام 
استحقاق الشرط الجزائي بمجرد الإخلال وأنه لا داعي لإثبات الضرر انظر موسوعة العقود المدنية 
والتجارية لناصيف ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء وهو بهذا يتبع الاجتهاد الفرنسي انظر موسوعة العقود المدنية 
والتجارية لناصيف ۳۲۷/١‏ وبهذا يعتذر لزهدي يكن. 


١75 


ج - وغرف بأنه: (اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص بالقيام بأمر معين - يكون في 
الغالب دفع مبلغ من النقود ‏ في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمته. 
أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي جزاء له على هذا الإخلال أو التأخير 
وتعويضاً للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك)'. 

د - ورف بأنه: (اتفاق الطرفين مسبقاً في العقدء أو في عقد لاحق يكمله على 
مقدار التعويض عن الضرر الواقع عن الإخلال بتنفيذ الالتزام على أن يتم هذا 
الاتفاق قبل وقوع الإخلال بالتنفيذ)'"'. 


المطلب الثاني: أسماؤه: 
تعددت أسماء الشرط الجزائي في القانون نتيجة للاختلاف في تحديد 

طبيعته ومن ذلك ما يلي: 
١‏ - من رجح أنه مجرد اتفاق ملزم أطلق عليه اسم (البند الجزائي) أو (التعيين 
بالاتفاق) أو (التعيين الاتفاقي)!'! وعبارة (البند الجزائي) هي المستعملة في 
القانون الفرنسي أ . واعتمدها القانون اللبناني في المادة (55؟) ورجحها 


شراح القانون اللبنانيا. 


.١ا77//5 الوافي في شرح القانون المدني لسليمان مرقس‎ "١ 

١‏ النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني لمنذر فضل ؟/7/,. 

01 انظر البند الجزائي في القانون المدني للمهتار ص٠٠‏ › وموسوعة العقود المدنية لناصيف 7717/4 
وشرح قانون الموجبات والعقود لزهدي يكن »١75/5‏ والكامل في شرح القانون المدني لموريس نخلة 28١/5‏ 
والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص »١‏ والنظرية العامة للموجبات والعقود لمحمصاني ص1۹٤‏ . 
انظر البند الجزائي في القانون المدني للمهتار ص۳٠‏ -"» والوجيز في النظرية العامة للالتزامات 
محمود جمال الدين زكي ص72 55. 

» 777/5 وموسوعة العقود لناصيف‎ »8١/54 انظر الكامل في شرح القانون المدني لموريس نخلة‎ "١ 
والنظرية العامة للموجبات والعقود للمحمصاني‎ »١7515/5 وشرح قانون الموجبات والعقود لزهدي يكن‎ 


هن 25 


١‏ - ومن رجح أنه تعويض عن الضرر أطلق عليه (التعويض الاتفاقي) وهو ما 
نص عليه القانون المصري في المادة (1)575'). وسار عليها أكثر شراح 
القانون المصري ومن تبعهم!". 

۳ - ومن رجح انه جزاء وعقوبة فضل عبارة (الجزاء الاتفاقيء أو الجزاء 
التعاقدي» أو الجزاء الإيصائي)!". 


لكن يظل اسم (الشرط الجزائي) هو الأشهر ورجحه القضاء القانوني 
وجرى به العرف*! وهو الاسم التأريخي لهذه المعاملة حيث كان القانون 
الروماني يطلق عليها هذا الاسم" بل إن من يُعنون (بالتعويض الاتفاقي) 
وغيره لابد في الغالب أن يقرنه باسم الشرط الجزائي ثم إذا بدأ الشرح اقتصر 
على استعمال الشرط الجزائي''. واسم (الشرط الجزائي) أدل على الإلزام الذي 
تتميز به هذه المعاملة» لهذه الأمور رجحت تسمية هذا البحث (بالشرط 
الجزائي) وعموما فلا أثر في القانون للاختلاف في التسمية على استحقاق 
الشرط الجزائي فيصح بأي عبارة» أو لفظ/"". 


1" انظر الوسيط للسنهوري ۸٥۷/١‏ » والوافي في شرح القانون المدني لمرقس .١8١/5‏ 

(* انظر الوسيط للسنهوري 651/7 » والوافي في شرح القانون لمرقس ,»١1717/5‏ والتعويض المدني 
لمنيرقزمان ص١٠٠‏ وتقدير التعويض بين الخطأ والضرر لمحمد إبراهيم دسوقي ص۳٠»‏ والنظرية 
العامة للالتزام توفيق حسن فرجء 591/7 » وأصول الالتزام في القانون المدني الكويتي لبدر اليعقوب 
ص۲١٠‏ » والجوانب القانونية لمحمد دسوقي ص5١ ٠‏ وأحكام الالتزام لعبد الودود يحيى ص5 "”. والنظرية 
العامة للالتزام أنور سلطان 5/7 » ودروس في نظرية الحق ومصادر الالتزام لمصطفى الجارحي ص1۸ . 
2١‏ انظر الموجز في شرح القانون المدني ‏ أحكام الالتزام ‏ عبد المجيد الحكيم 5٠/7‏ وما بعدها. 
(4) انظر الشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص4 »١‏ والشرط الجزائي للرويشد ص؛ 5. 
(') انظر الشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص9١‏ » البند الجزائي في القانون 
المقارن لناصيف ص5 .١‏ 

. ۳۹/۲ والنظرية العامة للالتزام توفيق فرج‎ » ١717/5 انظر الوسيط للسنهوري 651/7 » والوافي لمرقس‎ 7١ 
27 ٦ص انظر تعويض الضرر لأبي الليل ص5٠ 5 -07 5 والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف‎ "١ 


وموسوعة العقود المدنية والتجارية لناصيف» ص۲۷۰ , 


المبحذث الثاني 
نشأته وطبيعته 

المطلب الأول: نشأته: 

يعود تأريخ الشرط الجزائي إلى بعض القوانين الوضعية القديمة ثم 
تطور شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى ما هو عليه في القوانين الحديثة لذلك لابد 
من الحديث عنه في القوانين القديمة أولأء ثم في الحديثة ثانياً. 
ألا * ارط اتراي ف الاين اة 
أ دف الفانون' البابلي: 

رف القاموق: الاب التشررط الجر اني لا بامة ولا يحتصيؤرانة 
الموجودة في الوقت الحاضر ولكن لما كانت العقود غير ملزمة في القانون 
البابلي لجأوا إلى تضمين عقود البيع» والنكاح شرطأً هو عبارة عن عقوبة مالية 
لمن يرجع عن العقدء فاعتبر هذا بداية لما يعرف بالشرط الجزائي'. 
ف القانون لغری 

كان اليونانيون والإغرريق ينضون فى غفردذهم المالية علن غقربة اة 
على من ف ا ا ر هدت ا لحا ادن ع ف ار ةو كوا 
أحرارا في قدر تلك العقوبة ولم يكونوا مقيدين بحد معين ولم تكن القوة القاهرة 
تعفي المدين من دفع الغرامة المالية وكان يمكن للقاضي الجمع بين تنفيذ العقد 
وإيقاع العقوبة المالية على المدين!'!. 


[*) انظر شريعة حمورابي لعباس العبودي ص ١٠۷٠ء‏ ودراسات في تاريخ الحقوق لشفيق الجراح 
ضح 6104 و«الطلاق فى ر ت حر ای قال ف سكلة العربي ال اد مر عد 
روا م TT‏ 

8 ,انظ الفط الد اى ف فاون اكز اتر ي كاري فد اك كن 


۱۹ 


ج - في القانون الروماني: 

بدأ اسم الشرط الجزائي بالظهور في القانون الروماني لكنه كان يتسم 
بطابع عقابي إذ كان المدين المخل بالتزامه يعد مجرماً يستحق العقاب لذلك 
كانوا يضمنون عقودهم''! عقوبات مالية تلحق بالمدين في حالة إخلاله بالعقد 
وهذا يرجع إلى رغبتهم في الإلزام بالعقود التي لم تكن ملزمة بمجرد الاتفاق 
عندهم» فلم يكن الشرط الجزائي يقصد به التعويض عن الضررء وإنما الالتزام 
بالعقد وعقوبة المخالف!"!. 
د - القانون الكنسي: 

بدأ ظهور الشرط الجزائي» كتعويض عن الضرر في القانون الكنسي 
فأعطى بعض مفكريه سلطة للقاضي في تعديل الشرط الجزائي بالزيادة إذا كان 
أقل من الضررء وبالإنقاص إذا كان مبالغا فيه ويرجع هذا التطور في القانون 
الكنسي إلى تحريمه للربا وبناء عليه لم يجز الشرط الجزائي إذا كان موضوع 
العقد نقوداء لأنه سيؤدي إلى الربا المحرم عندهمء وللاحتيال على ذلك قرروا 
أن يكون الشرط الجزائي في مجال النقود تعويضاً عن الضررء فإذا وقع على 
الدائن ضرر بسبب مماطلة المدين استحق الشرط الجزائي وإلالم يستحقه. 


'١‏ انظر موسوعة العقود المدنية لناصيف ص55 ”؛ وتعويض الضرر لأبي الليل ص٤٠٠‏ » والبند الجزائي 
للمهتار ص ٠١٠ 5٠‏ » والبندر الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص١١‏ » وشرح قانون الموجبات 
والعقود لزهدي يكن ۱٩٠٣/١‏ . 

١‏ انظر موسوعة العقود لناصيف ص7”7550» وتعويض الضرر لأبي الليل ص؛ ٠١‏ » والبند الجزائي 
ف و ا ا #زج زا ا و الدد کي فن ارو اف صن 2:1 ورت 
قانون الموجبات لزهدي يكن ٠١٠/١‏ . 


كان حرام أما إذا لم كن المجال نقودا فأجاز وا ارط الجزائي تى وار 
تجاوز مقدار الضرر لأنه عقوبة للمخطئ!". 
ه - في القانون الفرنسي القديم: 

انتقل الشرط الجزائي من القانون الروماني إلى الدول المتأثرة به وعلى 
الأخص فرنسا التي كان الشرط الجزائي في قانونها القديم عبارة عن عقوبة 
تلحق بالمدين المخل بالتزامه لذلك أجازوا للقاضي تخفيض الجزاء لصالح 
المدين إذا كان يفوق الضرر الحقيقي دون زيادته لمصلحة الدائن ولو كان أقل 
من الضرر الذي لحق بها" . 
ثانياً: الشرط الجزائي في القوانين الحديثة : 
أ - في القانون الفرنسي الحديث: 

أخذ القانون الفرنسي الحديث في البداية بوجوب ثبات الشرط الجزائي 
وعدم جواز التدخل لزيادته» أو نقصانه وعدم ارتباط الشرط الجزائي بالضرر 
الواقع فمجرد الإخلال يؤدي إلى استحقاق الشرط الجزائي إعمالاً لمبدأ سلطان 
الإرادة» وأن العقد شريعة المتعاقدين» ولكن نتيجة للظلم الواقع من الدائنين على 
المدينين عن طريق وضع شروط جزائية مجحفة بحقهم تخلوا عن فكرة أن 
العقد شريعة المتعاقدين عملياً إذ عدل القانون في سنة ١۱۹۷م‏ بحيث أجاز 
للقاضي التدخل بتعديل الشرط الجزائي بالزيادة والنقصان عند الحاجة إلى ذلك 


دون النص على اشتراط الضرر مما أدى إلى اختلاف الاجتهاد والقضاء 


1ه ر ی اک ری ری هيه ا 


۲١ 


واضطرابه في تفسير التعديل» فذهب بعضهم إلى اشتراط وقوع الضرر 
لاستحقاق الشرط الجزائي» وذهب آخرون إلى استحقاقه دون وقوع الضرر؛ !"ا 
ب - في القوانين العربية الوضعية: 

نفلك ن ار ا کک کو رھ کے فن الود 
الغربية ‏ خاصة القانون الفرنسي - لكنها افترقت في مدى التأثر بما قرره 
القانون الفرنسي فكان أكثرهم تأثراً به القانون اللبناني الذي وإن نص على 


('' انظر البند الجزائي للمهتار ص”؛ ٠٤٠‏ » وتقدير التعويض لمحمد دسوقي ص٤ "١‏ والبند الجزائي 
لناصيف ص١7‏ -۲۲ » والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص۷۹ ٠۲۳-۱۲۲۰‏ » 
وموسوعة العقود المدنية والتجارية لناصيف ص75 .۲٠۸-‏ 

وقد بين إلياس ناصيف أن عدم اشتراط الضرر هو ما استقر عليه الاجتهاد الفرنسي انظر البند الجزائي 
ص١١‏ وموسوعة العقود المدنية والتجارية ص۳۲۷ كذلك ذكر سليمان مرقس أن هذا هو الذي أخذت 
به المحاكم الفرنسية انظر الوافي في شرح القانون المدني ص85١.‏ والذي يظهر أن سبب اضطراب 
القانون الفرنسي وشراحه يعود إلى التعارض الواضح بين رغبتهم الأكيدة في الأخذ بمبدأ أن العقد 
شريعة المتعاقدين ‏ النابع من السلطة المطلقة لإرادة المتعاقدين في إنشاء العقود واشتراط الشروط دون 
ضوابط أو حدود والمسمى في القانون بمبدأ سلطان الإرادة والذي تركته كثير من القوانين الوضعية بعد 
أن رأت فداحة أضراره ‏ وبين ما وقع من استبداد وظلم بحق الطرف الضعيف في العقود عن طريق 
الشروط الجزائية المجحفة التي يضعها الطرف الأقوى ولاشك أن هذا دليل على قصور العقل البشري 
ونقصه. وقد انتقد تولييه ‏ وهو أحد رجال القانون الفرنسي في القرن الثامن عشر. انظر الشرط 
الجزائي في القانون الجزائري ص٠۳‏ - تناقض القانون الفرنسي بقوله: (إنه لاجتهاد عجيب أن يسمح 
للقاضي بأن يخرق الاتفاق متذرعاً بعذر تحقيق العدالة كما لو كان غير مسموح للفرقاء بأن يشترطوا 
جزاءً يفوق الموجب البدائي في حين أنه بإمكانهم اشتراط مبلغ ما تحت شرط حصول حادث طارئ 
ليس من شأنه إلحاق أي ضرر بهم) البند الجزائي للمهتار ص" ؛ . 

ويقول إلياس ناصيف واصفا قواعد القانون وخاصة (أن العقد شريعة المتعاقدين): (لا يقف تطور العقود 
عند حد بل يستمر باستمرار تطور الإنسان وما على المشترع ‏ أي المشرع ‏ إلا مواكبة النشاط 
الإنساني بقواعد رادعة من جهة ومنظمة من جهة أخرى وهذا ما يؤدي إلى تعديل مسار التشريع وربما 
قلبه رأسا على عقب ووقوفه أمام القاعدة الكلاسيكية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين وما إذا كانت 
هذه القاعدة ما تزال على ثبوتها وصمودها أم أنها بدأت تتزعز ع أمام التفاوت بين أوضاع المتعاقدين 
لتصبح حرية التعاقد أداة يستعملها الفريق القوي للسيطرة على الفريق الضعيف واستغلاله وإلحاق الغبن 
به. ومن الخطأ الذريع التسليم بثبات القواعد التشريعية» ومن الحكمة القبول بتطورها مهما بدت للوهلة 
الأولى عادلة ومحقة ومؤدية إلى تحقيق الثبات والاستقرار) البند الجزائي ص/. 


۲ 


اشتراط الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي في المواد 555-759 إلا أن ما 
استقر عليه القضاء والاجتهاد هو عدم اشتراط إثبات الضررء. وأنه يستحق 
بمجرد الإخلال بالعقد وإن أجازوا تدخل القاضي لتعديله في حالات استتثنائية!") 

وأمأ"القانورة القري: قاقر الأمن أخيرا عل تأكيذ الضفة التويضية 
للشرط الجزائي» فربط بينه وبين وقوع الضرر وأعطى القاضي سلطة لتعديله 
ليتناسب مع الضرر الواقع بحيث تكون الزيادة في مقدار التعويض إن وقعت 
زيادة غير فاحشة وذلك في المواد (۲۲۳ )15١5- ۲۲٤٠‏ وتبعه في ذلك أكثر 
القوانين العربية الوضعية كالقانون السوري في المادة )۲۲١(‏ والعراقي 2< 
المادة )١/١7١(‏ والليبي في المادة (5؟7)5” ' والجزائري 8 المادة 0١/۱۸٤‏ 
بل وأعطى القانون الأردني ‏ رغبة منه في تأكيد العدل» وأنه مستمد من 
الشريعة الإسلامية ‏ للقاضي في حالة الشكوى سلطة في تعديل الشرط 
الجزاقق اليساززي اضرق ناما وذلف في »المادة (2)'وحذا وة قانون وة 
الإمارات في المادة .)۹١(‏ 


[') انظر البند الجزائي لناصيف ص75 -170-1731-774-777 » وشرح قانون الموجبات والعقود لزهدي 
يكن »١51- ١50/5‏ وانتقد السنهوري القانون اللبناني في عدم التوافق بين نصوصه والاجتهاد والقضاء 
في ضوئه حيث يقول: (هذا ويصعب التوفيق في تقنين كالتقنين اللبناني يبيح للقاضي تخفيض الشرط 
الجزائي إذا وجده فاحشأ بين هذا المبدأ ومبدأ عدم اشتراط الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي فإنه إذا 
جاز تخفيض الشرط الجزائي حتى يجعل متناسبا مع الضرر فأولى ألا يستحق أصلاً إذا كان الضرر 
غير موجود) الوسيط للسنهوري .۸٦۹/۲‏ 

(*) انظر الوسيط للسنهوري ۸٠۷- 8515- ۸٠٥١/۲‏ » والبند الجزائي لناصيف ص۲۳ ۲٤٠١‏ وتقدير التعويض لمحمد 
دسوقي ص؛ "١‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص١١١ ٠‏ والتعويض المدني لقزمان ص7١٠ ٠١8-‏ › 
والوافي في شرح القانون المدني لمرقس ص87١‏ -۱۸۸ » وموسوعة القضاء لعبد المعين جمعة ٠١١/۲‏ . 
١‏ انظر الشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص١9‏ -؟17. 

(4) انظر البند الجزائي لناصيف ص٤٠‏ . 


5 


أما القانون الكويتي فكان له موقف يسجل له إذ قرر في المادة )۳١١(‏ 
و(١٠٠/)‏ أن الشرط الجزائي لا يدخل على العقود التي محل الالتزام فيها 
مبلغاً من النقودء لأنه في هذه الحالة فائدة ربوية» والقانون الكويتي أبطل الاتفاق 
على ل وتكن لدد )نهو (إذا ل كن مكل الالتر اه مها من اله 
يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقدء أو في اتفاق لاحق) 
وأضافت المادة )١/05(‏ قائلة: (يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به)' 
المطلب الثاني: طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه القانوني: 

يكن أن تستكاضن :من العركن. السائق: أن 'القوانيقاخلفت حول طبيعتة 
وكيفيته إلى أربعة أقوال: 

١‏ - أنه عقوبة خاصة وهذا ما كان عليه حال الشرط الجزائي في القانون 
الروماني. 

١‏ - أنه تعويض اتفاقي احتمالي جزافي له بعض آثار العقوبة يجوز أن يزيد 
عن قدر الضرر المتوقع زيادة غير فاحشة وبه أخذ القانون المصري وتبعه 
أكثر القوانين والأنظمة العربية'"' 

- ٠١50/7 انظر القانون الكويتي  مجموعة الأعمال التحضيرية  جمع وترتيب أحمد صفاء الدين العطيفي‎ ١ 

ا الكويتي لبدر اليعقوب ص7ه". 

7 بين الدكتور إبراهيم أبو الليل آثار العقوبة في هذه الكيفية القانونية بقوله: (فالصفة الجزائية ‏ 

العقابية SoS IE‏ ا 

وفق الشروط:والفيود التي :حددتاها وهي تنتج عن التنظيم القانوني للشرظ الجزائي: الذي ل يفخ بتدخل 

القاضي لتعديله إلا إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فلا يكفي مجرد زيادته بقدر ضئيل عن الضرر 
وإنما يشترط أن تبلغ هذه الزيادة حدأ معقولاً ودون أن تصل حد المغالاة من هنا تأتي الصفة الجزائية 


الحالية للشرط الجزائي) تعويض الضرر لأبي الليل ص5 ؛ » وبهذا يظهر الفرق بين هذا القول والذي 
يليه الذي يشترط المساواة التامة بين التعويض والضرر ويبيح تدخل القاضي لتعديله ليكون مساوياً للضرر. 


٤ 


۳ - أنه تعويض اتفاقي احتمالي عن الضرر المتوقع ومساو له وبه أخذ 

القانون الأردني والإماراتي. ۰ 
٤‏ - أنه مجرد اتفاق على التعويض لا علاقة له بالضرر وبه أخذ القانون 

الفرنسي والقضاء اللبناني!'!. 
وأنشي الخلافة: 

هو الخلاف حول مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين فمن 
أضر على الأحذ به كاملا أضر على التتويضن في الشررط الجز اي يخود 
الإخلال ولو لم يقع الضرر. 

ومن رأى أن هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقه لأنه يخالف العدل ويؤدي 
إلى ظلم الأقوياء للضعفاء رأى أنه لابد من وقوع الضرر ليستحق الشرط 
الجزائي مع اختلافهم في التعويض وهل يلزم أن يساوي الضرر أو لا يلزم. 
ESET‏ 

هو في قدرة القاضي على التعديل» فمن رأى أنه تعويض عن الضرر 
أطلق سلطة القاضي في تعديله ليساوي الضررء ومن رأى أنه تعويض له 
بعض آثار العقوبة أعطى للقاضي سلطة التعديل لكن بنسبة أقل فلا يلزم 
التساوي» وأما من رأى أنه اتفاق ملزم لا علاقة له بالضرر رأى أنه لا سلطة 


١‏ وهناك قول خامس يرى أن الشرط الجزائي عقد تأمين يأمن به الدائن حتى في حالة الظرف الطارئ 
أو القوة القاهرة وفي حالة انعدام الضرر والخطأ. وهناك رأي سادس: يرى أن الشرط الجزائي مزيج 
بين التعويض والعقوبة انظر في هذه الأقوال في طبيعة الشرط الجزائي والنقد الموجه لكل منها تعويض 
الضرر لإبراهيم أبي الليل ص۹١٠‏ وما بعدهاء وشرح قانون الموجبات لزهدي يكن 2١57/5‏ والوسيط 
للسنهوري 550/7 » والشرط الجزائي للرويشد ص٤۷‏ » وما بعدهاء والشرط الجزائي في القانون 
الجزائري لنجاري عبد الله ص5" وما بعدهاء والبند الجزائي لإلياس ناصيف ص6" وما بعدهاء 
وموسوعة العقود لناصيف 780/5 وما بعدهاء والوافي في شرح القانون لمرقس ١78/5‏ وما بعدهاء وأصول 
الالتزام في القانون المدني الكويتي لبدر اليعقوب ص۲١٠"‏ والشرط الجزائي للحموي ص٦٤‏ ۲» وما بعدها. 


Yo 


المبحث الثالث 
الأسباب الداعية البه وممبزاآته 


“©, 0 


لم يعد يخل عقد ذو بال في هذا العصر من شروط جزائية يتحملها 


المخل بالتزاماته وذلك» لأن الحاجة ماسةء والأسباب داعية إلى ذلك ومن أبرز 
تلك الأسباب الداعية إلى الشروط الجزائية في هذا العصر ما يلي: 


- ١ 


زيادة قيمة الزمن في العقود المعاصرة»ء فأصبح تأخر أحد المتعاقدين» أو 
امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة في هذا الزمن مضرا 
بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر من الأزمنة المتقدمة''. 

أصبحت القيمة المالية للمشاريع كبيرة جدأ مما يضاعف الخسائر عند 
اکا لاقلا اه حك و الا ا غ اال 
الذي التزم بإنشاءات معينة في وقت محدد تطبق عليه غرامات لو تأخر 
عنه إذا أخل مورد المواد الخام بإمداده بها في الوقت المعين» وكم ستخسر 
اتوك UN ER ES es a N‏ 
بالعقد؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

اتساع دائرة التجارة بين الأفرادء والدول حيث أصبحت العقود تتم بين 
أناس بعيدين لا يعرفون بعضهم مما يزيد الحاجة إلى وجود شروط 
جزائية تعطي المشترط طمأنينة إلى التزام الطرف الآخر بالعقدء وأنه 
سيحصل على التعويض المناسب عند الإخلال. 


ا انظر المدخل الفقهي العام للزرقا ۷٠٠/۲‏ 


۲٦ 


> - ظهور عدد كبير من العقود والحقوق الجديدة كعقود الامتيازء والاستصناع 
يعدا عامعه إلى مين ارد قروا بجو كي" , 

د - أن المطل أصبح صفة كثير من الناس بحيث لم يعد المتعاقدان يطمئنان 
إلى بعضهم بدون الشرط الجزائي. 

5 - المميزات الكثيرة التي يتمتع بها الشرط الجزائي مما يجعل أكثر 
المتعاقدين يحرص على إبرازه في العقد ومن تلك المميزات ما يلي: 


أولا المزايا الخاضة بالمتعاقديق :ومنها' مايل" 

أ- يعطي الثقة للمشترط بتنفيذ العقدء وعدم الإخلال به وفي حفظ حقوقه 
ويحمل الطرف الآخر على عدم التهاون بالعقد وآثاره. 

"ديقلل الحصومات: والمناذ عات حول الريك عن لاخر ان الا ةة 
بسبب الإخلال بالعقد» لأن الشرط الجزائي يحدد باتفاق العاقدين العوض 
الا ارو المستمل: 

ج - يوفر المال والوقت اللذين سينفقان على الإجراءات القضائية عند عدم 
النص على الشرط الجزائي. 

د - يحقق التعويض الأمثل والمناسب للمشترط عند وقوع الضرر. 


"١‏ انظر المدخل الفقهي العام للزرقا ۷٠٠- ۷١۹/۲‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص۳۹۳ ومشكلات الاقتصاد 
الإسلامي لعبد الحليم عويس ص55١.‏ 


۷ 


ه- يجنب المتعاقدين تدخل القضاء في تقدير التعويض المترتب على 
الوان ويب المشتوط فة إنيات الضبوز ادى اة جرا 
الإخلال بالعقد'' . 

نايا الما العامة رها ما ي 

أ- الإسهام في ازدهار المجتمع اقتصادياء لأن طمأنينة الناس إلى التعاقد 
مع بعضهم بسبب الشروط الجزائية سيزيد من العقود التجارية وبالتالي 
يحرك رؤوس الأموال» ويزيد الإنتاج والتوظيف مما يسهم في رخص 
السلع وتقليل البطالة وفي تقدم الدولة تجارياً وصناعياً ويققفل من 
اعتمادها على البضائع المستوردة. 

ب - يدعم تنفيذ خطط الدولة الزمنية لأنه يسهم في تنفيذ المشاريع العامة في 
وقتها. 

ج - يقلل من اختلاف القضاة في تحديد التعويض عن الأضرار الناشئة من 
الإخلال بالالتزامات» لأنه يعطي القاضي الأساس العام للتعويض 
ويخفف عن المحاكم الكثير من القضايا التي كانت ستشتغل بها"'. 


١‏ انظر الشرط الجزائي للرويشد ص58 -51 -77-517 » والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري 
عبد الله ص؛ ٠١- ١‏ » وبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة 6517/7 » والبند الجزائي للمهتار 
ص۹4٤ ١٠٠‏ -51 » والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص١٠ ١١٠‏ » والنظرية العامة للالتزام 
للشرقاوي ٠ ٥۷/۲‏ والشرط الجزائي مقال لزكي الدين شعبان في مجلة الحقوق والشريعة العدد (؟) 
ص5١177-7»‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص ١5١‏ » والنظرية العامة للالتزامات شفيق 
شحاته ص ١76‏ » والوافي لمرقس ۱۷۷ -۱۷۸» وشرح قانون الموجبات لزهدي يكن ۱۳۹-۱۳۸/۰ 2 
وموسوعة العقود لناصيف ص۳٠۲‏ » وبيع المباني تحت الإنشاء لمحمد زهرة ص۱۸٥‏ » والبيع 
بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى لأبي الليل ص54 ١‏ » والتعويض المدني لقزمان ص۹٠٠‏ . 

١‏ انظر الشرط الجزائي للرويشد ص 59 ٠ ۷٠-‏ والوافي في شرح القانون لمرقس ص۱۷۷ -1178ء 
والشرط الجزائي للحموي ص8 ه -55 » والبند الجزائي في القانون المدني للمهتار ص١٤‏ › وموسوعة 
القضاء لعبد المعين جمعة ١18/7‏ » والتعويض المدني لقزمان ص۰۹١٠‏ . 


۲۸ 


المبحث الرابع 
أنواعه وصورك 


تعددت صور الشرط الجزائي وأنواعه وذلك باعتبارات مختلفة ومن تلك 
الاعتبارات ما يلي : 
أولاً: أنواعه باعتبار محله من العقد ثلاثة وهي: 
النوع الأول: أن يكون مقترنا بالعقد فيدرج الشرط الجزائي في العقد كبند من 
بنوده وهذا هو الأكثر والأغلب. 
النوع الثاني: أن يُتفق على الشرط الجزائي بعد العقد» وهو ما يسمى الشرط 
الجزائي اللاحق وهذا لابد أن يكون قبل وقوع الضرر. أما إذا اتفق على 
التعويض بعد وقوع الضرر فإن هذا يعد صلحاء ولا يعد شرطاً جزائيا. 
النوع الثالث: أن يتفق على الشرط الجزائي قبل العقد وهو الشرط الجزائي 
ل 
ثانياً: أنواعه باعتبار موضوع العقد ويمكن تصنيفها في نوعين: 
الأول: الشرط الجزائي المقرر للإخلال بالعقود التي محلها عمل وله صور 
كثيرة منها ما يلي: 


“١‏ انظر الوسيط للسنهوري ٠٠7/7”‏ والوافي لمرقس 2١87- ۱۸۲/١‏ وشرح قانون الموجبات والعقود لزهدي 
يكن 2١57/5‏ والتعويض المدني لقزمان ص5 :٠١‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص” 50 -419» 
والنظرية العامة للالتزام توفيق فرج 551/5 ٠‏ وأصول الالتزام في القانون الكويتي لبدر اليعقوب 
ص57 والشرط الجزائي للرويشد ص١١٠ »٠۲۹-‏ والشرط الجزائي للحموي ص١"‏ » والبند 
الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص١١ 7١- ٠٠-‏ » وموسوعة العقود المدنية لناصيف ص١77‏ › 
والبند الجزائي في القانون المدني للمهتار ص٤٥ ٠‏ وما بعدهاء والشرط الجزائي في القانون الجزائري 
لنجاري عبد الله ص۳۷ -۳۸ » وموسوعة القضاء لجمعة ١15/7‏ والكامل لموريس نخلة .۸٤/٤‏ 


۲۹ 


١‏ - الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاولة الذي يتضمن دفع مبلغ من النقود 
عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم المباني كلهاء أو بعضها في 
الوقت المحدد. 

؟ - الشرط الجزائي المقترن بعقد العمل الذي يتضمن خصم مبلغ معين من 
النقود من أجرة العامل إذا أخل بالتزاماته المختلفة كما لو لم ينفذ العمل أو 
تأخر في التنفيذء أو نفذ العمل معيباً أو ناقصا!" . 

۳ - الشرط الجزائي المقترن بعقود التوريد الذي ينص على خصم مبلغ معين 
عن كل يوم يتأخر فيه المورد عن تسليم البضائع المستوردة في وقتها 
المحدد أو خصم مبلغ من قيمة البضائع إذا لم تكن موافقة للشروط المتفق 

> - الشرط الجزائي المقترن بتأخر المستأجر في تسليم العين المؤجرة عند 
انتهاء مدة الإجارة. 

النوع الثاني: الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالالتزامات التي يكون 

محلها مبلغا من النقود ومن صوره ما يلي: 

الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع آجل» أو عقد قرض والذي يتضمن دفع مبلغ 

معين عن كل يوم تأخيرء أو عن كل شهر أو عن كل سنة أو غير ذلك مما 

يتفق عليه!"!. 


لظو رت فة قن ف فة هار أ ماق ا لاق 542 2وا 
الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص12 وما بعدهاء والوسيط للسنهوري 657/7 والوافي 
ENA ga‏ العامة للفو ان لتوقرق فرع 18 ان لحني ا 

عن 8 

2 أنظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لجمع من الباحثين ۸٥۷/١‏ -858 والشرط الجزائي 
في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص17 وما بعدهاء والوسيط للسنهوري ٠٥۲/١‏ والوافي لمرقس 
351 (التظرية العامة لر اد لتوفيق فرع ©1757 والسسويكن الي تقر مان صد 


ثالثاً: أنواع الشرط الجزائي باعتبار المعوض عنه هي: 
النوع الأول: الشرط الجزائي المقرر لعدم التنفيذ. 
النوع الثاني: الشرط الجزائي عن التأخر في التنفيذ. 
النوع الثالث: الشرط الجزائي عن التنفيذ الناقص أو الجزئي. 
النوع الرابع: الشرط الجزائي عن التنفيذ المعيب!" . 
ربعاً: أنواع الشرط الجزائي باعتبار العقود التي يدخلها: 

لا تكاد تخلو عقود المعاوضات المالية بمختلف صورها وأنواعها في هذا 
العصر من الشروط الجزائية وبما أن الباب الثالث من هذا البحث سيكون 
دراسة عن أثر الشرط الجزائي في العقود المعاصرةء فسيكون كافياً في بيان 
هذا الأمر ولا حاجة لتكراره هنا. 
خا ا افرط اللكواتي تاعفار ع الوك غا 
النوع الأول: التعويض النقدي وهو أكثرها"" .وله صور منها: 
الصورة الأولى: أن يكون الشرط الجزائي عبارة عن نسبة محددة ك %۳ 
مثلا أو مبلغ معين ك ١٠٠ريال‏ مثلاً تخصم عن كل يوم» أو أسبوع» أو شهر 
يتأخر فيه المقاول» أو العامل» أو الموردء أو المصنع» أو مكتب الاستقدام أو 
غيرهم عن تنفيذ عمله في الوقت المحدد» أو يدفعه المقترض في حالة تأخره 
عن سداد قرضه في الوقت المحدد. 


١‏ انظر الوسيط للسنهوري 851/7 -870 ۸۷١-‏ » والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد 
الله ص »١73-1١7 - ١١‏ والوافي لمرقس ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ » والنظرية العامة للالتزام لفرج ۲/ ٤١- ٠۹‏ 
والتعويض المدني لقزمان ص5 ٠١‏ وموسوعة العقود المدنية والتجارية لناصيف 77١/5‏ والبند الجزائي 
في القانون المقارن لناصيف ص ١١١‏ والبند الجزائي في القانون المدني للمهتار ص86 ؛ . 

. ٠٤٠١ص والشرط الجزائي للرويشد‎ ١77/5 وذلك بسبب سهولة تحصيله وتحديده انظر الوافي لمرقس‎ ١ 


۲١ 


الصورة الثانية: أن يكون الشرط الجزائي عبارة عن مبلغ مقطوع معين يدفعه 
المتعهد أو يخصم من حقوقه في حالة تأخره أو تنفيذه المعيب أو امتناعه عن 
التنفية( , 

النوع الثاني: التعويض غير النقدي وصورته: 

أن يشترط المؤجر على المستأجر في حالة تأخره عن تسليم الأرض في الوقت 
المحدد أن المزروعات والثمار التي زرعها المستأجر تكون ملكا للمؤجرء أو 
أن الإنشاءات في العمارة أو الأركن :تكون :ملكا المؤجز 1" . 


"١‏ انظر البند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص۳۲٠‏ » وموسوعة العقود المدنية لناصيف 
۲۰۱-۲۷۲-٤‏ -۲۰۹ » والوسيط للسنهوري 557/7 » والوافي لمرقس ۱۹۳-۱۷۸/٤‏ » وتعويض 
الضرر لأبي الليل ص"0١‏ 5 -555 . 

(2) انظر موسوعة العقود المدنية لناصيف 777-777/4 ٠٠٠‏ -704 » والشرط الجزائي للرويشد 
ص۱۳۷ -۱۳۸ -۱۳۹ ١10-‏ » والوافي لمرقس ١15- ١78/5‏ والوسيط للسنهوري ۸٥۲/۲‏ ۸۷۱ -۸۷۷ 
والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص۲۷ -۲۸ ٠٤٠١- ٠١۷- ٠۳۲-‏ » وتعويض الضرر لأبي 


.٦٦- ٠٥- 1٤ص والشرط الجزائي للحموي‎ »۸۷- 487 4/8٠.6- ٤۷۹- ٤۷۸- ٤۷۷- :55- ٤٤۳ص الليل‎ 


۲۲ 


الباب الأول 
معنى الشرط الجزائي وتكيبفه الفقهي 
ويشتمل على ثلاثة فصول هي: 
الفصل الأول: معنى الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي. 


الفصل الثاني: الشروط المقترنة بالعقد والأصل فيها. 
الفصل الثالث: طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي. 


۳ 


الفصل الول 
معنى الشرط الجزائي في الفقه الإسلاآمي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث هي: 


المبحث الأول: تعريف الشرط والجزاء. 
المبحث الثاني: أقسام الشرط. 


المبحث الثالث: الشرط الجزائي ونشأته في الفقه الإسلامي. 
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الفصل الأول 
معنى الشرط الجزائي ني الفقه الإسلامي 


المبحذ الأول: تعربف الشرط والجزاء 
يتكون (الشرط الجزائي) من لفظين الشرطء. والجزاء لذا فلابد من 
تعريف كل كلمة على حده ليتبين معنى الشرط الجزائي مركبا قبل تعريفه كعلم. 


المطلب الأول: تعريف الشرط: 

أولاً: الشرط في اللغة؛ 

يطلق الشرط في اللغة على معاني كثيرة أبرزها ما يلي: 

و ی بالق ابس کے ليسم وکو 
كالشريطة والجمع شروطء وشرائط لذا قيل: (الشرط أملك عليك أم لك) أي 
أن الشرط يملك صاحبه في إلزامه المشروط إن كان له» أو عليه. ويقال: 
شرط عليه في البيع» ونحوه شرطا ألزمه شيا فيه!". 

اولك رفك" ساسكو EC‏ اهماد DA‏ انهه تدرط 
وإنما سمي بذلك» لأنه صار له أثر وعلامة ومنه قولهم: رب شرط شارط 


أوجع من شراط شارط فالأول من الإلزام والثاني من بزغ الحجاه”". 


(*" انظر لسان العرب لابن منظور ٠۳۲۹/۷‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۸1۹ وتاج العروس 
للزبيدي ٠٠١ 5/١5‏ والوافي لعبد الله البستاني ص۲٠۳٠‏ والكليات للكفوي ص۲۹١٠‏ والبستان للبستاني 
0 : والمصباح المنير للفيومي ص8١١.‏ ومعجم متن اللغة لأحمد رضا .٠٠٤/۳‏ 

انظر لسان العرب لابن منظور 2777/7 والقاموس المحيط للفيروز آبادي 855 والصحاح للجوهري 
۳ “+ وأساس البلاغة للزمخشري ص۲۳۳» والمصباح المنير للفيومي ص8١ »١‏ ومختار الصحاح = 


o 


EL TE E O‏ قد دان 


ك 
سو رو سر کے اس سس ج م 3r‏ ر 
ص ف 3 


ف مهل بوك ااا ek‏ عد فا ا ا اطا f‏ أي: علاماتها!". 
رق کا هذ ال أصلا دة توا ف ال 
والراء والطاء أصل يدل على علم» وعلامة وما قارب ذلك من علم) قال 


الأصمعي''!: (ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض أي: هي 


علامات يجعلونها بينهم)!"!. 


= للرازي ص55 »١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/3510» ومجمل اللغة لابن فارس 2708/7 وتاج 
العروس للزبيدي ٠ 5/١5‏ 5» والبستان للبستاني ٠۲٠١/١‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٠٠/۲‏ 
ومتن اللغة لأحمد رضا "*له٠"”.‏ 

(*) انظر لسان العرب لابن منظور ۳۲۹/۷ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۳٦۸‏ والنهاية لابن 
الأثير ٠٠٠/١‏ والصحاح للجوهري ١/١١١١ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص55 ٠ء‏ والمصباح المنير 
للفيومي ص8١١‏ والتعريفات للجرجاني ص75 »١‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص2»777 ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس 570/7» ومجمل اللغة لابن فارس »۲٠۷/١‏ والوافي للبستاني ص؟7١”2‏ 
ومعجم متن اللغة لأحمد رضا ٠٠٠١/۳‏ . 

(©) سورة محمد الآية: .)١4(‏ 

(2) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 350/7» ولسان العرب لابن منظور 2375/17 والتعريفات 
للجرجاني ص55١»‏ والمصباح المنير للفيومي ص8١١»‏ ومختار الصحاح للرازي ص4 5١؛:‏ والصحاح 
للجوهري 77/7١١ء‏ ومجمل اللغة لابن فارس ۲٠۷/۳‏ ومعجم متن اللغة لأحمد رضا ٠٠٠/۳‏ وقال 
ابن الأثير في النهاية :57٠0/7‏ (وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير وقال: أشراط 
الساعة: ما ينكر الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم). 

“ابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين» من أئمة اللغة» والأدب» والتفسير ولد 
سنة ۳۲۹ه وتوفي سنة 1545ه من أشهر مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة» والمجمل في اللغةء وجامع 
التأويل في تفسير القرآن. انظر بغية الوعاة للسيوطي .»"57/١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ٠٠۸/١‏ . 
ا معجم مقاييس اللغة .٠٠١/۳‏ 

© هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيدء راوية العرب» وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان» توفي سنة ١٠٠ه‏ ومن مصنفاته: الإبل» والأضداد. انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان ٠۷١/١‏ وما بعدهاء والأعلام للزركلي 157/5» وسير أعلام النبلاء للذهبي ١75/٠١‏ وما بعدها. 
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دن 


4 - والشرط - بالفتح كذلك - أول الشيء وهو والذي قبله متقاربان لأن 
علامة الشيء أوله'. 

ANSE LEAS كله أز اكه «النامن: و الأموان :وطاق‎ m8 
فهو من الأضدادا". وإنما سموا بذلك لملازمتهم الفضيلة» أو الرذيلة‎ 

ا و لفل ا يذلاف ا ق 

۷ واللدرط UE na‏ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
فر ونا رقا لأنهم أول كه تالحرب وقيل؟ الأنهم كار 
جند السلطان. وقيل: لأنهم أراذل وسفلة'. 

ت .:والشراط: جمع شريط وهو حبل» أو خيط يربط به ويشد ويوثق. 
اناق E‏ نولش ويك زا وار E‏ 


١‏ انظر لسان العرب لابن منظور 73720/7, والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۹٦۸ء‏ وأساس 
البلاغة للزمخشري ص۲۳۳٠‏ ومتن اللغة لأحمد رضا ٠۰٥/۳‏ وتاج العروس للزبيدي 2505/١9‏ 
وغراس الأساس لابن حجر 754. 

2١١5/9” والصحاح للجوهري‎ ٠٠٠١/١ انظر لسان العرب لابن منظور 571/7» والنهاية لابن الأثير‎ ١ 
٠٠٠٥/٣ والوافي للبستاني ص٠٠" ومتن اللغة لأحمد رضا‎ »۲٠٠/١ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
. ٠٠٥/١۹ وتاج العروس للزبيدي‎ 

[7/ انظر لسان العرب لابن منظور ۳۳/۷"» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۹٦۸‏ والوافي 
للبستاني ص؟١١”*»‏ ومقاييس اللغة لابن فارس ”/3570». ومجمل اللغة لابن فارس »7١7/7‏ ومتن اللغة 
لأحمد رضا ٣‏ /أ٠٠٠.‏ 

(4) انظر لسان العرب لابن منظور ۳۲۹/۷ -۳۳۰ -۳۳۲» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۹٦۸‏ 
ومقاييس اللغة لابن فارس »۲٦٠/١‏ ومجمل اللغة لابن فارس ”/8١7؛‏ ومتن اللغة لأحمد رضا ٠٠٠٥/٣‏ 
والوافي للبستاني ص7١5»‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص۲۳۳»ء والصحاح للجوهري ١١71-1١55‏ 
والمصباح المنير للفيومي ص8١ .١‏ والنهاية لابن الأثير 570/7» ومختار الصحاح للرازي ص55٠١»2‏ 


وتاج العروس للزبيدي 989 »۰ وغراس الأساس لابن حجر ص 2575 وجمهرة اللغة لابن دريد 21" 


۷ 


سمي بذلك» لأنها إذا ربطت صار لذلك أثر. ويقال: شرّط الشيء شده 
وربطها'. 
والمعنى الأول وإن كان أظهر المعاني مناسبة في الدلالة على ما يلتزمه 
الناس في عقودهم من شروط زائدة على أصل العقدء فإن المعاني الأخرى لها 
وجه مناسبة للمعنى الاصطلاحي الذي سيأتي بيانه. ذلك» لأن بعض الأصوليين 
DE aa‏ : |0 العاقية الل A‏ وهر :ذلك افرررظ EL‏ 
أي: علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة. 
لذ سيت القبووط في العقوة:شتووطاء لأنها 'غلامات ذالة:ظى: اة 
والتوثيق للحقوق الزائدة على أصل العقد. وكلام الأصمعي ‏ سالف الذكر ‏ 
شاهد لذلك . 
ومنه شرط الحجام» لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع 
الحجامةء ومنه الشرطيء فإنه نصب نفسه على زي وهيئة لا تفارقه في أغلب 
أحواله» فكأنه لازم له""ا. 


() انظر الصحاح للجوهري »١١771/7‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 550/7؛ ومختار الصحاح 
للرازي ص55 ١»؛‏ والمصباح المنير للفيومي ص8١١»‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص۲۳۳» والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص6853, ومتن اللغة لأحمد رضا ٠٠١/١‏ والوافي للبستاني ص٠٠"‏ . 

١‏ انظر أصول السرخسي 307/7 »٠٠-‏ وأصول البزدوي 777/5 -٤۷٠ء‏ وكشف الأسرار للنسفي 
5 » وكشف الأسرار للبخاري 77/5١ء‏ وفصول البدايع للفناري »5١1/١‏ وشرح المنار لابن ملك 
ص١17:‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »470/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص57١»‏ وأصول الفقه لعباس حمادة ص٤‏ ۳۲ء ومباحث الأحكام لدياب عطا ص۹١٠‏ . 

21 انظر أصول السرخسي 707/7 وكشف الأسرار للنسفي :75٠0/7‏ وكشف الأسرار للبخاري ١177/54‏ 
والسبب عند الأصوليين للربيعة ٠١5/١‏ ومباحث الأحكام لدياب عطا ص۹٠١‏ . 


۲۸ 


ومعنى الربط والشد والوثاق في الشرط ظاهر؛ لأن الشرط الذي يضعه 
الناس في أغلب أمره إنما يكون مرتبطأ بعقد من العقود وكذلك فهو ربط وشد 
للعقود بأمورء والتزامات زائدة وفي بعض الشروط توثيق للعقود. كشرط 
الرهن» والكفالة والشرط الجزائي'. 

وكذلك فإن للشرط أثرا في العقد بتقييده» أو بزيادة أمور فيه» أو بتعديل 
اكه نه الج م الكل المعو تركلا ا اندي کے اورک 
وي درد السكاء اكم تروف ا زفي الجلة: 

وأخلص بهذا إلى أن أهم معاني الشرط في اللغة الإلزام والالتزامء 
والعلامة اللازمة» والربط» والشدء والتوثيق» والأثرء وكل هذه المعاني مناسبة 
لمق افرط الشرعن كانظهاراة للا مدا فين عة رة لا كج 
الصلاة بدونهاء والصلاة مرتبطة به لا تصح بدونه» وهو لازم لها. ولمعنى 
الشرط الجعلي الذي يجعله الناس في عقودهم زائداً على أصل الالتزام؛ إذ هو 
علامة لازمة لهذا الحق ومؤثر في العقد بتعديل آثاره» وهو مرتبط بالعقد وفيه 
توثيق له» ومن أنواع الشرط الجعلي الشرط الجزائي الذي أنا بصدد الحديث عنه. 
ثانياً: الشرط في اصطلاح الأصوليين والفقهاء': 

غرف الشرط بتعريفات كثيرة جداً ومختلفة فيما بينها بسبب ما يسلكه 
المعرف من الميل إلى الإيجاز أو خلافه ومن الاكتفاء بذكر بعض الخصائص» 
١‏ سأبين معنى التوثيق في الشرط الجزائي عند الحديث عن طبيعة الشرط الجزائي وكيفيته الفقهية. 
)*١‏ اعتمد الفقهاء في تعريف الشرط على تعريف الأصوليين له مع مراعاة لوازمه إذ لا فرق بين الشرط 
عند الفقهاء والأصوليين؛ لأن كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيهء فالأصولي بحث في الأدلة 
الشرعية من جهة إثبات الحكم بهاء ودلالتها عليهء فاستلزم أن يتكلم عن الحكم وتعريفه وأقسامهء 
ومتعلقاته» والشرط هو من متعلقات خطاب الوضع» فبحث الأصوليين في الشرط من جهة وضعه؛ 


وبحث الفقهاء فيه من جهة تعلق الحكم به إيجاباً وندباًء وكونه شرط صحة وغير ذلك. أثر الشرط في 
الفقه الإسلامي لزهرة الألمعي ص٠"‏ . 


۳۹ 


أو الاستقصاء في ذكرها. وليس المقصد في هذا المبحث استقصاء تعريفات 
الشوظ اقا شاكنفي مخ ون خان هذا لض امخض را 
يجمع خصائص الشرط عند الأصوليين والفقهاء لتظهر المناسبة بين معنى 
الشرط اصطلاحاء والشرط الجزائي» وكذلك ليتبين الفرق بين الشرط والسبب 
والمانع. 

-١‏ غرف الشرط بأنه: (عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه؛ لكن لا 
يلزم أن يوجد عند وجوده)!'! كالصلاة لا توجد مع عدم الطهارة» لكن 
لا يلزه أن تكد الصلاة عند وجود الطهارة. 

۲ - وعرف بأنه: (اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب)!" أي أن 
الشرط يتوقف عليه وجود الشيء بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده 
كالدخول في قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن 
البخول اة الى اكول موجودا عة الا وجا ينيتال الووغ 
بقوله: أنت طالق عند الدخول7!). 

2770/١ المستصفى للغزالي 579/7» وانظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة‎ ١ 
وابن قدامة وآثاره الأصولية للسعيد ؟/51.‎ 

أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار للبخاري 177/5» وانظر المنار للنسفي وشرحه لابن ملك 
ص ١4ء‏ وأصول السرخسي »٠٠/۲‏ وفصول البدايع للفناري .٠٠١٠/١‏ 

١‏ كشف الأسرار للبخاري ١77/5‏ وأصول السرخسي ٠٠٠/۲‏ والمثال المذكور هو للشرط اللغوي 
أو التعليقي وقد عده بعض العلماء من الأسباب لا من الشروطء لأنه يلزم من وجوده الوجود وهذا شأن 
الأسباب لا الشروط لهذا ذكره بعض العلماء في قسم الشرط المجازي. وقال البعض: هو شرط حقيقة 
بطريق الاشتراك وذلك» لأن اللفظ مستعمل فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة. انظر الفروق للقرافي 


0 وما بعدهاء وتهذيب الفروق لمحمد بن حسين 5١/١‏ وما بعدهاء وإدرار الشروق على أنواء 
الفروق لابن الشاط المعروف بحاشية ابن الشاط مطبوع بهامش الفروق 11/١‏ وما بعدهاء وشرح = 
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"'- وغرف بأنه: (هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجودء ولا عدم لذاته» ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل 
في غیره)'. 
فقوله: (يلزم من عدمه العدم): احتراز من المانع فإنه لا يلزم من عدمه 
شيءء لا وجود ولا عدم. 
وقوله: (ولا يلزم من وجوده وجود): احتراز من السبب فإنه يلزم من 
وجوده الوجود. 
وقولة ( ولا عدم): احتزاز من المائع أيضا فإنه يلزم من وتجوده العدم. 
وقوله: (لذاته): احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب» فيلزم الوجودء 
ولكن ليس ذلك لذاته وهو كونه شرطاء بل لأجل السبب» أو مقارنة وجود 
الشرط لقيام المانع» فيلزم العدم» ولكن ليس ذلك لذات الشرطء بل لأجل المانع. 
وقوله: (ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره) 


احتراز من جزء العلةأ"أ» فإنه وإن كان يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


= مختصر الروضة للطوفي »577/١‏ وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة 2771/7 
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص57١»‏ والسبب عند الأصوليين للربيعة ١57/7‏ وما بعدها. 
"١‏ الفروق للقرافي ٠٦۲/١‏ وانظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۲٦»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
0١‏ و والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص57١»‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٣٤‏ . 
١‏ مثل الطوفي لجزء العلة عند تفريقه بين جزء العلة» والشرط بقوله: (الشرط وجزء العلة كل منهما 
يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» فهي تلتبس. والفرق أن مناسبة الشرط... في 
غيره» ومناسبة جزء العلة في نفسه. ومثاله: الحول: مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى 
با 
الغنى. فالعلة وجزؤها مؤثران والشرط مكمل لتأثير العلة ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه 
تأثير المؤثر) شرح مختصر الروضة للطوفي 475/١‏ -5737 ومثل كذلك لجزء العلة بأوصاف القتل 
العمد العدوان» فاجتماعها علة للقصاص» لكن لو انفرد بعضها كالقتل الخطأ فهذا جزء علةء أو العمد في 
حدء أو قصاص فهذا جز ء علة ‏ لا يوجب القصاص. انظر شرح مختصر الروضة للطوفي ٤١۷/١‏ . 
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وجوده وجود ولا عدم» إلا أنه مشتمل على جزء المناسبة فإن جزء المناسب» 
مقا 

ومن أمثلة الشرط الحول في الزكاة فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب 
الزكاة» ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجوبها؛ 
لاحتمال وجود النصاب ولو قارن وجوده وجود السبب فإنه يلزم وجوب الزكاةء 
لكن لا لذاته» بل لذات السبب. 

ولو قارن وجوده قيام المانع» الذي هو الدين ‏ عند من قال بأنه مانع 
من الزكاة ا فإنه يلزم عدم وجوب الزكاةء لكن لا لذات الشرطء بل لذات 
المائع!"! (فالشرط بالنظر إلى ذاته» لا يلزم من وجوده شيءء وإنما يتأتى اللزوم 
من الأمور الخارجيةء ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر إلى الذوات» واللزوم 
بالنظر إلى الأمور الخارجية)"' 


( اختلف العلماء في منع الدين للزكاة على أقوال أبرزها ثلاثة هي: 

أ - الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في الراجح عندهم والشافعي في القديم إلى أن الدين مانع من الزكاة 
فيما قابل من المال سواء كان ظاهرا أم غير ظاهر. انظر الهداية للمرغيناني ومعه البناية للعيني 
٠/۳‏ والاختيار للموصلي ٠٠٠١/١‏ والمغني لابن قدامة 777/5 »۲٠٤-‏ والإنصاف للمرداوي 

. 7١17/5 والمجموع للنووي‎ ۳٤۰- ۳۳۹- 7 

ب - الثاني: وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن الدين يمنع الزكاة فيما 
قابله من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهدء كالنقود وعروض التجارة» ولا يمنعها في الأموال 
الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب "57/١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص٠٠٠٠‏ والمجموع للنووي ٠۳٠۷/١‏ والمغني لابن قدامة ٠٠٠٠/٤‏ والإنصاف للمرداوي ٤٠١/٦‏ . 
ج - الثالث: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى 
أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا. انظر المهذب للشيرازي ومعه المجموع للنووي 7١17/5‏ - مغني 
المحتاج للشربيني »4١١/١‏ والإنصاف للمرداوي 79/5؟. 

)*١‏ انظر الفروق للقرافي 57/١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۸۲ء وتهذيب الفروق لمحمد بن 
حسين ٠٦۰/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٠٥/١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي .557/١‏ 
1 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۸۲. 


٤‏ - وعرف بأنه: (ما عدمه مستلزم لعدم الحكم وذلك لحكمة في عدمه 
تنافي الحكم أو السبب) وذلك كالقدرة على التسليم» فإن عدمها ينافي 
حكمة حكم البيع وهي إباحة الانتفاع ‏ وهذا هو شرط الحكم ل 
وكالطهارة للصلاة فإن عدمها ينافي حكمة سبب وجوب الصلاة وهي 
تعظيم الباري عز وجل - وهذا شرط السبب!'!. 

5- وعرف بأنه: (عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي 
على انتفاء الحكم عند انتفاته)!"!. 

فقوله: (وصف): احتراز عن الذوات» فإنها لا تكون شروطا. وقوله (ظاهر): 
احتزاق من الوصضيفة الخفي» فإنة لا يضلت أن يكوق ثنوظا . 
وقوله: (منضبط): احتراز مما لا ينضبط!". 

5 - وقال ابن الرفعة!؛!: الشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من انتفائه 
انتفاء شىء الذي جل شرطا فيه شع أنه ليون رة ل ومن 
المقوم: الداخل في مسمى الماهية فركن الماهية مقوم لها بخلاف 
شرطها فإنه خارج عنها"". 


7 شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 777 وانظر أصول الفقه للخضري ص١"‏ وحصول المأمول 
لمحمد صديق خان ص١7‏ . 

شرح مختصر الروضة للطوفي 575/١‏ . 

شرح مختصر الروضة للطوفي ٤١١/١‏ . 

هو نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري الشافعي الشهير بابن الرفعة وهو حامل 
لواء الشافعية في عصره» ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة وتوفي سنة عشر وسبعمائة انظر 
شذرات الذهب لابن العماد .۲۲/٠‏ 

١؟ا‏ الكلام الجامع على الحكم والشرط والسبب والمانع؛ لعبد الله آل عبد اللطيف ص۸١٠‏ . 

(©) انظر الكلام الجامع لعبد الله آل عبد اللطيف ص8١٠.‏ 
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<۳ 


لأتعد و ا رقو فقت عليه :وجوه الكنى مو لبن واخ فيه 


ولا هو جزء منه» وإنما هو خارج عنه» ولیس مؤثراً فيه)!". 


وعرفه المعاصرون بمثل التعريفات السابقة دون زيادة يعتد بها 
والاختلاف إنما هو في الألفاظ فقط/". 


وبعد التأمل في تلك التعريفات يمكن أن يعرف الشرط بما يجبمع 
خصائصه بأنه: (وصف ظاهرء منضبطهء يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


وجوده وجودء ولا عدم لذاته» ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاتهء بل 


في غر 


ووجه المناسبة بين المعتى الاصطلاحي واللغوي بينه ابن قدامة - 
رخ الت فر (ومس قررطاء الله فة على الوط قالخ صن 
ت یات الزكاح متلا عة على ار 

وا مو خا النظن فى م ارط ل و اكم أن اسقط 
الفناسية ن مى الفرظ طموما والشرظ الجر اك خضبوض ا ,قارط الجر ا 


“١‏ انظر فتح القدير للكمال بن الهمام ١57/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم وشرحه منحة 
الخالق لابن عابدين ۲۸٠/١‏ وتقرير الخطيب الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
لابن السبكي بهامش حاشية البناني ؟/١7.‏ 

١‏ انظر أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص1١ »١‏ والحكم الشرعي لحسين حامد حسان ص75 ونظرية 
الشروط المقترنة بالعقد زكي الدين شعبان ص٠٠ ”١-‏ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ص 757 
ومباحث الحكم عند الأصوليين لمدكور ص؛ ؛ ١‏ وأصول الفقه للزحيلي 14/١‏ ومصادر التشريع لأديب 
صالح ص557: ومباحث الأحكام لدياب عطا ص۹٠١ء‏ وأصول الفقه للخضري ص١5.‏ 

2١‏ انظر ما سبق من تعريفات للشرط فهو مستخلص منها. 

١‏ روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه إتحاف ذوي البصائر للنملة ۲۲۹/۲ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ٤٠١/١‏ . 

١'ا‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ۲۲۹/۲ . 
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علامة على التعويض عن الضرر وهو التزام بين المتعاقدين» وهو توثيق للعقدء 
ومرتبط به في غالب أحواله» وهو مؤثر في تعديل أثر العقد بزيادة هذا القيدء 
وهو كذلك مناسب للمعنى الاصطلاحي إذ يلزم من عدم الرضا به عدم العقدء 
ولا يلزم من الرضا به وجود العقدء لأنه قد يتخلف لأسباب أخرى. 


المطلب الثاني: تعريف الجزاء: 
أولا: الجزاء في اللغة: 

الجزاء مصدر جزى يجزي جزاءً» ويطلق في اللغة على معاني أهمها: 
١‏ - الثواب والمكافأة على الشيءء ومقابلة العمل بما يماثله!'!. 


E : 4 3100‏ کو ا(« 2 ا 
ومنه قوله تعالى: ع وَدَلِكَ جرا من درک ها" وقوله: 5ل ورم يما برقا 


1" كفل الزاعت!" ١‏ هو تنا فيه الكفانة :إن كدر ا نکن وان شرا 


"١‏ انظر لسان العرب لابن منظور »١ 57/١5‏ ومتن اللغة لأحمد رضا ١/577»؛‏ والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي ص ١٤١٠ء‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس »455/١‏ والمعجم الوسيط :»١١7/١‏ ومجمل 
اللغة لابن فارس .5754/١‏ 

(©) سورة: طه الآية: 5لا, 

. ٠١ سورة: الإنسان الآية:‎ 2١ 

(4) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم (الراغب الأصفهاني) قال عنه الذهبي: العلامة الماهرء 
المحقق الباهر كان أديباء لغوياًء مفسرا. له مؤلفات كثيرة منها: (الذريعة إلى مكارم الشريعة) 
و(المفردات في غريب القرآن) و(جامع التفسير) و(تحقيق البيان في تأويل القرآن) و(أفانين البلاغة) 
و(احتجاج القراء) اختلف في وفاته قيل: 5٠7‏ وقيل: ٠٥١‏ وقيل: ٥۰۲‏ وقيل: 207 انظر سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠۲١/٠۸‏ ٠٠١٠ء‏ وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ص7١١.‏ وبغية الوعاة للسيوطي 

5 ١ه‏ ومجلة المجمع العلمي العربي 775/75 . 


f° 


فشر)!'! ومنه قولهم: جازيته جزاء - بالكسر - إذا قابلته على فعله القبيح 
ko‏ 
١‏ - ويأتي الجزاء بمعنى العقاب!"! ومنه قوله تعالى: 8 الوأ مَمَا جر إن 
eS‏ فد قروا نون جز كن عا 
اديت چوا أي فما عقوبته؟(. 

وجازى مثل جزى إلا أن بعض العلماء جعل جزى في الخير وجازى 
في الشر. وقال آخرون: جزى في الخير والشر وجازى في الشر' 
الراغب: (ولم يجيء في القرآن إلا جزى دون جازي - أي في الثواب ‏ 
وذاك أن المجازاة هي المكافأة» وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين» 
والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله تتعالى عن ذلكء ولهذا لا 
يستعمل لفظ المكافأة في حق الله عز وجل)'! فلا يكون من الله إلا النواب 
ويتعالى الله عن المكافأة» وأما المخلوق فيكون منه الثواب والمكافأة؛ لأنها مبنية 
على المقابلة» والمشابهة في العمل. 
امو المؤاة القضداء تومته کر ف که أ ف و اركف 


يتجازى ديني أي يتقاضاهء وجزى هذا الأمر أي قضى"'. ومنه قوله تعالى: 


المفردات صه ١5‏ . 

© انظر مجمل اللغة لابن فارس .575/١‏ 

7 انظر لسان العرب لابن منظور »١ 573/١5‏ وتاج العروس للزبيدي ٠١١/١‏ . 

سورة يوسف الآية: ۷٤(‏ -ه/). 

“ انظر تفسير ابن كثير ٠٠٥/۲‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١١/۹‏ . 

“ انظر لسان العرب لابن منظور ١55- ١57/١5‏ » وتاج العروس للزبيدي ٠١١/١‏ . 

.١95- ١5 المفردات ص0‎ 7 

© انظر لسان العرب لابن منظور »١ 55/١5‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2717/١‏ 
وأساس البلاغة للزمخشري ص54.؛ ومجمل اللغة لابن فارس »57”54/١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن = 








Î 


2 اي د ') أي: لا تكفيء ولا تقضيء ولا 
5 - والجزاء يأتي بمعنى الكفاية؛ ٣‏ م مقف قو له ن ا : 
ف واا ما لا يج وال عن ولیو هلا موود و جا عَن ولیو كبك ءا 
أي لا يغنيء ولا يكفي عنها*) 

ويقاك: وجل د جاع أي غا وجرا بلقي جرا أي اكفييك يها 
ومنه الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة؛ لأنها أغنت وكفت عن قتلهه! 
8راو الوك وال وة اة ي  :‏ جرا مل ما نل من 
0 عر چوا '' أي بدل منه" ' قال ابن العربي: (وعليه يحمل جزاء الأعمال؛ لأنه 
في مقابلتها ٿوابا بثواب» وعقاباً بعقاب)!"". 


= فارس »555/١‏ والصحاح للجوهري 0/١‏ 5» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٠١٤٠١‏ » والمصباح المنير 
للفيومي ص5" ومختار الصحاح للرازي ص88 والمعجم الوسيط ٠۲۲/١‏ وتاج العروس للزبيدي ٠١١/٠١‏ . 
4١‏ سورة البقرة الآية: (58). 

. ٠١١/١ والدر المنثور للسيوطي‎ » 57/١ وفتح القدير للشوكاني‎ 2175/١ انظر تفسير ابن كثير‎ ١ 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٤٠٠ء والمصباح‎ »١ 57/١5 انظر لسان العرب لابن منظور‎ 1 
ومجمل‎ ٠٠٥٥/١ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ٠٠١/١ المنير للفيومي ص۳۹٠ والصحاح للجوهري‎ 
.7557/1١ وأساس البلاغة للزمخشري ص1 والنهاية لابن الأثير‎ » ٤٠١٤/١ اللغة لابن فارس‎ 

“سورة لقمان الآية: (۳۳). 

7" فتح القدير للشوكاني ٠٠٠٥/٤‏ وتفسير الطبري ٠٠١/٠١‏ . 

6 انظر لسان العرب لابن منظور .١55/١5‏ 

' انظر الصحاح للجوهري ٠١/١‏ . 

© انظر النهاية لابن الأثير :771/١‏ ولسان العرب لابن منظور 47/١54‏ ١ء‏ والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي ص ١55٠‏ والمصباح المنير للفيومي ص٠".‏ 

"ا انظر المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم لمحمد الشافعي ص۷۸" . 

(19) سورة المائدة الآية: ©16, 

. ٠۷۹/۲ انظر تفسير الطبري 55/5 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ١ 

. ٠۸١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ 2١ 








۷ 


وألصق هذه المعاني بالشرط الجزائي هو المعنى الأخير إذ الشرط الجزائي 
تقدير للعوض وهو بدل عن الضرر المحتمل» ولكن جميع المعاني مناسبة 
لمعت الوط الج ا مدخي ما التون بالنؤهن: اااي وة 
N E O a E Sy‏ 
كفاية» وإغناء عن طلب التعويض القضائي . وأبعد المعاني مناسبة هو معنى 
الا 
ثانياً: الجزاء في الاصطلاح الشرعي: 

هو : كل ما يناله الإنسان المكلف المسؤول من الله عز وجل من مكافأة!"ا 
مقابل عمله الاختياري الحسن شرعاً في الدنيا والآخرة» ومن عقاب على عمله 
السيئ شرعاً في الدنيا والآخرة!". 

وليه كرون ع ال لاطا ما بخ لحري ل همعو 
ال ات غل العمل الخ :و الفا عا العمل ال 

رالشرط الخزائي لا يخر غ عن المي اللغوئ و الأسط كحي للكذاء د 
هو تعويض» وضمان مشترط في العقد يستحق عند الإخلال به فهو جزاء على 
الإخلال بما تم الاتفاق عليه في العقود. 

وبعد أن مهدت ببيان معنى الشرط الجزائي في القانون الوضعيء ثم 
عرفت أجراء الشوط الجزاتي في اللغة والاضطلاح ظهن جليا أن:معنى الشرط 
الجزائي في واقعة؛ مناسب لمعناه المركب من الشرط والجزاء في اللغة 


١‏ الأفضل التعبير (بالثواب) لأن المكافأة لا تستعمل في حق الله عز وجلء لأن فيها معنى مقابلة نعمة 
بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله تتعالى عن ذلك. انظر المفردات للراغب ص50 ,١15- ١‏ 


۸ 


والاصطلاح حيث يمكن تعريفه من خلال تعريف كل من الشرط والجزاء بأنه: 
[التزام!'! زائدء مضاف إلى العقدا"» بالتعويض”' المعين أ ء متى وقع الإخلال 
الاختياري» المؤدي إلى الضرر)7". 


المطلب الثالث: الفرق بين الشرطء والسبب. والمانع: 
للتفريق بينهما لابد من تعريف كل من السبب والمانع أولا ثم التفريق بينهما 
وني الخو كنا 
أولا: الفرق بين الشرط والسبب: 
١‏ - تعريف السبب: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم لذاته. 
١‏ - الفرق بين الشرط والسبب يتبين فيما يلي : 
الفرق الأول: أن السبب يلزم من وجوده وجود المسببء أما الشرط فلا يلزم من 
وجوده وجود المشروط. ومثال ذلك : ن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة 


الظهر› ولذلك يلزم من وجوده وجود المسبب» وهو وجوب صلاة الظهرء بينما 


أخذته من المعنى اللغوي الأول للشرط وهو إلزام الشيءء والتزامه في البيع ونحوه انظر ص٤".‏ 
مأخوذ من تعريف الشرط في الاصطلاح حيث إن الشرط خارج عن حقيقة العقد انظر ص٣٤‏ ثم 
في الشرط الجزائي معنى التوثيق والتوكيد للعقد. 

23 مأخوذ من معنى الجزاء لغة إذ أن من معانيه التعويض انظر ص٦٠‏ . 

“ مأخوذ من تعريف الشرط في الاصطلاح إذ هو : وصف ظاهر منضبط انظر ص57 . 

© مأخوذ من معنى الجزاء لغة» واصطلاحا فهو مقابلة العمل بمثله إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ 
ولا شك أن الإخلال بالعقد عمل سيئ فيقابله التعويض جزاء له على إخلاله وعمله السيئ الاختياري أما 
إذا كان الإخلال خارجاً عن الاختيار فلا يلزم بالجزاء لأن صفة السوء منتفية عنه فلا يجازى وهذا 
المعنى بين في معنى الجزاء في الاصطلاح الشرعي انظر ص١٤‏ . 

° انظر الفروق للقرافي 57/١‏ -57 » وأصول السرخسي 23١١/7‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 
0١‏ »؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 455/١‏ » وإتحاف ذوي البصائر للنملة ۲۱۸/١‏ والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص١٠٠٠‏ وأصول الفقه للزحيلي 15/١‏ والموسوعة الكويتية ١/١‏ . 


) 








٤۹ 


الوضوء شرط لصحة الصلاة» ولذلك لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ وهو 
صحة الصلاة فقد يتوضأ ولا تصح صلاته لفقد ركن» أو وجود مانع» وقد يوجد 
كذلك ولا توجد الصلاة لعدم دخول الوقت''. 

الفرق الثاني: السبب يتوقف عليه المسبب من حيث الوجود والتأثيرء 
أو الإفضاءء أما الشرط فيتوقف عليه المؤثرء وهو السبب من حيث التأثير لا 
من حيث الوجودا"". 

الفرق الثالث: السبب مناسبته في ذاته» والشرط مناسبته في غيره فلا يشتمل 
على المناسبة» ولا على شيء منها في ذاته» بل في غيره ومثال ذلك: النصاب» 
فإنه سبب في وجوب الزكاة» لأنه مناسب في ذاته» فإن النصاب مشتمل على 
الغنى ونعمة الملك في نفسه. والحول» فإنه شرط في وجوب الزكاةء لأنه ليس 
مناسباً في ذاتهء بل في غيره وهو السبب الذي هو النصاب؛ إذ أن الحول مكمل 


لحكمة الغنى» ونعمة الملك في النصاب» بالتمكن من التنمية في جميع الحول!". 


- 51/١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص57, والفروق للقرافي‎ » ۳۹/١ انظر المستصفى للغزالي‎ “١ 
وأصول الفقه‎ :»575/١ وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ :»50/١ وتهذيب الفروق لمحمد بن حسين‎ ۲ 
- ۱٠۸/١ لزكي الدين شعبان ص۲١٠۲ وأصول الفقه لخلاف ص5١١ء وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ 
ومباحث الحكم لمدكور ص5 ؛ ١ء والسبب عند الأصوليين للربيعة‎ »14/١ وأصول الفقه للزحيلي‎ ۹ 
والحكم الشرعي لحسين حامد حسان ص6/.‎ 5 

(2» انظر كشف الأسرار للبخاري ١٤/٤۷٠ء‏ وفصول البدايع للفناري 7/١7٠.؛‏ والسبب عند الأصوليين 

للربيعة ؟/55. 

2١‏ انظر الفروق للقرافي ٠١5/١‏ ٠١٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 85»: وتهذيب الفروق لمحمد 
ابن حسين ٠٠١-٠٠۹/١‏ » وشرح مختصر الروضة للطوفي 475/١‏ -4737» وعبر الطوفي عن السبب 
في هذا المثال بجزء العلة. والسبب عند الأصوليين للربيعة .٥۷- ٥٦/۲‏ 


ثانياً: الفرق بين الشرط والمانع: 


وجود» ولا عدم لذاته)'. 


؟ - الفرق بين الشرطء والمانع: أن المانع عكس الشرطء لأن الشرط يلزم 
من عدمه عدم ال كالطيارةاب مكلا ت زازه مق ها عد هة 
الصلاة. والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم» كالحيض يلزم من 
وجوده عدم وجوب الصلاة. فوجود المانع» وعدم الشرط يلزم منهما 


عدم الحكم وعدم المانع» ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم 


ولا د 


١‏ انظر الفروق للقرافي 57/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 455/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص۳١٠‏ والكلام الجامع على الحكم والشرط والسبب والمانع لعبد الله آل عبد اللطيف ص١٠١‏ » 
وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠ ٠١7/١‏ وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ۲٠٠/۲‏ 
ومباحث الأحكام دياب عطا ص٠١٠‏ » ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين 
الشنقيطي ص؛ ؛ . 

2١‏ انظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة 717/7 ومباحث الاحكام لدياب عطا 

ص ١١6‏ » والمذكرة للشنقيطي ص٤٠‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤١١/١‏ . 

تنبيه: للسبب والشرط أنواع كثيرة» بعضها تتوفر فيه جميع الخصائص وبعضها الآخر تتخلف عنه 
بعض الخصائصء لذا فالفروق المذكورة سابقاً هي بين الأنواع الحقيقية التي يمثلها تعريف الشرط 
والسبب» والكلام في هذا المجال يطول بما يخرج عن نطاق البحث لذا آثرت الاقتصار على ماله صلة 
بالبحث. 


وه 


المبحث الثاني: أقسام الشرط 


المطلب الأول: مناهج العلماء في تقسيم الشرط: 

اختلف العلماء في تقسيمهم للشروط ومرجع ذلك يعود إلى اختلاف 
الاعتبارات التي اعتمدوا عليها. 

وأبرز هذه التقسيمات ما يلي : 
الأول: منهج الأصوليين الذين كتبوا على طريقة المتكلمين. 
الثاني: منهج الأصوليين الحنفية الذين كتبوا على طريقة الفقهاء'. 
أ - المنهج الأول: وقد قسموا فيه الشرط إلى خمسة أقسام وذلك باعتبار 
مصدره» وأصله وهي ما يلي: 

و وو و ر ا و 
ومثاله: اشتراط الحياة للعلم. 

ا ارط الشوهى وه ما حه التنارع رطا ليعطن ا لاحك وان 
اشتراط الإحصان» لوجوب الرجم إذا زنا المكلف» فإن الشارع هو الذي 
حكم بأنه لا يرجم إلا الزاني المحصنء فيتوقف وجود الرجم على وجود 
الإحصان في الزاني. 

۳ - الشرط اللغوي: وهو ما يذكر بصيغة التعليق مثل: (إن) أو إحدى 
أخواتها. مثل: قول الزوج لزوجته (إن دخلت الدار فأنت طالق) فإن 


"١‏ انظر الشروط الجعلية في عقد البيع لعبد الله الحكمي ص۸. 


o1 


أهل اللغة وضعوا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو 
الشوظ وخر اع عله هو لرام 

> - الشرط العادي: وهو ما اقتضت العادة وجود الشيء بوجوده» وعدمه 
بعدمه. ومثاله: نصب السلم لصعود السطح''. فإن العادة تقضي بأنه لا 
يمكن لأي إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود السلم» أو نحوه مما يقوم 
مقامه. وبعض الأصوليين يعتبر القسمين الأخيرين من قبيل الأسباب؛ لا 
من قبيل الشروط لأنه يتحقق فيهما تعريف السبب حيث يلزم من 
وجودهما الوجود» ومن عدمهما افد 

ه - الشرط الجعلي': 


ا" انظر إتحاف ذوي البصائر للنملة ۲۲۷/۲ -۲۲۸ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤١٠١٠ 471/١‏ 
ومختصر ابن الحاجب وشرحه للقاضي العضد وحاشية التفتازاني 55/7 ١‏ والإحكام للآمدي ٠٠۹/۲‏ › 
والمستصفى للغزالي ١8١/7‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص١١٠‏ » والموافقات للشاطبي 757/١‏ 
وشرح جمع الجوامع للمحلي  7١-5١/”‏ » وغاية الوصول لأبي يحيى زكريا الأنصاري ص١٠‏ 
والتيسير في أصول الفقه للسلقيني ص٠۲۲‏ » والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص57١‏ - 
۳ والشروط في عقد البيع للسلطان ص6١ ١7‏ والشروط الجعلية في القرض للعبودي ص۲۳ ٠٤٠‏ . 
١‏ انظر الفروق للقرافي 5١1/١‏ -575 » وتهذيب الفروق لمحمد علي بن الحسين بهامش الفروق 
5١-56-0١‏ وإدرار الشروق وهو ما يعرف بحاشية ابن الشاط على الفروق “٦٣- ٦۲- 51/١‏ 
وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ۲۲۷/۲ -۲۲۹ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران ص۳١٠ ٠‏ والسبب عند الأصوليين للربيعة ١57/7‏ وما بعدها والتحرير لابن الهمام مع شرحه 
التيسير لأمير بادشاه ٠۸١/۲‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العليم الأنصاري ٠٤١/١‏ 
ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور .51/4/١‏ 

181 الج في اللغة يأتن'بمعتى”الوطيع يقال جل الشيع جعلاً وضع ويأتي أيضا بعتي عة 
وصيره» والجُعل: بالضم ما يعطى للإنسان على فعل معين انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي 
ص۲٠١٠‏ ومختار الصحاح للرازي ص14 والمصباح المنير للفيومي ص٠‏ ؛ ولذلك يطلق على الشرط 
الجعلي الشرط الوضعي. 


or 


ويقصد به ما يكون اشتراطه بتصرف الإنسان» وإرادته» فيجعل بععمض 
عقوده» أو التزاماته معلقة عليه» أو مرتبطة به» بحيث إذا لم يتحقق ذلك الأمر 
لا تتحفق تلك العقود والالتامات»: وهو قسمان؛ 

14 تقييدي: مثل وقفت على أولادي من كان منهم طالبا للعلم» أو اشتريت 
منك بشرط إن تأخرت في التسليم عن يوم كذا أن تعوضني عن 
التأخير كذا وكذا ‏ وهو ما يسمى بالشرط الجزائي. 

؟ - تعليقي: مثل إن دخلت الدار فأنت طالق''. والشرط الجزائي من 
الشروط الجعلية لذلك سيأتي لها مزيد بيان وإيضاح في المطلب 
التالي. 

ب - المنهج الثاني: 
وقسموا فيه الشرط باعتبار الحقيقة وعدمها إلى قسمين: 

١‏ - الشرط حقيقة أو الشرط المحض: وهو ما يمتنع بتخلفه وجود العلة 
ويدخل في هذا القسم الشروط الشرعية كالطهارة للصلاةء والشروط 
الجعلية التي يضعها المكلفون في عقودهم أو غيرها من الالتزاماتء 
والتصرفات كالطلاقء والعتاق» والوصية'"'. 


١‏ انظر أصول الفقه للزحيلي ٠١١/١‏ » والشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص١٠‏ » والموسوعة 
الكويتية 1٦/٠١‏ . 

١‏ انظر حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص١1۲‏ ومرآة الوصول لشرح مرقاة الوصول 
لمنلا خسرو ومعه حاشية الأزميري :»57١/7‏ وكشف الأسرار للبخاري 707/5 ٠١"-‏ وما بعدهاء 
وشرح المنار لابن ملك ص١47:‏ وأصول السرخسي ۳۲١/۲‏ وما بعدهاء والمغني في أصول الفقه 
للخبازي صه 5 ”. والموسوعة الكويتية 5/77 وما بعدهاء والشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص4 
ومباحث الأحكام لدياب عطا ص ١١٠١‏ وما بعدها. 


o٤ 


aE ف ووو كله‎ E الخرط‎ a الشركة‎ ١ 
الأقسام فيما عدا القسم الأول هي من هذا النوع وإن عدها بعضهم‎ 
فعا ف‎ 
شرط في حكم السبب: وهو شرط حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير‎ - 
منسوب ذلك الفعل إلى الشرط كما إذا حل قيد صيد حتى نفر لا يضمن عند‎ 
الحنفية خلافا لمحمدء فإن الحل لما سبق النفور الذي هو علة التلف صار‎ 
كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط يتأخر عنها!'".‎ 
وبعد هذا الاستعراض الموجز للتقسيمين» أجد أن التقسيمين لا تعارض‎ 
بينهما في حقيقة الأمرء إذ اختلاف التقسيم مرجعه إلى الاعتبار الذي قسمت‎ 
بموجبه الشروط وأهم الأقسام التي أشير إليها في التقسيمين بالنسبة للفقه‎ 
وها‎ ١"! عموما» وها :مكل بجت الفقياع:الشروظ الشرهي» .والقتوطة الخعلى‎ 
هو الأهم بالنسبة للبحث  لذا سأخصهما بمزيد بيان وإيضاح في المطلب‎ 
التالي.‎ 


''١‏ انظر المغني للخبازي ص۹٠۳ "5٠0-‏ وما سبق من المراجع في الهامش السابق. ومن الشروط 
المجازية غير ما ذكر أعلاه ما يلي: 

أ- شرط في حكم العلة. 

ب قرس ما تك 

ج - شرط هو علامة. 

(2) حصر بعض العلماء المعاصرين أنواع الشروط في هذين النوعين: الشرعيء والجعلي. انظر المدخل 
الفقهي العام للزرقا ٠٠٥/١‏ وما بعدهاء و 47-5547 وما بعدهاء وأصول الفقه لأبي زهرة ص۷٥‏ » 
وأصول الفقه لخلاف ص٠٠‏ وأصول الفقه للزحيلي ٠١١/١‏ 


oo 


المطلب الثاني: الشرط الشرعي» والشرط الجعلي: 
اقوط ار وم الذي يكو ا اه حك ار ع كاله زرط الى 
اشترطها الشارع في العبادات» والمعاملات» وإقامة الحدود وغيرها'' ويعبر 
عنها في جانب العقود (بشروط العقد) وقد ذكر لها الفقهاء في هذا الجانب 
أنواعا عة > ليست كلها :موضع اتفاق ينه ولأن.هذا القع لين داز 
البحث» فسأكتفي بتعدادها مع ضرب الأمثلة وهي ما يلي: 

١‏ - شروط الانعقاد: (كالعقل) في المتعاقدين» فلا ينعقد عقد المجنونء 

والصبي الذي لا يعقل» والمغمى عليه بل يقع باطلا باتفاق العلماء!“) 


١‏ انظر إتحاف ذوي البصائر للنملة۲۲۷/۲» والتيسير في أصول الفقه للسلقيني ص٠۲۲.‏ والشروط 
الجعلية في عقد البيع للحكمي ص١٠‏ ومباحث الشرط عند الأصوليين لصبحي محمد جميل بحث في مجلة 
التجديدء العدد الرابع»ء (515١ه)‏ الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ص١٠١‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي .٠١١/١‏ 
*١‏ الفقهاء الحنفية هم الذين قسموا الشروط المذكورة أعلاه بهذا الوضوح » والدقة. انظر حاشية ابن 
عابدين 5/4 » وأثر الشرط في الفقه لزهرة الألمعي ٠٠١‏ › والأحوال الشخصية لأبي زهرة ص٠4‏ - 
١ه‏ -58 -51, وقد ذكر الفقهاء للشروط الشرعية في جانب العبادات أقساما هي: أ - شرط وجوب مثل: 
النقاء من الحيض شرط في وجوب الصلاة» ب - شرط صحة » مثل: الطهارة لصحة الصلاة ج - شرط 
إجزاء مثل: الحرية للحج» فلا يجزئ الحج من العبد ‏ مع صحته منه - 

د - شرط أداء: وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل فيخرج به الغافل» والنائم 
والمكره فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم انظر منتهى الإرادات للفتوحي ٥۷/۲ :58/١‏ 
والموسوعة الكويتية 55/77 وحاشية الروض المربع لابن قاسم 5٠54/7”‏ وإتحاف ذوي البصائر للنملة 
1 

3" أي في التفصيل وسيأتي المثال قريباً في إذن الولي لنفاذ تصرف الصبي المميز 

أ“ انظر البحر الرائق لابن نجيم 77/5: وحاشية ابن عابدين 5/4 » وشرح الخرشي 8/5 وبلغة السالك 
للصاوي مع الشرح الصغير للدردير ؟5/7» معني المحتاج للشربيني 7/7 والمجموع للنووي 2١87-181/9‏ 
والمبدع شرح المقنع لابن مفلح 8/4 والكافي لابن قدامة 5/7 والشرح الكبير لابن قدامة ومعه المقنع لموفق 
الدين ابن قدامة والإنصاف للمرداوي ١8/١١‏ والإقناع للحجاوي 55/7 ١والإفصاح‏ لابن هبيرة ١/757”ء‏ 
ومراتب الإجماع لابن حزم ص۸۳ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد العثماني ص۷١٠‏ . 


كه 


۲ - شروط النفاذ: كإذن الولي لنفاذ بيع الصبي المميز!" . 
۳ - شروط الصحة: كالقدرة على تسليم المبيع!". 
5 - شروط اللزوم: كعدم الخيار للزوم البيع"'. 
ثانياً: الشرط الجعلي: 
هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف ورغبته فيجعل بعض عقوده. 
أو التزاماته معلقة عليه» أو مقيدة به بحيث إذا لم يتحقق ذلك الأمر لا تتحقق 
فلك الود و ارامات هو قان 


(') هذا عند من قال بانعقاد بيع الصبي المميزء لكن نفاذه موقوف على إذن الولي» وهم الحنفيةء 
والمالكية» ورواية عند الحنابلة. انظر تبيين الحقائق للزيلعي ١11/5‏ والاختيار للموصلي »٩ ٤/۲‏ 
وحاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني ١5١ ١55/5‏ ونتائج الأفكار في كشف 
الرموز والأسرار لأحمد بن فودر المعروف بقاضي زاده ٠٠٤/۹‏ وبداية المجتهد ؟787/7» وحاشية 
الدسوقي ۲٤۹/١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص5١"»‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 
5؛: ومواهب الجليل للحطاب 5/5: ۲ء ومواهب الجليل من أدلة خليل للجكني ۳۸۲/۳ -85” - 
87" والإقناع للحجاوي 55/7 »١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ١1-18/١١‏ » والإنصاف 
للمرداوي مع الشرح الكبير »١18/١١‏ المغني لابن قدامة ۳٤١۷/١‏ . 

أما من قال بعدم انعقاد البيع من الصبي المميز فالبيع باطل ألا قل خا إلى إذن لنفاذه وهم الشافعية 
ورواية عند الحنابلة انظر المجموع للنووي »١187/3‏ والمغني لابن قدامة 7541/7 والإنصاف 
للمرداوي 18/١١‏ وانظر الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء للكبيسي ص۳۲" . 

)*١‏ انظر اللباب في شرح الكتاب للميداني ٠٠٠٠/١‏ والاختيار للموصلي 5/7١‏ ". والهداية للمير غناني 
وشرحه البناية للعيني ١19/7‏ وبداية المجتهد لابن رشد ٠۷۲/۲‏ وبلغة السالك مع الشرح الصغير 
للدردير 1/5 ١5-‏ والمهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ٠۳٤۳/۹‏ والتنبيه للشيرازي ص۸۸ 
وزاد المستقنع للحجاوي ص55.: وكشاف القناع للبهوتي ١57/7‏ ومنتهى الإرادات للفتوحي ومعه 
حاشية المنتهى لعثمان النجدي ٠٠١/۲‏ . 

21 انظر العناية على الهداية للبابرتي مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام .۲۹۸/١‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد ٠۷٠/۲‏ والتنبيه للشيرازي ص78. والمجموع للنووي ٠١5/3‏ والمغني لابن قدامة .٠١/١‏ 

4١‏ انظر أصول الفقه للزحيلي ,.٠١١/١‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا 14/١‏ وضوابط العقد للبعلي 
ص80 "ويعبر عنه (بالشروط في العقود) انظر منتهى الإرادات للفتوحي 7/5/7. 


o 


NOE CAT 
والتعليق لق مدر على ول كلق الشى ع اي2 وة وع تا :ا‎ 


0 


أخرى» سواء أكان الربط بأداة من أدوات الشرط كإن › وإذا > ومتى وغيرها 
مما يقوم مقامهاء أو كان بغير أداة شرطء بدلالة السياق. 
ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة الشرط: قول الرجل لامرأتهء إن دخلت 
الدار فأنت طالق. 

ومثال دلالة السياق: قول الرجل: المكافأة التي سأنالها هذا العام» صدقة 
على الفقراء "أ 
وها الق هرما يظلق عليه 'الشرظ اللغري الذي مر بدا اسايق . 
وعقود المعاوضات المالية لا تقبل التعليق في الجملة عند عامة الفقهاء!؟) إلا ما 


ذكر عن الإمام اڪ 


. ۲٠۲/۱۰ انظر لسان العرب لابن منظور‎ "١ 

“١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠۳١۷‏ البحر الرائق لابن نجيم ۲/٤‏ وتنوير الأبصار لمحمد 
التمرتاشي 537/7 » وأصول الفقه للزحيلي ٠١١/١‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص 55 27 
والمدخل الفقهي العام للزرقا "954/١‏ والموسوعة الكويتية 7١8/١7‏ وما بعدها. 

81 انطو اصن هاف وق ويك اا أن يكن الملماع دمن سات من الوط 

(“) انظر أصول السرخسي ۲٠٤/١‏ وشرح المنار لابن ملك ص555, والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص8١"‏ والفروق للقرافي ١/779؛‏ والمهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي 54/5 »5١‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 517, ونهاية المحتاج للرملي »۳۷٠/١‏ وتحفة المحتاج للهيتمي 2775/5 
وكشاف القناع للبهوتي ٠٠١/١‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني ۷۷/١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن 
ابن قدامة 2554/١١‏ والمقنع لابن قدامة ومعه الشرح والكبير 59/١١‏ ؟. 


مه 


القسم الثاني: الشرط المقيّد المقترن بالعقدا"! أو الشرط التقييدي: 
وهو : ما يضعه الناس بعضهم على بعض في عقودهم» وتصرفاتهم من 
التزامات زائدة تعدل آثار العقدء أو التصرف. 
ومثاله: أن يبيع شخص لآخر منزلاء على أن يسكنه را أو يتزوج رجل 
امرأة» بشرط أن لا يخرجها من بلدها!'' والشرط الجزائي أحد أنواع هذا 
القسم!*!» إذ هو تقييد للعقد ببيان قدر العوض عند الإخلال المؤدي للضرر. 
ويدخل في مفهوم الشرط المقيّد» ما يسمى بشرط الإضافة» أو الشرط 
الإضافيء ويقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن مستقبلء كالاتفاق على 
بذع الأجارة بت سيوع هد 
فالعقد المطلق يقتضي سريان حكم الإجارة من حين العقد لكن تقييده بيوم 
معين» 0 المتعاقدين بأمر ال الي إلى مفهوم الشرط 
التقييدي|* ' وقد عده بعض العنقاء فى قو 


"١‏ نقل عن الإمام أحمد رواية مرجوحة بجواز تعليق البيع على الشرطء كقولك بعتك إن رضي أبي واختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لها. انظر الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير ۲٤۹/١١‏ والاختيارات الفقهية 
للبعلي ص۲۳٠‏ . 

2١‏ عبرت بالمقترن بالعقدء لأن مقارنة العقد هي المحل الطبيعي للاشتراطء والأصل في الشروط أن 
تكون مقارنة للعقد للتأثير فيه بالصحة أو الفساد. أما الشروط المتقدمة » والمتأخرة ففي تأثيرها خلاف 
يرجع إلى إلحاقها بالمقترنة» أو عدم إلحاقها وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في الفصل الأول من الباب 
الثالث عند الحديث عن موضع الشرط الجزائي من العقد. 

)7١‏ انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان ص8 7؛ وأصول الفقه للزحيلي ص١١٠»‏ والوجيز 
في أصول الفقه لزيدان ص 5١‏ -57. والموسوعة الكويتية ۹/٠١‏ ونظرية الشرط للشاذلي ص١‏ 5. 
(4) ولأهمية هذا القسم للبحث» كون الشرط الجزائي أحد أنواعه فسأفرد للحديث عنه وبيان الصحيح 
منه» والفاسد الفصل الثاني من هذا الباب. 

١؟‏ انظر الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص١١.‏ 
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المبحذ الخالذ: معنى الشرط الجزائي ونشأته في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: معنى الشرط الجزائي عند الفقهاء المعاصرين: 
سأستعرض في هذا المطلب أهم تعريفات الشرط الجزائي التي ذكرها بععمض 
الفقهاء المعاصرين ثم أذكر التعريف المختار ولا فقي أنه سيكون 0" 
اتقات القروعة لر تى عند نظن الفا المغاصنويق: 

١‏ - غرف بأنه: (اتفاق» تابع» يحدد بموجبه الطرفان مسبقاً التعويض» أو 
العقوبة» عند عدم التنفيذء أو التأخر فيه)!' وأبرز المآخذ عليه ما يلي: 


"١‏ انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 57/١‏ -5117, وأصول الفقه للزحيلي .٠١7/١‏ والفقه المقارن 
للدريني ص5 °۹ . 

١‏ شروط الحد الصحيح التام كما بينها المناطقة سبعة هي: 

الشرط الأول: (اجتناب تعريف المصطلح بنفسه). 

الشرط الثاني: (اجتناب تعريف المصطلح بما لا يعرف إلا به) وعدم احترام هذا الشرط يوقع في الدور 
كف ادن ك الك الكل اصق وال المحدتين لحك وات لان اشد 
والتكذيب لا يمكن تعريفهما إلا بالصدق والكذب» ولأن الصدق والكذب لا يمكن تعريفها إلا بالخير . 
الشرط الثالث: (اجتناب تعريف المصطلح بما هو أخفى منه). 

الشرط الرابع: (اجتناب تعريف المصطلح بمثله) أي بما يساويه في المعرفة والجهالة. 

الشرط الخامس: (الترتيب) بأن يذكر الجنس والفصل القريبان فلا يقال في حد الآدمي: (جسم ناطق) بل 
(حيوان ناطق)ء لأن الحيوان جنس قريب» والجسم جنس بعيد فلا يذكر البعيد مع وجود القريب. 

الشرط السادس: (الاستبهام) وهو: ضرورة الاستغناء عن تعريف المصطلحات التي لا تحتاج إلى 
تعريف» لأنها متصورة بالبداهة» أو مدركة بالفطرة كاللذة والألم والصوت. 

الشرط السابع؛ المساواة: بأن يكون جامعاً مانعاً. انظر الإحكام للآمدي :7١4- ۲٠١/۲‏ ومفتاح العلوم 
للسكاكي ص 57/4 -580 »5181١-‏ والتفسير الكبير للرازي ۲۱/۱ -75 -5717 ۲١٠/۲‏ وما بعدهاء 
والمحصول للرازي ج١‏ ق١‏ ص١٠٤۲‏ وجا ق۲ ص3» وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤‏ وما 
بعدهاء والإغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري ص۳۷ -” » وروضة الناظر لابن قدامة ضمن 
ابن قدامة وآثاره الأصولية للسعيد ١١/۲‏ -١٠ء‏ والواضح لابن عقيل ٠١/١‏ -١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار 11/١‏ -17: والمستصفى للغزالي ١5/١‏ -١٠ء‏ والتلخيص لإمام الحرمين ٠٠۸-٠١۷/١‏ . 
١‏ الشرط الجزائي للرويشد ص۲٥‏ 


أ- أنه لم يحدد طبيعة الشرط الجزائيء فجعله متردداً بين التعويض› 
والعقوبة وسيأتي لاحقاً وجه الفرق بينه وبين العقوبة( 

ب - جعله عوضاً عن عدم التنفيذ أو التأخير فقط» ولم يشر إلى حالات 
الإخلال الأخرىء مثل: التنفيذ المعيب» أو التنفيذ الجزئي. 

ج - لم يربطه بالضرر. 

د- قوله (تابع) يوهم أنه تابع للعقد» رغم أن الشرط الجزائي في غالب 
أموه يكون مقترناء لكن يظهر أن مرزاده أن الشرط الجزاكي. التنؤاه 
اون ااا 

١‏ - وعرف بأنه (اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يجب على المدين 
دفعه للدائن في حالة عدم تنفيذ الالتزام» أو التأخر في تنفيذه جزاء لما 
سببه المدين من ضرر لحق بالدائن)!"ا 

وأبرز المآخذ عليه: 

أ - أنه خصه بالدين» رغم أنه يدخل على غيره من العقود» بل دخوله على 
الديون محرم عند عامة العلماءء كما سأبينه عند الحديث عن حكم 
الشرط الجزائي'. 

ب -أنه جعل الشرط الجزائي عوضاً عن عدم التنفيذء أو التأخر فقط ولم 
يشر إلى حالات الإخلال الأخرىء مثل التنفيذ المعيبء أو التنفيذ 
الجزئي. 


(1) انظر ص٥١٥۱‏ وما بعدها. 
١‏ الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله للحموي ص48 . 
01 انظر ص۲۰۸ . 
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ج - أنه قصر تحمله على المدين رغم أنه قد يكون مشترطاً على الدائن كما 
لو كان الدين عبارة عن دفعات محددة في أوقات مختلفة» فتأخر الدائن 
في تسليمهاء مما ألحق الضرر بالمدين المشترط وهذا في القانون 
الوضعي. 

۳ - وغرف بأنه: (اتفاق المتعاقدين» مقدماً على مقدار التعويض الذي يستحقه 
الدائن» إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه»ء أو تأخر فيه)'. 

وأبرز المآخذ عليه: 

أ- أنه خصه بالدين فقط. 

ب -لم يشر إلى حالات الإخلال الأخرى مثل التنفيذ المعيب أو التنفيذ 
الجزئي. 

ج - لم يربطه بالضرر . 

د - قصره على المدين . 

٤‏ - وغْرف بأنه: (عبارة عن بندء تبعي» في العقدء اتفق عليه المتعاقدانء 
مسبقاء مقتضاء» التزآم كل من 'المتعاقدين بتعويطن مالي“ محدد» عادل». عن 
الضرر الناشئ عن الإخلال بالالتزام)!". 

وأبرز المآخذ عليه: 

أ - أنه خصه بأنه بند في العقدء ومع أن هذا هو الأغلب» إلا أنه قد يأتي ا 

ب - قوله: (التزام كل من المتعاقدين) يوهم أن الشرط الجزائي يكون لازما من 

المتعاقدين جميعاًء مع أن الشرط الجزائي في كثير من الأحيان» يكون مشترطا 


مخ أحدهمنا دون الآخن: 


ا ةاتفو المقتركة اف از ا ا 
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ج - قوله (مسبقاً) يوهم أنه قبل العقدء رغم أن المؤكد أن الباحث لم يقصد إلا 
متيف فل الخرر لها عار 6 مره 8015 فة مها لأ عة 
(في العقد) تغني عنها. 
ه - وعرف بأنه (إقرار العقوبة المالية على الذي لا يفي بالتزاماته» المنصوص 
عليها في العقد)" وأبرز المآخذ عليه ما يلي: 
أ- أنه جعل الشرط الجزائي عقوبة» وفرق بينهما كما سأبين لاحقا!". 
ب - لم يبين مصدر الالتزام بالشرط الجزائي هل هما المتعاقدانء أم 
اقا نانا ف هده 'الخالة الأحيوة كون توج قك ا 
وا 
5 - وعرف بأنه: (بند خاص يضعه المتعاقدان داخل العقد حين إبرامه؛ أو 
LP O‏ عردو E CE‏ 
وغايته» ولا يعلق الاتفاق» ولا يوقفه وهو يرمي إلى تنفيذ الاتفاق» 
وإنجازه» وإلى عدم المماطلة في الوفاء به» لأنه في غالب الصور يضع 
غقابا للمماطل”البكاة ارقا و بك مسقا قر اة فد امت الضيرن» أ لا 
تناسبه يجب على المخالف دفعها عند عدم الوفاء)(. 
وأبرز المآخذ عليه: 


أ - أنه جعله عقوبة وغرامة وهو ليس كذلك بل هو تعويض عن الضرر. 


مشكلات الاقتصاد الإسلامي لعبد الحليم عويس ص55١.‏ 

. ۱٥١۹ص انظر‎ ١ 

. 5١ص انظر الشرط الجزائي للشهري‎ ١ 

(») الشرط الجزائي لمحمود شمام أحد البحوث المقدمة للمجمع الفقهي في دورته الثانية عشرة:١47‏ 1ه صه 
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ب -قوله: (قد تناسب الضرر أو لا تناسبه) غير صحيح بل لابد من 
المناسبة ليكون مشروعاً عند من قال بصحته. 
ج - قوله: ( يجب على المخالف دفعها) وهذا غير صحيح» لأنه قد لا 
يدفعه إذا لم تتوفر شروطه 
د - أنه يصدق عليه أنه وصف لا تعريف. 
- وغرف بأنه: (اتفاق المتعاقدين في ذات العقدء أو في اتفاق لاحق» وبشرط 
أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه 
الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه» أو تأخيره عنه فيه)'. 
وأبرز المآخذ عليه: 
> "أنه خض اليو 
۲ - أنه لم يشر إلى حالة التنفيذ المعيب أو الجزئي. 
والملاحظ على هذه التعريفات عدم الإشارة إلى الضوابط الشرعية التي 
يكون الشرط الجزائي بموجبها صحيحاً في الفقه الإسلامي!' ماعدا التعريف 
الرابع الذي أضاف إلى التعريف لفظ (عادل). 
لكن يعتذر للجميع بأن قصدهم من التعريف هو إعطاء تصور عن 
الشرط الجزائي في واقعه ولم يقصدوا تعريفاً يراعي شروط صحته في الفقه 
الإسلامي. 
ات التعزويت المككان رط انرا الک = عد من كال 6 ک: 


١‏ بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ‏ بحث صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه 
الإسلامي لمحمد شبير ؟/ه655. 


)2 أي عند من قال ب بصحته . 
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يمكن أن يعرف بأنه (التزام زائدء يتفق بموجبه المتعاقدان على تعيين التعويض 
الشرعي الذي يُستحق عند الإخلال الاختياري المضر بالمشترط). 
شرح التعريف: 
(التزام): وهذه طبيعته» كشرط ملزم. 
(زائد): أي عن أصل العقدء وهذه من خصائص الشروط المقيدة المقترنة 
ا 
(التعويض الشرعي): احتراز من الشرط الجزائي الفاسد كالمؤدي إلى 
الرباء أو المجحف بالزيادة عن الضرر الواقع» أو النقصان المجحف 
بالمتضرر. فإذا ظهر إجحاف في تقدير التعويض حين وقوع الضرر فإنه يعدل 
ليتناسب مع الضرر. 
(المضر): احتراز من حالة عدم الضررء والتي تؤدي إلى عدم 
وفي هذا التعريف تظهر بعض خصائص الشرط الجزائي الصحيح _ 
عند من قال بجوازه ‏ وهي ما يلي: 
١‏ - أنه التزام زائدء وتابع» فليس هو الالتزام الأصلي وهذه طبيعة غالب 
الشروط في العقود. 
١‏ - أنه تعويض عن الضرر الناشئ من الإخلال» وليس عقوبة 
؟ - أن الاتفاق عليه يكون قبل وقوع الإخلال» ويستحق عنده. 


٤‏ - أنه مرتبط بالضرر فلا يستحق بدون ضرر. 


)1( انظر ص۸٥‏ : 


5- يراعى في تقديره العدل» فلا ضرر ولا ضرارء وفي حالة تبين وجود 

مبالغة في الزيادةء أو النقصانء فللقاضي تعديله إحقاقاً للعدل. 
المطلب الثاني: تأريخ الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي: 

من المعلوم بداهة أن مصطلح (الشرط الجزائي) لم يعرف في الفقه 
الإسلامي!'' إلا في العصر الحاضر. لكن محل الخلاف هو هل تحدث الفقهاء 
القدّماء عنه أو ذكرو| يعكن ضنووه ومسائله تحت سميات أخرئ؟ 
اختلف الباحثون المعاصرون على قولين: 
الرأي الأول: أن الفقه الإسلامي لم يعرف الشرط الجزائي مطلقاء ولم يجر 
الحديث عن أي نوع من أنواعه؛ وما ذكر في الفقه من مسائل شبيهة» ونظيرة 
للشرط الجزائي كالعربون ونحوه؛ فهذه ليست شروطا جزائية ولا يعني التشابه 
في بعض الأوجه كونها شروطاً جزائية!" . 
الرأي الثاني: أن الفقه الإسلامي لم يعرف الشرط الجزائي اسمأء ولا عرفه 
بكل صوره » وأنواعه» وضوابطه الموجودة الآن لكنه عرف عدداً قليلا من 
صوره ! والتي من أبرزها: 

ما ثبت في الصحيح من رواية ابن سيرين - رحمه الله - أنه قال: قال 
الرجل لكريّةا“! أدخل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذاء فلك مائة 


.85 54/7 انظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة  بحث صيانة المديونيات لشبير‎ "١ 

.٠١ص‎ ه1١557١ انظر الشرط الجزائي للضرير - أحد البحوث المقدمة للمجمع الفقهي في دورته الثانية عشرة‎ )*١ 
ه‎ ٠٤١١ انظر أثر الاستصناع لمحمد الفرفور  مجلة مجمع الفقه الإسلامي  العدد السابع الجزء الثاني‎ 01 
وبحث اللجنة الدائمة للإفتاء  المملكة العربية السعودية 1745ه  المنشور في مجلة‎ »5١7”ص‎ 
البحوث الإسلامية  العدد الثاني 1145ه ص١١٠ والشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله‎ 
والشرط الجزائي للرويشد ص518» والشرط‎ »577/١ للحموي ص۱۹۳ » والمدخل الفقهي العام للزرقا‎ 
. ٠٠ص الجزائي للشهري ص۷۲»ء ومشكلات الاقتصاد الإسلامي لعويس‎ 

(*) الكري : مؤجر الدواب يقال: كري الإبل» ومكاري الدواب. وجمعه: أكرياء ومكارون. انظر القاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص7١7١؛‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص۹۱" . 
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درهم» فلم يخرجء فقال شريح: (من شرط على نفسه طائعاً غير مکره فهو 

عليه)!" . 
والصحيح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول لما يلي: 

أ يكن ا القن #ذكرت رين ارط اتجراكى فووا متها ها نئي 

١‏ - أن هذه المسألة لحق عدول المستأجر عن العقدء أما الشرط الجزائي فهو 
تقدير للتعويض عن الضرر الذي يلحق بسبب عدم تنفيذ العقد. 

١‏ - الالتزام بالدفع في المسألة قائم» ولو لم يترتب على العدول ضررء لأنه 
مقابل العدول» أما الشرط الجزائي فلا يستحق إلا إذا وقع ضرر على 
الدائن» لأنه تقدير للتعويض عن الضرر. 

۳ - أن هذا التقدير لا يعدل» أما الشرط الجزائي فيخفض ويزاد. 

5 - أن المستأجر في هذه المسألة مخير بين تنفيذ العقد وبين دفع المبلغ» أما 
في العقد الذي فيه شرط جزائي فلا خيارء بل لابد من تنفيذ الالتزام 
اا ما اا ف فن مان ار ون ارط الجر افق 
وسيأتي بيان الفرق بين الشرط الجزائي والعربون!". 

قا أن هذه الضورزة زغرها تلقن الى ية الشزاط الخر اى الث ادها 


1 رع م AN‏ 5 : 5 0 
واضعوه» وهي أنه تقدير مسبق للتعويض عن الضرر'. 


'') صحيح البخاري ومعه فتح الباري لابن حجر كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرارء والشروط التي يتعارفها الناس بينهم .۷٠۷/١‏ 

() انظر الوسيط للسنهوري 855/7 -7655 حيث ذكر الفرق بين الشرط الجزائي والعربون وهو ما 
ينظيق غلى هذه المسألة تماما : 

0١‏ انظر ص۸٤۱‏ وما بعدها. 

(4) هذه هي الطبيعةء والكيفية القانونية الوحيدة التي يمكن مناقشة حكمها في الشريعة الإسلامية أما ما 
عداها من الكيفيات التي مرت بنا في التمهيد القانوني ص۲۳ ۲٤٠‏ كالكيفية التأمينية أو الاتفاقية البحتةء 


1۷ 


الفصل الثاني 
الشروط المقترنة بالعقد والأصل قيها 


ويشتمل على سبعة مباحث هي: 

المبحث الأول: معنى الشروط المقترنة بالعقد والفرق بينها وبين 
الشروط التعليقية. 

المبحث الثاني: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنفية. 
المبحث الشالتث: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند المالكية. 
المبحث الرابع: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الشافعية. 
المبحث الخامس: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنابلة. 
المبحث السادس: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الظاهرية. 
المبحث السابع: أسباب الاختلاف والأصل في الشروط وأثره في 
الحكم على الشرط الجزائي. 


أو العقابية» أو المختلطة بين العقابية والتعويضية فهي مخالفة للشريعة الإسلامية تماما ولا مجال 
لمناقشة حكم الشرط الجزائي في ضوئها وسيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب عند الحديث عن 
طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي مزيد بيان. 
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الفصل الان 
الشروط المقترنة بالعقد والأصل فيها 


المبحث الأول: معنى الشروط المقترنة'' بالعقد والفرق بينها 
ویين الشروط التعليقيبة 0 


لأهمية الشروط المقترنة بالعقد لبحث حكم الشرط الجزائي ‏ حيث إن 
الشرط الجزائي أحد الشروط المقترنة بالعقد كما سبق رأيت إفراد فصل لهذه 
الشروط وبيان آراء العلماء فيها. 


المطلب الأول: معنى الشروط المقترنة بالعقد: 
الشرط المقترن بالعقد هو ما يعبر عنه بالشرط المقيّدء أو التفييدي!" » أو 


الشرط في العقدا'. 


القرن: الجمع بين أمرين يقال: قرن بين الحج والعمرة قراناً جمع بينهما في الإحرام واقترن الشيء 
بغيره: اتصل به» وصاحبه» وتقارن الشيئان أي تلازماء وقرينك صاحبك. انظر لسان العرب لابن 
منظور 75/1١7‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 76/5 ومختار الصحاح للرازي ص47 ١‏ 
والمصباح المنير للفيومي ص١5١.‏ 

. 58- سبق الحديث عن أقسام الشرط الجعلي وهما التقييدي المقترن بالعقد والتعليقي انظر ص5ه -/اه‎ 2١ 
. سبق الحديث عنه انظر ص08‎ )7( 

(*) انظر الروض المربع للبهوتي وحاشيته لابن قاسم ۳۹۲/٤‏ والشروط في العقد هي: التي من وضع 
المخلوق وهي ما تسمى بالشروط الجعلية» أو الوضعية. وشروط العقد هي: التي من وضع الشارع 
وتسمى الشروط الشرعية. والشروط الجعلية تكون صحيحة إذا لم تخالف حكم الشارع؛ فصحتها تعود = 
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وقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة في القديم والحديث فمن تعريفات 
المتقدمين ما يلي: 
١‏ - فقد عرفه بعض الحنفية بأنه: (التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد 
ويؤخذ على هذا التعريف الإجمال المؤدي إلى خفاء المعنى المرادء 
وتعفد تنقولة لكل أفزاك اعرف قد كرون المشروظ مو ابال اة 
كاشتراط صفة معينة في المعقود عليهء أو يكون من مقتضيات العقد كاشتراط 
الحلول والتقابض''. 
۲ - وعرفه بعض الحنابلة بأنه: (إلزام أحد المتبايعين العاقد الآخر بسبب العقد 
شيئاً له فيه منفعة) وفسروا المنفعة بالغرض الصحيج'. 
وهو غير جامع إذ خرج عنه ما إذا كانت المنفعة لغير العاقدين» أو إذا 
لم يكن فيه منفعة!“! وكذلك أنه قصره على البيع دون غيره. 
ومن تعريفات المتأخرين ما يلي: 
١‏ - عرفه مصطفى الزرقا بأنه: (التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك 
التصرف في حالة إطلاقه). 


1 


= إلى إذن الشارع وليس إلى مجرد وضع المخلوق وقد عدلت إلى التسمية بالشروط المقترنة بدلا من 
الشروط في العقدء لأن التعبير بالأول أدق في بيان معناهاء لأنها أمر زائد لا أصلي وحتى الشرط 
المؤكد للالتزام الأصلي هو أمر زائد. 

. ٠٠٠/٤ وحاشية ابن عابدين‎ 5١/5 غمز عيون البصائر للحموي‎ "١ 

2١‏ انظر التعليق وأثره في الأحكام الشرعية لمنى الراجح 77/١‏ والشروط الجعلية في عقد البيع 
للحكمي ص٤۲‏ . 

2١‏ كشاف القناع للبهوتي ۱۸۸/۳ -۱۸۹ والروض المربع للبهوتي وحاشيته لابن قاسم ۳۹۲/٤‏ وشرح 
منتهى الإرادات للبهوتي ۲۷/۲ والمبدع لابن مفلح .5١/5‏ 

. ۲٤ص انظر الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي‎ “١ 

(؟ا المدخل الفقهي العام للزرقا .515/١‏ 


ويؤخذ عليه: أنه لم يشمل الشرط الذي يقتضيه العقد وهو الذي يؤكد الالتزام 
الأصليء كما لو اشترى ثوباً على أن يلبسهء أو شرط في الرهن أن يباع في 
الدين وكذلك لم يشر إلى الشرط العرفي. 
١‏ - وعرفه زكي الدين شعبان بأنه: (التزام المتصرف في تصرفه بأمر من 
الأموو رك غ صل تفر ف مرو اع ان ا ات مين ماک 
التصرف أم لاء وسواء كان فيه منفعة للملتزم» أم لغيره أولا. ثبت ذلك باللفظء 
و 
وقد أحسن صاحب التعريف في إشارته إلى الشرط الموافق لمقتتضى العقد 
والذي لم تشر له التعريفات السابقة وإلى الشرط العرفي"' بقوله: (باللفظ أم لا) 
ويكن ا عون غ ع و و 
ولعل طول التعريف» وعمومه يعود إلى أن المراد منه البيان لا الحد. 


"١‏ نظرية الشروط المقترنة بالعقد ص ۲۹ء وانظر الفقه المقارن للدريني ص۹۳٥‏ وأصول الفقه للزحيلي 
٠. 0١‏ ونظرية الشرط في الفقه الإسلامي للشاذلي ص١١‏ » وأصول الفقه لأبي زهرة ص1۲ . 

2١‏ الشرط العرفي هو : ما يتقيد به التصرف ويثبت فيه بناء على ما تعارفه الناس وجروا عليه في 
تصرفاتهم وإن لم يذكر تصريحاً وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق» والسلامة من العيوب حتى يسوغ 
له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً. انظر إعلام الموقعين 
لابن القيم ٠٠١١/١‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص٠‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية للبورنو ص5١‏ وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للندوي ۲٠۷/١‏ . 

)٤١( انظر شرح الزيادات لقاضي خان تحقيق قاسم أشرف ص١٠5» ومجلة الأحكام العدلية المادة:‎ 2١ 
والأشباه والنظائر‎ ٠٠١/١ وشرح خاتمة مجامع الحقائق للقرق أغاجي ص ؛ ه وشرح المجلة للآتاسي‎ 
وحاشية‎ ٠٥١/۲ وإعلام الموقعين لابن القيم‎ ٠٤٤۹/١ للحموي ص٠۸ والمعيار المعرب للونشريسي‎ 
۷٠/١ وكشاف القناع للبهوتي‎ ١١8- ٠٠۹/١ وزاد المعاد لابن القيم‎ 5٠3/5 الروض المربع لابن قاسم‎ 
.١57ص ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 787/77 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


۷1 


المطلب الثاني: الفرق بين الشرط التقييدي المقترن بالعقد والشرط 
التعليقي. 
بين الشرط التقييدي والشرط التعليقي أوجه فرق وأوجه شبه وأبدأ بأوجه 
الشبه ليتضح الفرق بعد ذلك. وأبرز أوجه الشبه هي: 
١‏ - أن الشروط التعليقية والمقترنة بالعقد تدخلان تحت مسمى الشرط. 
١‏ - أنهما من وضع المكلف نفسه!'!. 
وأما أهم الفروق بينهما فما يلي: 

١‏ - أن التعليق بالشرط لابد فيه من أداة من أدوات الشرط كإن أو إحدى 
أخواتهاء بخلاف التقييد بالشرط فيستخدم فيه (على أن) أو (بشرط 
U‏ 

١‏ - أن العقد المعلق على شرط لا ينعقد قبل وقوع الشرط المعلق عليهء أما 
العقد المقترن بشرط تقييدي فإنه يتم ويوجد وتترتب عليه أحكامه وآثاره 

عدو ا 

۳ - أن التعليق لا عمل له في آثار العقد وأحكامه فعند تحقق الشرط الذي 
علق عليه العقد يصبح العقد كأن لم يكن به شرط وينتج جميع آثاره 
وأحكامه. 
أما الشرط التقييدي المقترن بالعقد فإن عمله يكون في آثار العقدء 

وأحكامه ويكون عمل هذا الشرطء إما تقييد الأحكام والآثار بعد أن كان العاقد 


.۷۹/۲ انظر التعليق وأثره في الأحكام الشرعية لمنى الراجح‎ ١ 

. ۳۹۹/۷ انظر الكفاية على الهداية للخوارزمي الكرلاني مطبوع مع فتح القدير‎ ١ 

( انظر الكفاية على الهداية ۳۹۹/۷ وحاشية ابن عابدين 357/4» والمنثور في القواعد للزركشي 
١‏ ونظرية الشرط للشاذلي ص55. 


07“ 


مطل التعزيز ته فا ك لو رط اكم غل ار ى سيكت الذان اة 
كي أو وکو الدابة إلى مكان معلوم) اوک ووو دشا فة الحقة مت 
الوفاء بالمعقود عليه (كما لو شرط البائع بالثمن المؤجل رهناأء أو كفيلا). 

أو زيادة بعض الأمور التي لا يقتضيها العقد (مثل شراء الحطب بشرط 
تكسنيوه )1 


) انظر نظرية الشرط للشاذلي ص 5ه -5ه. 


VT 


المبحث الثاني: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنفية 


المطلب الأول: الشروط الصحيحة: 
أجاز الحنفية أربعة أنواع من الشروط وأوجبوا الوفاء بها وهي على 
النحو التالي: 

-١‏ (الشرط الذي يقتضية العقد) وهو الشرط الذي لا يثبت شيا زائدا عن 
آثار العقد الأصلية ففائدته تصريح بما يفيده العقد وزيادة تأكيد 
فيصدق عليه أنه شرط مجازاً لا حقيقة (كما إذا اشترى ثوباً بشرط 
أن يلبسه» أو دابة بشرط أن يركبها)!'". 

ب (الشرط الذي يلات العقد) وهو افرط الى ل يفتضية اله و اك 
يؤكد موجبه ويقرره» (كاشتراط البائع على المشتري أن يعطيه بالثمن 
رهناً معلوماً أو كفيلاً معيناً وقبل الكفيل. فالرهن والكفيل لم يجبا 
بنفس العقد» ولكن فيهما توثيق لما وجب بالعقد وهو الثمن فكانا 


هتميق حا | 


(" انظر بدائع الصنائع للكاساني ١7١/5‏ » والمبسوط للسرخسي ١ 5/١١‏ وفتح القدير للكمال بن الهمام 
5 وتحفة الفقهاء للسمرقندي 5١/7‏ وحاشية ابن عابدين ١78/5‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 5 //اه 
ونظرية الشرط للشاذلي ص۷۳٠‏ » ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان .٠١7‏ 

2١‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني ١77- ١7١/5‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي 57/7 والمبسوط للسرخسي 
٠‏ وفتح القدير شرح الهداية لابن الهمام 447/5 ونظرية الشرط للشاذلي ص ٠۸٠- ١75‏ ونظرية 
الشروط المقترنة لشعبان ص٤ .٠١‏ 


V٤ 


7 (الشرط الذي ورد الشرع بجوازه) وهو الشرط الذي ثبت بالشرع» وإن 
كان لا يقتضيه العقد ولا يلائمه كشرط الأجل في الثمن'' لقوله تعالى: 


% 


EE 00‏ اينم بين 1 ال ميصم ا 
٤‏ - (الشرط الذي جرى به العرف): 

وهو كل شرط تعامل به الناس واعتادره» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
وإن كان لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به نص فهو شرط صحيح يلزم 
الوفاء به ومثاله: كأن يشتري نعلا على أن يحذوها" البائع» أو ثوباً به خرق 
على أن يجعل عليه الرقعة» وكشراء الجلد على أن يجعله حذاء'“'. 

ودليل جواز هذا النوع من الشروط الاستحسان/* بالعرف إذ الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعي وإلا فالقياس عدم جوازه لأنه شرط لا يقتتضيه 


العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وكل شرط يكون كذلك يفسد العقد عندهم . 


انظر فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام 447/1 » وتبيين الحقائق للزيلعي 57/4 وبدائع الصنائع 
للكاساني 14/5 والاختيار للموصلي ٠١/١‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي 51/7 والبحر الرائق لابن نجيم 
EDE REN‏ ع 

(*) سورة البقرة الآية: (۲۸۲). 

0١‏ قال ابن الهمام: (المراد اشترى أديماً على أن يجعله البائع نعلا له فأطلق عليه اسم النعل باعتبار 
أوله» ويمكن أن يراد حقيقته أي نعل رجل واحدة على أن يحذوها أي: أن يجعل معها مثالاً آخر ليتم 
نعلا للرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل أي قدرته بمثال قطعته) فتح القدير 451/5 . 

1“ انظر الهداية للميرغناني ومعه البناية للعيني ١40/4‏ وفتح القدير لابن الهمام 457/1 والعناية على 
الهداية للبابرتي مطبوع مع فتح القدير 447/5 » واللباب للميداتي ۲۸/١‏ والمبسوظ للسرخسي ١4/١‏ 
وتبيين الحقائق للزيلعي 57/5 وبدائع الصنائع للكاساني ٠۷١-٠۷۲/١‏ . 

١؟ا‏ الاستحسان هو: (العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى) 
انظر المغني في أصول الفقه للخبازي ص7١"‏ » وأصول الفقه للخضري بك ص۳۳۳ ۳٤٠١‏ والمدخل 
إل الشافة ف ی 


ووجه الاستحسان: أن ترك ما تعارف الناس عليه واعتادوه يؤدي إلى 
مشقة عظيمة من أجل ذلك ترك القياس من أجل العرف وهو مايعرف 
نالرت حصن الحنفية ليت الم عدم وهن اي 
النبي # عن بيع وشرط)!'! حيث جعلوا معنى الشرط في الحديث المؤدي إلى 
النزاع والخصومة» والشرط المتعارف عليه لا يؤدي إلى ذلك فكان صحيحاء 
فخصوا الحديث بما يؤدي إلى النزاع والخصومة'"'. 

قال ابن عابدين: (لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن 
المقصود بهء وهو قطع المنازعةء والعرف ينفي النزاع» فكان موافقاً لمعنى 
الحديث ولم يبق من الموانع إلا القياس» والعرف قاض عليه)". 


)*١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 75/5 وابن حزم في المحلى ۳۲٤١/۷‏ والعيني في البناية 
71 , والخطابي في معالم السنن مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١5١- ١55/5‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير من طريق آخر ١67/١17‏ بلفظ (عن شرط وبيع). 

قال عنه ابن أبي الفوارس: غريب. انظر تلخيص الحبير لابن حجر ٠٤/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني 

٠» 5‏ واستغربه النووي في المجموع ٠٠٥٩/۹‏ ونقل استغراب النووي ابن حجر في التلخيص 

۳ والشوكاني في نيل الأوطار .۲٠٠/١‏ قال الزيلعي: (رواه الحاكم في كتاب علوم الحديث ‏ في 
باب الأحاديث المتعارضة) ثم قال: (حدثنا أبو بكر بن إسحق حدتنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير 
حدثنا محمد بن سليمان الذهلي بهء» ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في (أحكامه) وسكت عنه. قال ابن 
القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث) نصب الراية .١18/5‏ وقال ابن حجر: في إسناده مقال 
وهو قابل للتأويل فتح الباري 5517/5» وقال عنه شيخ الإسلام: (هذا حديث باطل ليس في شيء من 
كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة) مجموع الفتاوى »17/١8‏ وقال عنه أيضاً في موضع 
آخر: (وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه» ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد 
وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه) مجموع الفتاوى ٠١۲/۲۹‏ . 
١‏ انظر الهداية للميرغناني مع البناية للعيني 2750/7 والعناية للبابرتي 47/5 4» والمبسوط للسرخسي 
۳ » وتبيين الحقائق للزيلعي 57/5 » وبدائع الصنائع للكاساني ٠۷۳-٠۷۲/١‏ . 

,١١9/7” ورسائل ابن عابدين‎ ۱۲۲/٤ حاشية ابن عابدين‎ (١ 


۷1 


المطلب الثاني: الشروط الفاسدةء وآثارها: 
تنقسم الشروط الفاسدة عند الحنفية إلى قسمين: 
القسم الأول: الشروط الفاسدة التي يترتب عليها فساد عقود المعاوضات 
المالية!'! وهي ما يلي: 
١‏ - (الشرط المؤدي للغرر والمنازعة): 
وذلك بان يكون المشروط مثلاً في المبيع وقت العقد شيئاً لا يمكن 
الوقوشه غلى وخودم وهه في" الحا وما من ترىئ سا أو هونا 
على أن فيها من الزيت كذاء أو بقرة على أنها تحلب كذا!". 
والدليل على فساد هذا النوع من الشروط وإفساده للعقد ما يلي: 
أ - لأنه يؤدي إلى الجهالة والغرر وقد نهى النبي # عن بيع 
الغرر"'. 


“١‏ أما العقود التي ليس الغرض منها المعاوضة الماليةء كالنكاح» والهبة والوديعة وغيرها فإن الشرط 
يفسد» ويصح العقد. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص8١"‏ والهداية للميرغناني مع فتح القدير لابن 
الهمام ٠ ٠٥۷/١‏ والعناية للبابرتي 4517/5 » وتبيين الحقائق للزيلعي ٠١٠/٤‏ » ونظرية الشرط للشاذلي 
ص۱۸۸ » ونظرية الشروط المقترنة لشعبان ص١١١ ٠‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص۲۷۷ . 
١‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني ١18/5‏ والعناية للبابرتي ٤٤١/١‏ والهداية للميرغناني مع فتح القدير 
٠» 5‏ والمبسوط للسرخسي ٠ ۲١/٠١‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص١١١‏ » ونظرية 
الشرط للشاذلي ص۱۸۸ .١185-‏ 

1 أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. صحيح مسلم بشرح 
النووي ١517/٠١‏ » وأبوداود في كتاب البيوع باب في بيع الغرر سنن أبي داود 577/7», والترمذي في 
أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر جامع الترمذي بتحفة الأحوذي 555/4 », والنسائي في 
كتاب البيوع باب بيع الحصاة سنن النسائي »۲٠۲/۷‏ وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع 
الحصاة وبيع الغرر سنن ابن ماجة 73/7 والدارمي في كتاب البيوع باب في بيع الحصاة سنن 
الدارمي ۳١/۲‏ والدار قطني في كتاب البيوع سنن الدار قطني ١7/7”‏ والبيهقي في كتاب البيوع باب = 


VV 


ب - ولأن الجهالة والغرر يؤديان إلى المنازعة والاختلاف وكل 
شرط أدى إلى ذلك فهو فاسد مفسد للعقد''. 
۲ - (الشرط المحظور): 
كما لو اشترى جارية على أنها مغنية» أو اشترى كبشا على أنه نطاح» 
أو كان شرط ربا. 
فهذا النوع من الشروط فاسدء ومفسد للعقدء لأن الصفات المشروطة 
ی 
۳ - الشرط الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائمه» ولا جرى به عرف» ولم يرد 
الشرع بجوازه» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه إن كان من أهل 
الاستحقاق ‏ أي آدمي. 
وأمثلته ما يلي : 
آم قرط يكرد ته خن الو ل :ها الى اع دارا والتسقرط لي 
المشتري أن يسكنها شهراء أو باع شيئا بشرط أن يقرضه المشتري. 
ب - ومثال ما يعود نفعه على المشتري: لو اشترى ثوبا على أن يخيطه 
البائع قميصاء أو حنطة على أن يطحنها ‏ إن لم يجربه عرف - أو 


اشترى منه سلعة على أن يقرضه البائع» أو يتصدق عليه. 


= النهي عن بيع الحصاة السنن الكبرى 547/5"؛ وابن الجارود في باب المبايعات المنهي عنها من 
الغرر وغيره المنتقى ص٠٠٠٠‏ والبغوي في باب النهي عن الملامسة والمنابذة شرح السنة .١5١/8‏ 
1" انظر بدائع الصنائع للكاساني ١75- ١78/5‏ والمبسوط ٠١- ١1/1١7‏ والهداية للميرغناني مع البناية 
للعيني 741/7 ونظرية الشرط للشاذلي ص۸۹٠‏ . 

21 انظر بدائع الصنائع للكاساني ٠١۹/۰١‏ . 


YA 


ج - ومثال ما فيه منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق: كما لو 
باع جارية بشرط أن لا يبيعهاء أو يهبها.!'! والأدلة على فساد هذا 


النوع من الشروط وإفساده للعقد ما يلي: 


0 


١‏ - أن النبي #: (نهى عن بيع وشرط)'"' وهذا عام في كل شرط عدا 


وما فة المد 
١‏ - وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ‏ قال: (لا 
يحل سلف وبيع) سلف أي: قرضا. 


"١‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني ١١5/5‏ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٠١/١‏ » وحاشية ابن عابدين 
٠» 5‏ والمبسوط للسرخسي ١5/١١‏ » وتبيين الحقائق للزيلعي 58/5 والهداية للميرغناني ومعه 
البناية للعيني ۲۳۹/۷ » وفتح القدير لابن الهمام 57/57 5 والعناية للبابرتي 57/5 5. 

. سبق تخريجه ص75‎ )*١ 

.5457- 55١/5 انظر العناية للبابرتي‎ 2١ 

“١‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب في الرجل يبيع ما ليس عنده سنن أبي داود 
7/7 وسكت عنه» والترمذي في أبواب البيع باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عنده جامع الترمذي 
بتحفة الأحوذي 751/5 وقال: حسن صحيح. والنسائي في كتاب البيوع باب سلف وبيع» وباب شرطان 
في بيع بلفظ: (نهى رسول الله © عن سلف وبيع) سنن النسائي 715/1 » وابن ماجة في كتاب 
التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن دون لفظ: (لا يحل سلف وبيع) سنن 
ابن ماجة ۷۳۷/۲ -۷۳۸ » والدارمي في كتاب البيوع باب في النهي عن شرطين في بيع سنن الدارمي 
5 »؛ والدار قطني في كتاب البيوع سنن الدار قطني 5/7" » والبيهقي في كتاب البيوع باب من 
قال: لا يجوز بيع العين الغائبة السنن الكبرى ۲٠۷/١‏ » وباب النهي عن بيع ما ليس عندكء وبيع ما لا 
يملك السنن الكبرى 775/5 ”5٠0-‏ » والحاكم في كتاب البيوع ۲٠/۲‏ وصححه وقال: (هذا حديث على 
شرط جملة من أثمة المسلمين) ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك» وأخرجه أحمد في المسند 
٠۷١١ ۲‏ ء ومالك في كتاب البيوع باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض الموطأ بشرح الزرقاني 
7" »؛ وصححه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ١/۷۷٠ء‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل 2١54/٠‏ 

. ٠١/١١ انظر فتح القدير لابن الهمام 57/5 4» والمبسوط للسرخسي‎ "١ 


۷۹ 


۳ - وحديث ابن مسعود ‏ 5ه أن النبي ‏ : (نهى عن صفقتين في 


"0 AF e 


٤‏ - وحديث أبي هريرة ‏ هه - قال: (نهى رسول الله # عن بيعتين 


فى بيعة)!". 


"١‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۹۸/١‏ » بهذا اللفظ مرفوعاء وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود ج بلفظ (لا 
تصلح سفقتان في سفقة) بإيدال الصاد سينا المسند 54/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن 
مسعود في كتاب البيوع والأقضية باب الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: إن كان بنسيئه فبكذاء 
وإن كان نقداً فبكذا ولفظه: (صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذاء وإن كان بنسيئة 
فبكذا) المصنف 25/5 » وعبد الرزاق في كتاب البيوع باب البيع بالثمن إلى أجلين» وباب بيعتان في 
بيعة موقوفاً على ابن مسعود بألفاظ متقاربة منها: (لا تصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول: هو بالنسيئة 
کو جه تعر الي أن ر در غا ومؤقوفا کل ابن تسود م 
البزار 84/5" ء وابن خزيمة في أبواب الوضوء وسننه باب الأمر بإسباغ الوضوء موقوفاً على ابن 
مسعود بلفظ: (الصفقة بالصفقتين ربا » وأمر رسول الله بإسباغ الوضوء) صحيح ابن خزيمة ٩١/١‏ » 
وأخرجه ابن حبان موقوفاً على ابن مسعود بلفظ ابن خزيمة وبلفظ: (لا يحل صفقتان في صفقة) انظر 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص۲۷۲ والطبراني في الكبير برقم: (1505) موقوفا 

على ابن مسعود. والموقوف على ابن مسعود صحيح» أما المرفوع فضعيف انظر إرواء الغليل للألباني 
١59- ٥‏ » والجامع لأحاديث البيوع لسامي الخليل ص٠۲‏ » والموسوعة الحديثية مسند الإمام 
أحمد تحقيق جمع من الباحثين ٠۲٤٠ 77١/5‏ . 

١‏ أخرجه الترمذي في أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة جامع الترمذي بتحفة 
الأحوذي ٠ ٠٠١۷/٤‏ وقال الترمذي عنه: (حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم). 
والنسائي في كتاب البيوع باب بيعتين في بيعة ‏ وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا 
وبمائتي درهم نسيئة سنن النسائي 795/7 -137» والبيهقي في كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في 
بيعة السنن الكبرى 57/5" » والبغوي في باب النهي عن بيعتين في بيعة » وعن بيع وسلف شرح 
السنة 57/4 ١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند ٤۳۲/۲‏ » وابن الجارود في باب 
المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره المنتقى ص5 ٠‏ ”» وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان 557/١١‏ وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص۲۷۲ 
ورواية ابن حبان له تعتبر تصحيحاً منه للحديث» وقد حسنه محقق الإحسان شعيب الأرناؤوط» وكذا 


حسنه الألباني في الإرواء ٠ ١51/5‏ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فيمن باع بيعتين في بيعة = 


وجه الاستدلال من الحديثين الأخيرين: 
أن هذا الشرط إن كان يقابله جزء من الثمن يكون إجارة في بيع؛ وإن لم 
يقابله جزء من الثمن يكون إعارة في بيع» وعلى كلا التقديرين يؤدي الشرط 
إلى اجتماع صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة وهو منهي عنه بنص الحديثين!'!. 
ه- ولأنه ‏ أي هذا الشرط - يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن 
مقصوده من قطع النزاعا"!. 
5 - ولأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا"" لأن المتعاقدين لما 
قصدا المقابلة بين المبيع والثمن خلا الشرط عن العوض وهو الربا“. 


آثار هذه الشروط: 

هذه الأنواع من الشروط لا يقتصر فسادها عند الحنفية عليها بل يمتد 
أثرها إلى العقد فتفسده كما ظهر من العرض السابق. 
القسم الثاني: الشروط الباطلة التي تسقط ويصح العقد وهي الشروط التي لا 
يقتضيها العقد ولا تلائمه» ولم يرد بها نصء ولم يجر بها عرف وليس فيها 
منفعة لأحد المتعاقدين» ولا للمعقود عليه الآدمي!' ولها ثلاثة أنواع: 


= وسكت عنه بلفظ (من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا) سنن أبي داود ۷۳۸/۳ -۷۳۹ 
وعلق عليه المنذري بقوله: (والمشهور أنه # نهى عن بيعتين في بيعة) وبمثله قال الخطابي انظر 
مختصر سنن أبي داود للمنذري 18/5 ومعالم السنن للخطابي مطبوع مع مختصر السنن 317/5. 

) انظر الهداية للميرغناني مع فتح القدير لابن الهمام 457/5 . 

7 انظر الهداية للميرغناني مع البناية للعيني 50/7 ١‏ والمبسوط للسرخسي ١5/١7‏ والعناية للبابرتي ٤٤١/١‏ . 
7 انظر الهداية للميرغناني مع فتح القدير لابن الهمام 57/5 ؛ والبناية في شرح الهداية للعيني ٠٠١/۷‏ . 
“ انظر العناية للبابرتي ٤٤١/٦‏ . 

تميز المذهب الحنفي بتقسيم الشروط إلى صحيحة وفاسدة وباطلة وأما غيره من المذاهب فقسمها 
إلى صحيحة وباطلة وثمرة تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان تظهر في تقسيمهم للعقود كما سيأتي بيانه 
عند الحديث عن العقود في الباب الثالث الفصل الأول. 





۸۱ 


الأول: شرط قد يترتب عليه منفعة للمعقود عليه غير الآدمي» أو يترتب عليه 
مضرة. 

أ - مثال ما يترتب عليه منفعة: من باع دابة بشرط أن لا يبيعها المشتري 
ولا يهبها. 

ب - ومثال ما فيه مضرة: لو باعه ثوباً بشرط أن يحرقه» فهذه شروط 
باطلة» لأنها لا يقتضيها العقد ولا تلائمه ولم يرد بها نص» ولم يجر 
التعامل بهاء وتتنافى مع ما يوجبه العقد من أحكام» وآثارء وأما سقوطها 
وصحة العقد معها فلأمرين: 

١‏ - لأنه ليس فيها منفعة مالية لأحد بل فيها مضرة فالمطالبة بها 
معدومة» فلا تؤدي إلى المنازعة وما لا يؤدي إلى المنازعة لا 
يمتد أثره بالإفساد إلى العقد. 
؟ - ولأن الشرط لما خلا من الفائدة التي تعود على المشروط له لم 
يعد فيها أي شبهة رباء ومادامت خلت من الربا فلا تفسد 
العقدا". 
الثاني: شرط فيه منفعة لأجنبي عن العقد» كما لو باع دارأ بشرط أن يسكنها 
فلان الأجنبي» أو باع دارا على أن يقرضن المشتري فلاا الأجنبي كذا من 


الذراه"؛ 


. ٠١١ص انظر الهداية مع فتح القدير 447/5 ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان‎ ١ 

»454- ٤٤١/٦ والعناية للبابرتي‎ »4 5 5- 457- ٠٤١/١ انظر الهداية مع فتح القدير لابن الهمام‎ 2١ 
ونظرية الشروط المقترنة‎ ٠۷٠/١ والبناية للعيني 551/1 وبدائع الصنائع للكاساني‎ »٠١/١١ والمبسوط‎ 
.٠٠٠- 7١ بالعقد لشعبان ص١١ » ونظرية الشرط للشاذلي ص4‎ 

.708- ونظرية الشرط للشاذلي ص۲۰۷‎ ٠٤٤١ 447/5 انظر فتح القدير لابن الهمام‎ 0١ 


A۲ 


ووجه بطلان هذه الشروط وعدم تأثيرها في العقد بالإفساد ما سبق ذكره 
في النوع الأول بالإضافة إلى أن العقد يوجب ااا أما الأجنبي فلا 
يوجب العقد له حقاً فيصبح الشرط لاغياًء ويصح العقد'. 
لالت فرط لي فيه منفغة ولا رة كمن باع طغاما وكتويظ على المشتودي 
أن يأكلهء فهذا الشرط وأمثاله يبطل ويصح العقدء لأن هذا الشرط يوجب على 
أحد العاقدين ما ليس بواجب فيلغو ويصح العقدا"'. 


آثار هذه الشروط: 
ذه الشروط رها قسن ا ةا ول وق الل :العف في الخ 


ويضح العقد. 


.708- انظر فتح القدير لابن الهمام 557/5 -445» ونظرية الشرط للشاذلي ص۲۰۷‎ ١ 
.١7١/5 انظر بدائع الصنائع للكاساني‎ ١ 


الله 


المبحث الذالك: الشر وط المقتر نة بالعقد وآثاو هآ عند المالكية 


المطلب الأول: الشروط الصحيحة وهي ستة أقسام: 
الأول: (الشرط الذي يقتضيه العقد): 
ومثاله: أن يشترط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع» وصحة هذا الشرط 
أمر بدهي» لأنه يجب بالعقد نفسه فاشتراطه وعدم اشتراطه سواء!") 
الثاني : (الشرط الذي يحقق مصلحة العقد): 

وهو شرط لا يقتضيه العقدء ولا ينافيه ولكنه ملائم للعقد» ويوثق موجبه 
في بعض صوره ففيه مصلحة للعقد ولا يوجد له معارض من الشرع فكان 
خد ا کر ی ال و وا بدو اشر اكه أ 
لا يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو عتق حتى يعطي الثمن!"ا 

5-0 اام كه - النوع من الشروط ما يلي: 
١‏ ايا RE‏ دا دانم يدبن إل أجل 


۲ -وفي الرهن قوله تعالى: 5 رم چیا 
۳ -وفي الكفالة قوله تعالى: 4# ول جَآهَ يو مَل بَمِيرٍ وا 


ا ع ا 
0 ر حافقة العو رف و اللي ات ا ١‏ 

1 انظر مختصر خليل مع جواهر الإكليل للأزهري 70/7 ۲٠-‏ » وحاشية الدسوقي ٦۷/۳‏ › وفتح 
الغلى المالك لعليفن +۳۴۳۸١‏ قو اهب الطليل للحطاب ۳۷١/٤‏ والمدونة الكيزى © ۹۳۱۲۲ م 
والخرشي على مختصر خليل ۸٠/١‏ » وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص۳۳۹ » والشروط 
ا لاجو اک د 

(3ا سورة البقرة الآية: (۲۸۲). 

(“ سورة البقرة الآية: (۲۸۳). 


١5ا‏ سورة يوسف الآية: (؟/), 


A 


الثالث: (اشتراط منفعة معلومة يسيرة في المعقود عليه): 

كما لو باع شخص داره لآخرء واشترط سكناها مدة معلومة يسيرة كشهر 
مثلاء أو باع دابته واشترط ركوبها ثلاثة أيام ونحوه إلى مكان قريب فهذا 
الشرط لا ينافي مقتضى العقد منافاة تامة» لأنه لا يمنع المشتري من التصرف 
في ملكه مطلقاً!". 

واستدلوا على صحة هذا النوع من الشروط بما يلي: 
١‏ - بحديث جابر © أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي 2 فضربه. 
فسار سيراً ليس يسير مثله. ثم قال: (بعنيه بأوقية) فبعته فاستثنيت حملانه إلى 
أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت» فأرسل على أثري قال: 
ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك)"' وفي رواية (شرط ظهره إلى 
المدينة)7). 
وجه الاستدلال: 

أن جابراً باع الجمل واشترط نفعاً معلوماً وهو ركوبه إلى أهله وقد أقره 
النبي # فدل على جوازه'. 
١‏ انظر بداية المجتهد لابن رشد ٠١١/١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص58 7» حاشية الدسوقي 


5/7٠‏ 4.» وفتح العلي المالك لعليش :”37/١‏ ومقدمات ابن رشد ٠ ۳۷١/١‏ وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 
للحطاب ص۳۹" . 

١‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز صحيح 
البخاري ومعه فتح الباري ٦٠٦/١‏ ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه صحيح 
مسلم بشرح النووي ۳۱-۳۰/۱۱ . 

١‏ أخرجها البخاري في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز صحيح 
البخاري بفتح الباري ©/155. 

() انظر نيل الأوطار للشوكاني ٠۲٠٠/١‏ وفتح الباري لابن حجر 5517/5 وحاشية السندي على 
النسائي ١17/7‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري ٤١١/٤‏ . 


١‏ - وبحديث جابر ه أن النبي : (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)!". 
وجه الاستدلال: 


۳ - أن اجتماع عقد الإجارة مع عقد البيع صحيح» لأنهما من باب واحدء 
واشتراط منفعة معلومة في المعقود عليه أقصى ما فيه أن يكون من باب 
الإجارة فيكون صحيحا. 


الرابع: (اشتراط عمل في المعقود عليهء أو في غيره): 

ومثال الذي في المعقود عليه: كمن اشترى ثوباً بدراهم معلومة على أن 
يخيطه البائع» أو زيتونا على أن يعصره. 

ومثال الذي في غير المعقود عليه: كمن اشترى ثوباً على أن ينسج له 


١‏ الثنيا: هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده كقوله: بعتك هذه الاغنام إلا بعضها دون أن 
يحدد» أما إن علم المستثنى جاز البيع بنص الحديث. انظر شرح النووي على مسلم »١115/٠١‏ والنهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير ١/5؟77.‏ 

'*١‏ أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة دون لفظ (إلا أن تعلم) صحيح مسلم بشرح 
النووي ١15/٠١‏ » وأبو داود في كتاب البيوع باب المخابرة سنن أبي داود 595/7 » والترمذي في 
أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤١٦/٤‏ » وقال: (حديث 
حسن صحيح) والنسائي في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم سنن النسائي ٠۹٦/۷‏ . 

7 انظر بداية المجتهد لابن رشد ٠١ ٤/١‏ » وحاشية الدسوقي ٩١/١‏ » والشروط الجعلية للحكمي ص57. 
(4) انظر بداية المجتهد ١75/7‏ » وحاشية الدسوقي ٥/٤‏ ومواهب الجليل للحطاب ٥۳۹/٤‏ . 

(؟ا انظر الشرح الكبير للدردير ١١8/7‏ » والشرح الصغير للدردير ٤١٤/١‏ -4720» وحاشية الدسوقي 
4 » ومواهب الجليل للحطاب ٥۳۹/٤‏ » ونظرية الشرط للشاذلي ص۲۲۳ . 


۸٦ 


أن فيه اجتماع عقد إجارة» وبيع وهو صحيح كما سبق بيانه!'! وذلك 
استناداً لحديث جابر 4 الذي باع بعيره على النبي 4 » واشترط حملانه!". 
الخامس: [الشرط الذي يؤدي إلى منع المشتري من تصرف يسير في المعقود 
عليه). 
كما لو باع دارأ وشرط على المشتري أن لا يبيعها من نفر قليل. 
ووجه صحة هذا النوع: 

أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد منافاة تامة» لأنه لا يمنع المشتري 
من التصرف في ملكه منعا تاماء وإنما يمنعه منعا جزئيا يسيرأء فلا يترتب 
عليه تحجير السلعة كما أنه لا يترتب عليه تأثير في الثمن ويحقق نفعاً للبائع» 
ويزيل عنه ضراء فكان صحيحاً!". 
السادس: (شرط إيقاع معنى من معاني البر في المبيع) مثل العتق» كأن يقول 
البائع: أبيعك هذا العبد على شرط أن تعتقه منجزا!“! ومثل تنجيز العتق» البيع 
بشرط وقف المبيع» أو هبتهء أو التصدق به. 
ووجه صحة هذا النوع من الشروط - رغم منافاته لمقتضى العقد ‏ لما في 
هذه التصرفات من معاني البر والخير التي يتشوف لها الشارع الحكيه!". 


. ۸٩ص انظر‎ ١ 
. ۸٤ص سبق تخريجه انظر‎ )*( 

7 فو مره الطين لاقن و اکا ع عة ا ی 8م 
ونظرية القروط اا عن 8 

الاق ا المعو لوطه ا و ا 

50 ار ا ا کی على ا 
6 اشر رظ الجملية المي هل ۴۴ 


AY 


المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها 
تنقسم الشروط الباطلة عند المالكية إلى قسمين: 
القسم الأول: الشروط الباطلة المبطلة للعقد وهي أربعة أنواع: 
الأول: (الشرط الذي يناقض مقصود العقد» وينافي مقتتضاه منافاة تامة)!') 
ويقصد به الشرط الذي يمنع المشروط عليه من الحصول على حق أثبته له 
العقد. ومثاله: 
ما لو باع دابة بشرط أن لا يركبها المشتري» أو اشتراطه في عقد النكاح أن لا 
فق هل ر وة فد اقرط افطل و ل له 131 اق ال 
والدليل على بطلان هذا النوع من الشروط وإيطاله للعقد ما يلي: 
١‏ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله # عن 
بيع وشرط)!! وحملوا الشرط هنا على الشرط المناقض لمقتضى العقد. 
والشرط الذي يورث جهالة» ويخل بالثمن وعفوا عن الأمر اليسير''. 


(') وهو بهذا يختلف عن الشروط التي صححها المالكية في المطلب الأول مثل: اشتراط منفعة يسيرة 
معلومة في المعقود عليه» أو الشرط الذي يودي إلى منع المشتري من تصرف يسير فهذه الشروط 
وأمثالها وإن كان فيها منافاة لمقتضى العقد إلا أنها ليست منافاة تامة بحيث تناقض مقصود العقدء أما 
الشرط الذي فيه إيقاع معنى من معاني البر فهو مستثنى من هذا النوع. انظر الخرشي 6١/5‏ » 
ومواهب الجليل للحطاب "۷۷/٤‏ . 

۶ انظر مختصر خليل مع جواهر الإكليل للأزهري 70/7 » وحاشية الدسوقي 55/7 › ومواهب 
الجليل للحطاب 77/5", وفتح العلي المالك لعليش "55/١‏ ومقدمات ابن رشد "75/١‏ -375", والتاج 
والإكليل للمواق مع مواهب الجليل ٠۳۷٠/٤‏ وبداية المجتهد ۲/١١٠ء‏ والخرشي ٠0٠/5‏ » والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص58 78. ونظرية الشرط للشاذلي ص١77»‏ ونظرية الشروط المقترنة شعبان ص۳٠٠‏ . 
[*) سبق تخريجه انظر ص70 . 


“١‏ انظر الخرشي ه11 


A۸ 


۲ - أن العقد يقتضي إطلاق يد المشتري في التصرف وهذا الشرط يمنعه 
من التصرف» أو يلزمه بتصرف معين» ومثل هذا الشرط يناقض› 
وينافي المقصود من العقد منافاة كاملة فيبطل» ويبطل معه العقد إلا إذا 
A‏ 
التاني: (الشرط الذي يخل بالثمن): 

وهو شرط القرض في البيع فهو شرط باطل مبطل للعقدء إلا إذا أسقطه 
ار 

والأدلة على بطلان هذا الشرط وإبطاله للعقد ما يلي : 


١‏ - ما روى أن النبي #: (نهى عن بيع وشرط)!" وسبق بيان أن 
E A‏ جا E N BEN AE‏ 


As 
حديث عبد الله بن عمرو 4 قال: قال رسول الله : (لا يحل سلف‎ - ۲ 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس‎ 
عندك)!*. والشاهد منه: (لا يحل سلف وبيع) وهو نص في حرمة‎ 

هذا الشرط!"). 


لا ,انق جر اهب الال طف تالكر هي د ره 
الشرط للشاذلي ص٠أ٠۲.‏ 

[*) انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص58 "». وبداية المجتهد لابن رشد ١17/7‏ ومواهب الجليل 
ا القتوس کو کرد و الوط ا کن 

[*) سبق تخريجه انظر ص75 . 

.٠۷۳/٤ انظر مواهب الجليل للحطاب‎ 4١ 

(*) سبق تخريجه انظر ص۷۸ . 


(6) انظر بداية المجتهد لابن رشد ؟5/7١.‏ 


۸۹ 


-٣‏ ولأنه يؤدي إلى الجهالةء والإخلال في الثمن إما بزيادة الثمن إن كان 
المقرض هو البائع» أو بنقصه إن كان المقرض هو المشتري''. 
٤‏ - أنه يؤدي إلى الربا'. 
الثالث: (الشرط المحظور): 
وهو الشرط المفضي إلى محرم كمن باع دارأء واشترط على المشتري 
اذهأ سكي gE aS‏ انه اناق لفقي 12 
الرابع: (الشرط المؤدي للجهالة» والغرر): 
كاشتراط تأجيل الثمن إلى أجل مجهولء أو كبيع بشرط أنه إذا باع 
المشتري السلعة فالبائع الأول أحق بها بالثمن الذي سيبيع به المشتري لجهالة 
الثمن فهذه الأنوع من الشروط باطلة مبطلة للعقدء لأنها تؤدي إلى الجهالة والغرر'. 
(وقد نهى النبي ‏ عن الغرر)'! والمعتبر الغرر الكثير المؤثر لا اليسير''. 
والفرق بين النوعين الأولين حيث يصح العقد متى أسقط الشرط» وبين 
النوعين الأخيرين» أن نوع المشروط في الأولين في أصله مباح وأن الحرمة 
جاءت بسبب اقتران الشرط بالعقد خلافاً للأخيرين فإن المشروط في أصله محرء!". 


انظر الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام لابن ميارة الفاسي 457/١‏ -457» وبداية المجتهد لابن رشد ٠١١/١‏ . 
( انظر حاشية الدسوقي .1٦/۳‏ 

31 انظر الشرح الكبير للدردير 55/7» ومواهب الجليل للحطاب 377/4؟. 

١‏ انظر فتح العلي المالك لعليش ."5١1/١‏ والخرشي ۸۰/٩‏ ومقدمات ابن رشد 7175/١‏ -253857 وما 
بعدها وبداية المجتهد لابن رشد ٠١١۷/۲‏ . 

(*) سبق تخريجه انظر ص72 . 

(© انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب ٠١77/7‏ » وبداية المجتهد لابن رشد ١55/7‏ » والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص٥١٥۲‏ . 


171 انظر كداية المحقية لانن شد © 1 


آثار هذه الشروط: ظهر أن هذه الشروط لا يقتصر تأثيرها على فسادهاء بل 
يمتد إلى العقد فتفسده. مع التفريق بين النوعين الأولين حيث يصح متى ما 
أسقط الشرط والأخيرين فلا يؤثر إسقاطهما. 
القسم الثاني: الشروط الباطلة التي تبطل» ويصح العقد. وهي ثلاثة أنواع: 
الأول: شرط يؤدي إلى إسقاط حق من حقوق العقد كما لو باع بستانا وشرط أن 
لا جائحة عليه أو باع سيارة واشترط أن لا عهدة عليه في عيب» أو استحقاق. 
ووجه فساد هذه الشروط وعدم تأثيرها في العقد. 
أنها شروط منافية لمقتضى العقد» ومبطلة لحق من حقوقه ففسدت وأما عدم 
تأثيرها في العقدء فلأن تأثيرها محدود أو معدوم فهي لم تؤد إلى خلل في 
الثمن» أو جهالة» وكذلك لم تمنع من التصرف في الملك'. 
الثاني: (شرط يخالف النص): 
مثل: بيع جارية بشرط أن يكون الولاء للبائع دون المشتري عند عتقها!". 
وذلك: لقول النبي © لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة خي وقد 
اشترط أهلها الولاء لهم: (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) 
ففعلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم قام النبي # في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما 
كان من شرط ليس في كتاب اللهء فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله 


TOE وا إنهنا الو لاع لمق‎ E e 


(" انظر الشرح الكبير للدردير ٠۷۷- ٠۷١- ٠۷١/۳‏ ومواهب الجليل للحطاب 5191/5 ونظرية الشرط 
لقال ا 

(#اإنظر اة الد 33/5 

ا أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. صحيح البخاري ومعه 
فتح الباري ١١7/5‏ -7١1؛‏ ومسلم في كتاب العتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق. صحيح مسلم بشرح 
النووي .175/٠١‏ 


4١ 


ووجه الاستدلال: 
أن النبي © أبطل الشرط وصحح العقد. 
النالن: شرط لا غرض فيه ولا مالية: 

كما لو شرط في المعقود عليه صفة فظهر أن صفة المعقود عليه أفضل 
مما شرطهء فهذا الشرط يلغو ويصح العقد. ومثلوا له: بما لو اشترط سمن غنمء 
فوجده سمن بقر أو اشترط كون العبد أمياء فظهر كاتباً. لكنهم استثنوا ما إذا 
كان للمشترط في شرطه غرض صحيح لا يحققه الأفضل كما لو كان اشتراطه 
لسمن الغنم لأجل حالة صحية لا يناسبها سمن البقر. فإن الشرط هنا يكون 
ضتخيهاء ويخ اللمشتريئ: ره المع له تق الشرط. 
رؤخ فاد الشورظ وصنحة ال هنا ن اقرط اتح لأغيا لكق هنا هي 
ا 


"١‏ انظر الشرح الكبير للدردير /17» ومواهب الجليل للحطاب 4707/14» وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام للحطاب ص۳۸۱ ونظرية الشرط للشاذلي ص۳٤٤۲‏ -44 ؟. 


۹۲ 


المبحث الرابع: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عفد الشاكعيبة 


المطلب الأول: الشروط الصحيحة: 
تنقسم الشروط الصحيحة عند الشافعية إلى أربعة أقسام: 
الأول ارط اى دة ا وهن ما ك حكما من احكام ا فير ا 
يثبت شيئاً جديدأء وإنما هو يؤكد ما يجب بنفس العقد دون اشتراط وذلك 
كاشترال المشتري تلا سے على الناقم أن ينتفع بالعين' المشتر اه كيف شاد 
وهنا شاه ذلك 
الثاني: (اشتراط صفة منضبطة قائمة بمحل العقد وقت التعاقد). 
کا أكون الداية سريعة أن القراة كاملت: أو فوت 
ووجه صحة هذا الشرط: 
١‏ - أنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختدف 
فيها الأغراض. 
١‏ - أن هذا ليس شرطاً حقيقة فلا يدخل في حديث (النهي عن بيع وشرط)!" 
A‏ الكتواعط له يكور ]ل لوا ONE SERS A‏ 
عليه ؤفك التعافة: 


ء٤٤١٠‎ 457/4 انظر نهاية المحتاج للرملي ”/451» والمهذب للشيرازي ومعه المجموع للنووي‎ "١ 
وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب ١/٤٠۲»ء وحاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة‎ 
الوردية 477/7» ونظرية الشرط للشاذلي ص7١ -174 والشروط المقترنة بالعقد للثميري ص75‎ 
وفظاوية قوري الل ا‎ 


21 سبق تخريجه انظر ص 260 . 


۹۳ 


۳ - أن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع لأنه يمكن التحقق من وجود الصفة 
المشترطة لانضباطهاء أما إذا كانت غير منضبطة؛ كما لو شرط أن 
تحلب البقرة في كل يوم مقدارا معيناً من الحليب لم يصح!'. 
اقلت رط فة مصلهة الف 
ول اتنف اط الز هن و الكل والكتدماة».و الكقانة فيذه القزوظ ون كانت نا 
يقتضيها العقدء لأنها لم تجب بنفس العقد لكنها شروط ملائمة للعقدء لأنها في 
مصلحة العقدء توثقه» وتؤكده» وتقطع النزاع وليس فيها معارضة للشرع 
والحاجة ماسة إلى جوازها ففيها تحقيق لمصالح الناس» ودفع للفساد عنه'. 
بل إن الكثير من هذه الشروط قد ورد النص بجوازها كالإشهاد مثلاً حيث جاء 
فيه قول الله تعالى: 0 اميه 4" . 
وأما حديث (النهي عن شرط وبيع)!*! فإنه لا يشمل هذا القسم من 
الشروط لأن الحديث خاص بالشروط التي تؤدي إلى المطالبة بها ومن ثم 
وقوع النزاع» وهذا النوع من الشروط لا يؤدي إلى وقوع النزاعا". 


[*) انظر منهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني ٠٤/۲‏ ونهاية المحتاج للرملي 
0 ». والمجموع للنووي ٠٤٤١/٩‏ والغرر البهية لزكريا الأنصاري ٤۲۸/۲‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ٠۰٠٠ء‏ ونظرية الشرط للشاذلي ص١17»‏ ونظرية الشروط المقترنة لشعبان ص8١١.‏ 
(*) انظر مغني المحتاج للشربيني ٠۳۲/۲‏ ونهاية المحتاج للرملي 557/79 والمجموع للنووي ٤٤۸- ٤٤١/٩‏ 
ونظرية الشرط للشاذلي ص ١٠٠٠ء‏ نظرية الشروط المقترنة لشعبان ص8١١.‏ 

.)585( سورة البقرة الآية:‎ 3١ 

(4) سبق تخريجه انظر ص75 . 

ا؟ا انظر حاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية 4707/7» والشروط الجعلية في عقد البيع 
للحكمي ص٤۳‏ . 


٤ 


الرابع: (شرط العتق ناجزاً في العبدء أو الأمة) لورود النص به وهو حديث 
بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ سالف الذكر حيث صح البيع بشرط العتق'' فهو 
مستثنى من النهي عن بيع وشرط' ولتشوف الشارع للعتق» مع ما فيه من 
منافاة لمقتضى العقدء لأن فيه منفعة للرقيق بالعتق» ومنفعة للمشتري في الدنيا 
بالولاء وفي الآخرة بالثواب» وللبائع بالتسبب فيه!". 


المطلب الثاني: الشروط الباطلةء وآثارها على العقد: 
تنقسم الشروط الباطلة بحسب تأثيرها إلى قسمين: 
القسم الأول: الشرط الباطل المبطل للعقد. 
وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد» والمنافي له وليس من مصلحته. 
ولم يرد الشرع بجوازه» وفيه غرض مقصود لأحد العاقدين. 
ويشمل هذا القسم ما يلي: 
الشوط ON EEE A‏ 


١‏ سبق تخريجه انظر ص١3‏ حيث جاء في أوله أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك 
لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا ذلك عليها) وإكمال القصة سبق ذكره في ص٠٠‏ . 
*) سبق تخريجه انظر ص٥۲‏ . 
01 انظر نهاية المحتاج للرملي 457/7 والمجموع للنووي 451/4 والشروط الجعلية للحكمي ص؛ 4» 
وحاشية البجيرمي ۲٠١/۲‏ . 
4١‏ اعتماداً على حديث بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ سبق تخريجه انظر ص٠٩‏ وقد أجابوا عن أن 
الشرط بطل في الحديث» ولم يبطل البيع بردود منها 

3- أن الشرظ لميكن في اتن الغقد بل كان سايفاء أو متاخزا. 

۲ - أن معنى: (اشترطي لهم) أي عليهم. 


؟ - والشرط المؤدي إلى المحظورء كما لو باعه السيف بشرط قطع الطريق 
أو أقرضه بشرط أن يرده بزيادة. 
۳ - والشرط المؤدي إلى المنع من التصرف أو من الانتفاع بمحل العقد 
مطاف أو ار و كما لو جالعك دان و او فن 
ان بشويط أن يسكنها الا هرا مكاد. 
> - والشرط الذي يؤدي إلى قيام أحد العاقدين» أو غيرهما بعمل في محل 
العقدء أو في غيره؛ كما لو اشترى حطباً بشرط تكسيره. 
ه - والشرط الذي يودي إلى إيجاب تصرف في محل العقدء أو في غيره 
لمصلحة أحد العاقدين» ولغيرهما. 
ذال الذي فى مكل ال ن ع أركنا رط أن تجا اليشترئ رقا 
ا الوق ر تحن جاء داز ر خضب بحا ».أن 
يقرض فلاناً الأجنبي!" . 
أثر هذه الشروط: أنها باطلة مبطلة للعقد على الصحيح في المذهب.' 
والدليل على بطلان هذا الشروط وإبطالها للعقد ما يلي : 


١‏ - ما روي عن النبي ‏ أنه نهى عن بيع وشرط'"'! 


۳ - أن هذا الحكم خاص بقصة عائشة وبريرة رضي الله عنهما لقطع عادتهم. انظر المجموع 
للنووي 555/9 ٤٦۷-‏ . 

"١‏ انظر حاشية البجيرمي »۲٠١/۲‏ والغرر البهية لزكريا الأنصاري »٤۲۷- ٠۲۹/۲‏ والمهذب 
للشيرازي ومعه المجموع ٠١/۹‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج للرملي 50/7 5» ومغني المحتاج 
للشربيني ٠٤٠٠ ۳۳/١‏ والموسوعة الكويتية »١7/77‏ والشروط الجعلية للحكمي ص٤٠‏ ونظرية الشرط 
للشاذلي ص5 ؟ وما بعدهاء ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص۹٠٠‏ . 
2١‏ انظر حاشية البجيرمي ۲٠١/۲‏ والغرر البهية للأنصاري ٤٠۷/١‏ والمهذب وشرحه المجموع 
049 وما بعدهاء ومغني المحتاج على متن المنهاج ٠٠/١‏ . 


45 


١‏ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع)!"ا 
ووجه الاستدلال: أن الشروط سالفة الذكر تدخل ضمن عموم هذه الأحاديث 
فدل ذلك على بطلانها!! . 
۳ - ولأن هذه الشروط منافية لمقتضى العقدء وليس فيها مصلحة له»ء وفيها 
منفعة مقصودة للعاقدين فتؤدي إلى المطالبة» والنزاع» فأفسدت العقدا . 
القسم الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة للعقد وهي الشروط المخالفة 
تضق :الملا تقو PEN‏ شك ع وكين كنا عه 
عبداً بشرط أن يأكل العبد طعاما معيناً كالهريسة» أو يلبس لباسا معينا كالخز. 
فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لكنه غير مناف له بحيث لو التزم المشتري 
بإلباسه الخز لما ترتب عليه نقض لأحكام العقد وآثاره. 
وآثار هذا النوع من الشروط: 
أن فساده وبطلانه مقتصر على نفسه»ء فيلغو ويصح العقد على الصحيح 
من المذهب. ووجه ذلك: أما فساده فللأدلة سابقة الذكرء وأما عدم إفساده للعقد 
فلأنه لا يتعلق به منفعة أو غرض يورث مطالبة وتنازعاء فلم يؤثر في 
العقد. 


" سبق تخريجه انظر ص٥۲‏ . 

سبق تخريجه انظر ص ۷۸ . 

انظر الغرر البهية للأنصاري 577/7 -477 _ ونظرية الشرط الشاذلي ص۹٦۲‏ . 

انظر الغرر البهية للأنصاري ٤۲۳/١‏ » والمجموع للنووي 457/1 ونظرية الشرط للشاذلي ص59؟. 
انظر الغرر البهية للأنصاري ٤١۳/١‏ ونهاية المحتاج للرملي 57/7 5 ومغني المحتاج للشربيني 
۲ والمجموع للنووي 457/4 والشروط الجعلية للحكمي ص5” ونظرية الشرط للشاذلي ص١77.‏ 


س 
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۹۷ 


المبحث الخامسر: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنابلة 


المطلب الأول: الشروط الصحيحة وتشمل ما يلي 
أولاً: (الشتروظ التى يفتضيها العقد) 

كاشتزاظ الاکن :ئ الت :ويخلول الشيق و تصرف كل ولد من 
المتبايعين فيما يصير إليه من ثمنء أو مثمن. وهذا النوع من الشروط كما سبق 
بيانه وجوده وعدمه سواءء لأنه بيان» وزيادة تأكيد لما يقتضيه العقد بدون شرط '. 
ثانياً: (الشروط التي من مصلحة العقدء وإن كان لا يقتضيها): 
وذلك كاشتراط البائع على المشتري تقديم رهن أو كفيل معينين بالثمن المؤجل. 
وهذا النوع من الشروط فيه مصلحة للعقد بتوثيقه ومنفعة للشارط.!" قال ابن 
قدامة: (ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا)' . 
الفا (الشتروظ. التي فيه امتفعة ميلخة«منخلومة» غير :متافية لمققضتى: الح وان 
كان لا يقتضيهاء وليست من مصلحته) ومثلوا له: بما لو شرط سكنى الدار 
المبيعة شهراء أو شرط حملان البعير إلى موضع معين» وكاشتراط القيام بعمل 


١‏ انظر كشاف القناع للبهوتي »١89/7‏ والمقنع لابن قدامة والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 

١‏ وو والإنصاف للمرداوي مطبوع مع الشرح الكبير ٠٠٠٠/٠١‏ ودليل الطالب لمرعي بن يوسف 
ص77 والإقناع للحجاوي ۲/٠۹٠ء‏ والكافي لابن قدامة ”/ ٥۷‏ والروض المربع للبهوتي ومعه حاشية 
ابن قاسم ٠۳۹۳/٤‏ ومنتهي الإرادات للفتوحي مع حاشية المنتهي لابن قائد النجدي ١87/7‏ والمغني 
لابن قدامة 7/5”ء ومطالب أولي النهي للرحيباني ٠۷/۳‏ والمبدع لابن مفلح .۸٠/۷‏ 

2١‏ انظر كشاف القناع للبهوتي ۱۸۹/۳ والمقنع لابن قدامة والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 

2١85/7 والكافي لابن قدامة 57/7», والإقناع للحجاوي‎ ٠١5/١١ والإنصاف للمرداوي‎ ١ 
والروض المربع للبهوتي‎ ۲۸٦/١ ودليل الطالب لمرعي بن يوسف ص”7"ء ومنتهى الإرادات للفتوحي‎ 
. ٠٠٠/١ والمغني لابن قدامة‎ »۳٦٠/٤ مع الحاشية‎ 

٠۲٠/١ المغني لابن قدامة‎ 2١ 


۹۸ 


معين في محل العقدء كاشتراط تكسير الحطبء أو خياطة الثوب» وتفصيلهء 
وحصاد الزرع فهذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء بها وينبت الخيار عند 
فواتها!"!. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم على أن الأصل في 
الشروط الجواز والصحة؛ ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الدليل على تحريمه 
وا 

فهذه الشروط وأمثالها مما لم يرد الدليل بتحريمه من ضمن المباح وقد 
ساق الحنابلة أدلة كثيرة على إباحة هذا النوع من الشروط منها ما يلي : 
١‏ - حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق ذكرها! والذي اشترط فيه على 

النبي 8 ظهر الجمل إلى المدينة. فقد اشترط منفعة معلومة لا يقتضيها العقد. 
۲ - وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي 28 (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)!“) 


أن" الوط ال هة هو القن الها فح ك ا 


۲٠٤/۱۱ والمقنع لابن قدامة والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة‎ ٠۹١/١ انظر كشاف القناع للبهوتي‎ ١ 
ودليل الطالب لابن يوسف ص۷۷‎ ء١11-‎ ١10/7 والإقناع للحجاوي‎ ٠۲٠١/١١ والإنصاف للمرداوي‎ 
ومطالب‎ 8١- 8٠١/1 والروض المربع للبهوتي وحاشيته لابن قاسم 535/5 -5357؛, والمبدع لابن مفلح‎ 
ومنتهى الإرادات للفتوحي ۲۸۸/۲ -۲۸۹ وزاد‎ ٠۰/۳ والكافي لابن قدامة‎ 7١/7 أولى النهى للرحيباني‎ 
. ٥۷ص المستقنع للحجاوي‎ 

2١‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »١77/75‏ وإعلام الموقعين لابن القيم ٤١٤/١‏ -475» والفتاوى 
الكبرى لشيخ الإسلام .۸٠- ۷۹/٤‏ 

[*ا سبق تخريجه ص 55 . 

(4) سبق تخريجه ص55 . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 17١/74‏ » والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة .۲٠١/١١‏ 
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۳ جما روى سفینة''' ‏ كله - قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقفك: 
وأشترط عليك أن تخدم رسول الله # ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي 
ما فارقت رسول الله & ما عشت» فأعتقتني» واشترطت علي!". 

وجه الاستدلال: 

أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترطت منفعة الخدمة في العتقء 

وأقرها رسول الله 22 فدل على صحة أمثال هذا الشرط مما فيه منفعة» مباحة» 

معلومة غير منا فيه لمقتضى العقد في البيع وغيره من المعاوضات7". 

٤‏ -وبحديث أبي هريرة ‏ خ4 - قال: قال رسول الله # (الصلح جائز بين 
المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاء والمسلمون على شروطهم 
رطاخ ر 


2 مولى رسول الله # أبو عبد الرحمن وسفينة لقبه وأما اسمه فمهران وقيل غير ذلك لقبه النبي‎ "١ 
سفينة» لأنه حمل متاعا كثيراً في سفر فقال له النبي # : ( ما أنت إلا سفينة) فلزمه ذلك توفي‎ 
٠١۹/۲ والاستيعاب لابن عبد البر‎ ١77- ١77/7 في زمن الحجاح انظر سير أعلا النبلاء‎  # 
٠١۸/۳ وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 58/١ والإصابة لابن حجر‎ ۲٠٠١/١ وتقريب التهذيب لابن حجر‎ 
.١5٠١٠ 5/5 وسبل السلام للصنعاني‎ :7١١/” والمستدرك على الصحيحين للحاكم‎ 

- 75٠0/5 أخرجه ابوداود في كتاب العتق باب في العتق على الشرط وسكت عنه سنن أبي داود‎ ١ 
:854 5/7 وابن ماجة في كتاب العتق باب من أعتق عبداً واشترط خدمته سنن ابن ماجة‎ ١ 
والحاكم في كتاب‎ ١11/٠١ والبيهقي في كتاب العتق باب من قال لعبده أنت حر.. السنن الكبرى‎ 
العتق المستدرك ۲۳۲/۲ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل‎ 
2371/5 المستدرك» والبغوي في باب العتق على الخدمة شرح السنة 775/9 وأحمد في المسند‎ 
ونقل المنذري عن النساني أنه قال فيه: (لا بأس بإسناده) مختصر سنن أبي داود 5/5 59, قال‎ 
الشوكاني: ( وفي اسناده سعيد بن جمهان أبو حفصة الأسلمي وثقه يحيى بن معين وأبو داود‎ 
السجستاني وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به) نيل الأوطار 37/7. وانظر‎ 
.»١075/5 وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ »۳۲٠/۲ الروضة الندية لمحمد صديق حسن القنوجي‎ 

1 انظر كشاف القناع للبهوتي »١31/7”‏ والمنفعة والانتفاع في الفقه الإسلامي لعبد الله بن علي ص١٠٠.‏ 

4١‏ ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم مقتصرا على لفظ (المسلمون على شروطهم) في كتاب الإجارة 

باب أجر السمسرة صحيح البخاري بفتح الباري »۲٠٠/١‏ وأبو داود في كتاب الأقضية باب في الصلح 

وسكت عنه سنن أبي داود »٠٠- ١9/5‏ والترمذي في كتاب الأحكام» باب ماذكر عن رسول الله © في = 


١٠و‎ 


وجه الاستدلال: 

أن الحديث عام في إيجاب الوفاء بكل أنواع الشروط التي لا تخالف ما 
جاء به الشرع ومن ضمنها اشتراط منفعة مباحة معلومة لا يقتتضيها العقد 
وليست من مصلحتها' 


فاعنا روي نهنا رج الله عنه باع داره من عثمان رضي الله عنه» 
لحو يا 


= الصلح بين الناس جامع الترمذي ومعه تحفة الأحوذي 5487/5» وقال: (هذا حديث حسن صحيح) 
وابن ماجة في كتاب الأحكام باب الصلح سنن ابن ماجة 88/7"؛ والدار قطني في كتاب البيوع سنن 
الدار قطني ٠۲۷/١‏ والطحاوي في كتاب الهبة والصدقات باب العمرى شرح معاني الآثار 250/54 
والبغوي في باب الصلح على النصف شرح السنة :7١39/78‏ وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع المستدرك 
۲ وفي كتاب الأحكام المستدرك :١١7/54‏ وسكت عنهء وضعفه الذهبي في التلخيص مطبوع مع 
المستدرك »١١7/5‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳٠٦/۲‏ وابن عدي في الكامل »۲0۸۸/١‏ وصحح 
الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة ص5”85 وقال شيخ الإسلام في الحديث (وهذه الأسانيد وإن كان 
الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طريق يشد بعضها بعضاً) مجموع الفتاوى 2١47/55‏ وقال الشوكاني: 
(وصححه الترمذيء وهذا التصحيح من الترمذي مما انتقد عليه» فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفء وقد قال الشافعي وأبو داود فيه: إنه ركن من أركان الكذب» واعتذر للترمذي بأنه 
صححه باعتبار كثرة طرقه.. فله طرق غير هذه وبعضها تقوم به الحجة) السيل الجرار ۲١۸/٤‏ وقد 
حسنه في نيل الأوطار 7١5/5‏ حيث قال (والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن 
الذي اجتمعت عليه حسنا) وصححه الألباني وقال: (وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره) إرواء الغليل ٠٤٠٥/١‏ . 

انظر مجموع او 6١689‏ وما بعدهاء والمنفعة والانتفاع لعبد الله بن علي ص١5١.‏ 
١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى 
مصنف ابن أبي شيبة ٠٦۲/١‏ 
١‏ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 57١5/١١‏ 


۷ - ولأن غاية الشرط أنه جمع بين بيع وإجارة» وكل واحد منهما يصح إفراده 
بالعقةه قاذ ا 


المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها: 


وتنقسم إلى قسمين باعتبار أثرها على العقد: 
أولآً:الشزوظ الباطلة المبطلة العف وهي قلاثة أنواع: 
الأول: الشروط التي تؤدي إلى اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين 
مختلفين!'" كما لو باعه شيئاء واشترط عليه عقدا آخر كالسلم» أو القرض» أو 
البيع» أو صرف الثمنء أو النكاح» فالشرط فاسد والعقد باطل على الصحيح في 
لته 


ودليلهم على بطلان هذه الشروط وإيطالها للعقد ما يلي : 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله # عن بيعتين في 


ف 


|" انظر الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة .۲٠٠/١١‏ 

١‏ وهم في هذا يفرقون بين اجتماع العقدين بعوض واحد كبيع» وإجارة كأن يقول: بعتك هذه الدار 
وأجرتك الأخرى بألف وبين العقدين بعوضين وهو محل الحديث هناء فالاجتماع بعوض واحد جائز 
وصحيح» لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما متفرقة فجاز أخذ العوض عنهما 
مجتمعة في الصحيح من المذهب» وبهذا يظهر عدم تناقض المذهب بين شرط منفعة مباحة معلومة 
المؤدي إلى اجتماع عقد البيع والإجارة كشراء حطب بشرط تكسيره حيث إن العقدين هنا بعوض واحد. 
وفي هذا جمع بين الأحاديث فحديث جابر سالف الذكر أجاز اجتماع البيع والإجارة» والأحاديث هنا 
تحرم ذلك فلا وجه إلى الجمع بينهما إلا بهذا. انظر المغني لابن قدامة ٠٠٠/١‏ . 

0١‏ انظر المغني لابن قدامة 75/5" وكشاف القناع للبهوتي ١17/7‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن 
قدامة على المقنع ۲٠١/٠١‏ والإنصاف للمرداوي ٠۲٠١/٠١‏ والروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن 
قاسم 5٠١/5‏ والعمدة لابن قدامة وشرحه العدة للمقدسي ص ١١٠١ - 7١5‏ . 


(“) سبق تخريجه انظر ص۷۹ -۸۰. 


١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله © عن صفقتين في 

ê‏ و 
٣‏ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: (لا يحل سلف وبيع)': 
فهذه الأحاديث فسرها المذهب في الظاهر عنه باجتماع عقدين في عقد واحد 
بعوضين مختلفين وجاء التصريح بالنهي عن سلف وبيع في حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه والنهى فى الأحاديث يقتضى الفساد'" . 
٤‏ - ولأن العقد لا يجب بالشرطهء لكونه لا يثبت فى الذمة» فيسقط فيفسد العقدء 

لأن البائع لم يرض به إلا بذلك الشرطء فإذا فات فات الرضا بها'. 
ه - ولأنه شرط عقداً في عقدء فلم يصح كنكاح الشغار!". 
الثانى: (اشتراط شرطين فى العقد): 

والمراد بها الشرطان الفاسدان» كالمؤديين للغرر والجهالة» والرباء أو 
المنافيين لمقتضى العقد كما لو باعه جارية بشرط أن لا يبيعها من أحدء وأنه 
يطؤهاء أو يبيعه جارية بشرط إذا باعها فهو أحق بها بالثمن وأن تخدمه سنة 
“١‏ سبق تخريجه انظر ص 75 . 
(*) سبق تخريجه انظر ص ۷۸ . 
3 انظر المغني لابن قدامة 897/1 5" وذكر بن قدامة تفسيراً آخر للبيعتين في بيعة والصفقتين 
في صفقة حيث يقول: (وقد روي وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقداً أو بخمسة عشر 
فة أو يشر ة مكنين8» أو سعة احا هكذا 'فسره مالك والثوريئ وإسخاق وهو أيضا باظل» وهو 
قول الجمهورء لأنه لم يجزم له ببيع واحدء فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو هذا. ولأن الثمن مجهول فلم 
يصح كالبيع بالرقم المجهول» ولأن أحد العوضين غير معين» ولا معلوم فلم يصح كما لو قال: بعتك 
أحد عبيدي) المغني ۳۳۲/١‏ . 


٠٠۳/١ المغني لابن قدامة‎ “١ 
٠۳/١ المغني لابن قدامة‎ 6١ 


وأما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو مصلحته مثل: أن 
يبيعه بشرط الخيارء والتأجيل والرهن والضمين فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر''. 
ودليلهم على بطلان هذا النوع وإيطاله للعقد حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه عن النبي © أنه قال: (لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع)!"". 


1١‏ انظر المغني لابن قدامة ۳۲٠/١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 777/١١‏ وما بعدهاء 
والمقنع لابن قدامة مطبوع مع الشرح الكبير »577/١١‏ والإنصاف للمرداوي »,378/١١‏ وما بعدهاء 
وكشاف القناع للبهوتي ١17- ١71/7”‏ والروض المربع للبهوتي وحاشيته ۳۹۹/٤‏ وما بعدهاء ومنتهى 
الإرادات للفتوحي ۲۸۹/۲ وما بعدهاء والكافي لابن قدامة ٦١/۳‏ وفي المذهب روايات غير هذه منها: 
أن الم راد الشوظ الذئ لا فضي العفد رامن مضل وان كان نكا كادثر اط طحن البو وخطلة: 
فالواحد منها صحيح والإثنان يبطلانه انظر المغني ٠۳۲۲/١‏ والراجح والله أعلم في معنى الشرطين 
أنهما بمعنى البيعتين في بيعة» والصفقتين في صفقة انظر تهذيب السنن لابن القيم 55/5 »١‏ والسيل 
الجرار للشوكاني 51/7» ومعالم السنن للخطابي 2١44/5‏ قال ابن قتيبة: ومن البيوع المنهي عنها 
شرطان في بيع» وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو 
بمعنى: (بيعتين في بيعة) غريب الحديث ٠۸/١‏ وقال الألباني: (ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد ‏ أي 
حديث (شرطين في بيع) وحديث بيعتين في بيعة ‏ رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا 
وبعضهم بهذا) إرواء الغليل ١/٠١١٠ء‏ وصحيح الجامع الصغير 7/1١١ء‏ ومعنى الشرطين والبيعتين» 
والصفقتين لا تخرج عن أحد الأمور الثلاثة التالية: 

١‏ - أن يبيع المرء سلعة فيقول: بعته لك بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وهذا محرم وهو تفسير ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة ۰٥٤/٥‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۳۸/۸ -۳۹٠ء‏ 
وعلة التحريم: عدم استقرار الثمن والغرر والجهالة. انظر السيل الجرار للشوكاني ٥۸/۳‏ -5.0 - 
١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري ٠٥۸/٤١‏ ومعالم السنن للخطابي 18/5: وشرح السنة للبغوي 
٨۸‏ ونيل الأوطار للشوكاني »5١*- ١0/5‏ وتهذيب السنن لابن القيم ٠١١/١‏ . 

۲ - وفسرت بمسألة العينة بأن يبيعه سلعة بمائة نسيئة على أن يشتريها بخمسين نقداً وهو ربا. انظر 
تهذيب السنن لابن القيم ٠١٠/١‏ . 

۳ - أن المراد هو اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين مختلفين وهذا ما سبق ذكره عند تفسير الحنابلة 
له انظر ص ٠١7- ٠١١‏ وانظر معالم السنن للخطابي 48/5» وشرح السنة للبغوي 57/8 »١‏ 
وللاستزادة انظر تهذيب السنن لابن القيم 4/5 2١4‏ وما بعدهاء وبحوث فقهية في فقه المعاملات 
المالية لعلي القره داغي ۲٤١‏ وما بعدها. 


(*) سبق تخريجه انظر ص ۷۸. 


الثالث: (اشتراط ما ينافي مقصود العقد): 
كاشتراط الطلاق في النكاح» والفسخ في البيع!'. 
آثار هذه الأنواع من الشروط: 
أنها تفسد وتفسد العقد المقترن بها. 
قانيا :" التنورو كك لاط غير :الغا اة 

وهي الشروط المنافية لمقتضى العقدء غير الملغية لمقصوده كاشتراط 
البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع» أو لا يهبه فهذه الشروط تفسدء لكنها لا 
تبطل العقد على الراجح في المذهب"". 
ودليلهم على فساد الشرط وصحة العقد: 

حديث بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ حيث قال النبي © لعائشة ‏ وقد 
اشترط أهلها الولاء ‏ : خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)' 
فأبطل النبي ‏ الشرط ولم يبطل العقدأ! ويستثنى من هذه الشروط ما جاء 
النص بصحتها كشرط العتق لحديث بريرة - رضي الله عنها ‏ لأن عائشة 
رضي الله عنها اشترتها بشرط عتقها!". 
فأثر هذا النوع من الشروط أنه يفسد ويلغو لكنه لا يفسد العقد. 


.٠۹۳- ۱۹۲/۲ والإقناع للحجاوي‎ ٠۳۸/۲۹ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ "١ 

2١‏ انظر كشاف القناع للبهوتي ۹۳/۳ ٠٤۹٠ء‏ والكافي لابن قدامة ٠۷/۳‏ -8ه -54 والإنصاف 
لار 5 وار اکر :تعد اوعدو اج ك ا ا 

١*ا‏ سبق تخريجه انظر ص 1١‏ . 

(“) كشاف القناع للبهوتي ٠۹٤/۳‏ . 

اتا انظر كشاف القناع للبهوتي 154/8 . 


وبهذا يتضح أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب في تصحيح الشروط 
بل إن المتأخرين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قد صرحوا بقاعدة فتحوا بها 
نأا و اعا ”فى حاار وظ ووه اهن قو اوو ا و أن 
الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه)!' فالفاسد عند 
شيخ الإسلام وتلميذه من الشروط أحد أمرين: 
١‏ - المنافي لمقصود العقدء لأن في إباحته جمع بين المتناقضين بين إثبات 
المقصود ونفيه فلا يحصل شي" . 
۲ - والمخالف للشر ع : 
ويأتي المذهب المالكي بعد المذهب الحنبلي في تصحيح الشروط ثم يليهم 
المذهب الحنفي» وآخرهم الشافعي'. 


) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۱۳۲/۲۹ وما بعدهاء والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ۷۹/٤‏ وما 
بعدهاء وإعلام الموقعين لابن القيم 475/١‏ -575. 

1 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۲۹/١١٠ء‏ ومصادر الحق للسنهوري 177/9 

ا انظر مجموع الفتاوى ١57/759‏ » وإعلام الموقعين لابن القيم 474/١‏ -475. 

(4! انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۱۲۹/۲۹ -۱۲۷ -۱۳۲ -188, 


المبحث السادسر: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الظاهرية 


المطلب الأول: الشروط الصحيحة: 
الشروط الصحيحة عند الظاهرية هي ما ورد النص بجوازهاء أو انعقد 

الإجماع على صحتها وهي سبعة شروطا". 

١‏ - اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى لقوله تعالى: 4 وَكَمْ ذا 
كي وه مويه يا" ش 

١‏ - اشتراط تأخير الثمن إلى أجل مسمى لقوله تعالى: هل ايها اريت امنا 
دا تم يهنن صل شڪ ا ڪ يوي" . 

E RATE TE‏ أجلا لقوله تعالى: 5 وَإِن 
Ela‏ مسرو , 

٤‏ - اشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معاء ويتبايعان ذلك الشيء على أنه 
بتلك الصفةء لقوله تعالى: 8 ایا ليت امنا لا تأ ڪلوا اموک 
نگم بابلل إلا آن توت ےرہ عن راض کم ها*. 

5 - اشتراط أن لا خلابة!") لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهمال: 


امن 


o 


e 


انظر المحلى .۳٠۹/۷‏ 
سورة البقرة الآية: (۲۸۳) 
سورة البقرة الآية (۲۸۲) 
سورة البقرة الآية )۲۸٠١(‏ 
سورة النساء الآية (9؟) 


أي (لا خديعة) انظر فتح الباري لابن حجر 572/5 والنهاية لابن الأثير ؟/8/ه 


N 


س 


< 


ص 








o 


1۰۷ 


أن رجلا" ذكر للنبي #6 أنه يخدع في البيوع فقال: (إذا بايعت فقل: لا 

ak 
اشتراط المشتري أن يكون مال العبدء أو الأمة له.‎ - 5 
.'" اشتراط المشتري ثمر النخل المؤبر‎ -۷ 
والدليل عليهما:‎ 

ما روى عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 8 يقول: (من 

ابتاع نخلاً بعد أن تؤبرا“) فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع 
عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)( . 


المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها: 

وهي ما عدا ذلك من الشروط التي لم يرد النص بجوازها ولم ينعقد 
الإجماع على اعتبارها فالأصل عندهم في الشروط أنها باطلة ما لم يرد 
الدليل بجو از ها 


"١‏ هو حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه شج في بعض مغازي الرسول # فتغير لسانه وعقله 

لكنه لم يخرج عن التمييز وكان يغبن في البيع فأمره النبي © أن يشترط أن لا خديعة. انظر شرح 

النووي على مسلم .171/٠١‏ 

١‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع صحيح البخاري ومعه فتح 

الباري 11/5 ومسلم في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع صحيح مسلم بشرح النووي .١71/٠١‏ 

٠٠۹/۷ انظر المحلى لابن حزم‎ ١ 

“١‏ التأبير: التشقيق» والتلقيح ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر فتح 
الباري لابن حجر ١51/5‏ وانظر شرح النووي على مسلم .١91/٠١‏ 

"١‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت وفي كتاب الشروط باب إذا باع نخلا 

قد أبرت صحيح البخاري ومعه فتح الباري ٠١۸/١‏ -155 ومسلم في كتاب البيوع باب من باع نخلا 

عليها تمر صحح مسلم بشرح النووي ١11/٠١‏ واللفظ له . 

1" انظر المحلى لابن حزم ۳٠۹/۷‏ . 

4 - 8/5 انظر الإحكام لابن حزم‎ ١ 


أثر الشروط الباطلة: 
أنها تبطل» وتبطل كل عقد اقترنت بهء دون تفريق بين أنواعها. !"ا 
ودليلهم على ذلك حديث بريرة - رضي الله عنها ‏ حيث قال فيه النبي 22 : 
(فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثشق)""ا 
قال ابن حزم: فهذا الأثر كالشمس صحة: وبياناً يرفع الإشكال كله. فلما كانت 
الشروط كلها باطلة ‏ غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على 
شترط باطل:باطلاً ولايد لأنه عقد على أنه لا يصن إلا يضصحة الشورط :والشرط 
لا صحة له» فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح)!". 
فظهر جلياً أن الظاهرية هم أضيق المذاهب في تصحيح الشروط بسبب 
الأصل الذي اعتمدوه وهو إيطال كل شرط لم ينص عليه أو ينعقد الإجماع على 


صحذا . 


TN‏ اا 
(*) سبق تخريجه انظر ص١1‏ . 
)3( المحلى لابن حزم ۷ TY‏ 


المبحث السابع: أسباب الاختلاف والأصل في الشروط وأثره في 
الحكم على الشرط الجزائي 


ظهن أن أكثر. المذاهب: تصلحيحا للشروط هى المذهب الحنبلي +وخاضة 
شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم اللذين صرحا بأن الأصل في الشروط الإباحة 
ما لم يدل الدليل على التحريم. 
ويلي المذهب الحنبلي في تصحيح الشروط المذهب المالكي ثم الحنفيء ثم 
الشافعي!" . 

ويعد الظاهرية أشد المذاهب في تصحيح الشروط فقد ضيقوا الدائرة: 
حيث لم يصححوا إلا سبعة شروط بل إن ابن حزم صرح (بأن الأصل في 
الشروط الحرمة ما لم يدل الدليل على الإباحة"). 

وقد وقع الخلاف بين المذاهب في شروط كثيرة. فهل الخلاف بينهم 
راجع إلى اختلافهم في الأصل أم إلى أمور أخرى؟ هذا ما سأبينه في المطلب 
التالي. 


المطلب الأول: أسباب اختلاف العلماء في الشروط المقترنة بالعقد: 


من البدهي إدراك أن الأصل عند الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم في 


الشروط المقترنة بالعقد هو الحرمة إلا ما جاء النص أو الإجماع بإباحته بل هو 
ما صرح به ابن حزم فهو أول من صرح بالأصل في الشروط. 


"١‏ انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان ص5١»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان 
ص" ٠‏ : وما بعدها 


1- 8/5 انظر الإحكام لابن حزم‎ ١ 


لكن يبقى رأي المذاهب الأربعة الأخرى هو موضع البحث فهل الخلاف الواقع 
بينها في الشروط المقترنة بالعقدا'' راجع إلى اختلاف الأصلء أم راجع إلى 
أمور أخرى؟ الواقع أنه لم يصرح أحد من أصحاب المذاهب الأربعة بأصل في 
الشروط المقترنة بالعقدا'! عدا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ اللذان 
يأتيان بعد ابن حزم في التصريح وقد خالفوه في الأصل ‏ حيث يقول شيخ 
الإسلام: (والذي يمكن ضبطه فيها قولان: أحدهما: أن يقال: الأصل في العقودء 
والشروط فيهاء ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته» فهذا قول أأهل 
الظاهر» وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا وكثير من أصول الشافعي 
اول تائف من مكاي فال أحمة 251116 

القول الثاني: أن الأصل في العقود» والشروط الجواز» والصحة:, ولا يحرم 
منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه؛ وإبطاله نصاء أو قياساً عند من 
يقول به» وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول» ومالك 


ا" وقع الخلاف بين أصحاب المذاهب في شروط كثيرة ومن الأمثلة على ذلك إذ المجال ليس مجال 
استعراض خلاف العلماء حول أفراد الشروط وعرض أدلتهم» ومناقشتهاء والترجيح بينهاء لأن هذا 
سيؤدي إلى توسع في غير محله مما يحول دون ١‏ لوصول إلى الثمرة المرجوة من عقد هذا الفصل في 
هذا البحث ‏ (شرط أحد العاقدين منفعةء معلومة» مباحة لا يقتضيها العقدء ولا تلائمه» ولا تنافي 
مقتضاه) كاشتر اط المشتري على البائع ا اا کا اشتراط البائع سكن الدار المبيعة مدة 
معلومة وقد اختلف أصحاب المذاهب الأربعة حول هذا النوع في الجملة على قولين: الأول: أنه صحيح 
واختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقول هي : 

١‏ - صحيح مطلقاً وهو للحنابلة 

١‏ - صحيح بشرط جريان العرف به» والتعامل به وهو رأي الحنفية. 

۳ - صحيح بشرط أن يكون يسيراً وهو رأي المالكية 
القول الثاني: أنه فاسد وهو للشافعية وقد سبق أن ذكرت أدلتهم انظر ص٤۷ ۸٤-‏ » 15 -18 وسبق أن 
استغرضتث أقوال.الفقهاء حول الشروط المقترنة عموماً في المباحت السكة السابقة والثمْرة من ذلك هو 
ما سيظهر في هذا المبحث السابع. 
2١‏ انظر مبدأ الرضا في العقود للقره داغي ١٠۸۷- ۱۱۸٩/۲‏ . 
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قريب منه لكن أحمد 0 الأربعة أكثر 
a‏ طني ” ) وقد انتصر شيخ الإسلام للقول الثاني وأيده خلافا 
لابن حزم. وشيخ الإسلام وإن لم ينسب الأقوال إلى المذاهب صراحة لكنه أشار 
إلى أن أصولها تجري على هذا القول» أو ذاك. 

والمثير للانتباه أنه جعل أصول أبي حنيفة والشافعي وطائفة من الحنابلة 
والمالكية تجري على أن الأصل في الشروط المنع وهو في هذا يخالف ابن 
حزم حتى في الإشارة إلى أصحاب الأقوال. فابن حزم عند انتصاره للقول 
بالحرمة كأصل في الشروط المقترنة» ومناقشته لأدلة المخالف نسب هذه الأدلة 
إلى الحنفية والمالكية حيث قال: (والعجب كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين 
بهذه الأخبار)!"! وفي هذا إشارة منه إلى أن الحنفية والمالكية من القائلين بأن 
الأصل في الشروط الإباحة لا الحرمة وهذا يناقض ما أشار إليه شيخ الإسلام 
الفا 

ثم جاء ابن القيم فجعل الرأي القائل بأن الأصل في الشروط المنع 
ضور "على الظافزية »و أن جور اا على خلافة أي أن" الال :عد 
الإباحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه وقد انتصر لهذا القول!'! وهو في هذا 
يؤيد ما أشار إليه ابن حزم من نسبة القول بالإباحة إلى الحنفية والمالكية. 
هذا الاضطراب في نسبة الأقوال إلى أصحابها أثر على الباحثين المتأخرين 
فاختلفوا في الأصل في الشروط عند المذاهب الأربعة: 


)1( مجموع الفتاوی ۱۲۹/۲۹ -۱۲۷ -۱۳۲ ,۱٣٣-‏ 
)2 الإحكام لابن حزم هه" 
3١‏ انظر إعلام الموقعين لابن القيم ٤٠١٤/١‏ - 575, 


YT 


١‏ خبعضهم: ذهب إلى أنه الأصل عند المذاهب الأربعة في الشروط المنع 
اق 
١‏ - وبعضهم نسب القول بأن الأصل في الشروط المنع إلى الحنفية: 
والشافعية» وأما الحنابلة والمالكية فجعل أصلهم الإباحة!"ا 
٣‏ - وبعضهم الآخر قصر القول بالإباحة على الحنابلة فقطء أما الحنفيةء 
والمالكية والشافعية فالأصل عندهم المنعا" . 
5 - وبعضهم رجح أن الأصل عند المذاهب الأربعة في الشروط الإباحة!“ا 
وسبب الاختلاف بين ابن حزمء وابن تيمية في نسبة القول إلى المذاهب 
الأربعة» واضطراب المتأخرين بناء عليه يرجع إلى أمور منها: 
١‏ - عدم تصريح أصحاب المذاهب الأربعة برأي في المسألة. ومن ثم يرد 
الخطأ على تخريج الأصول من الفروع. ا 
۲ - اختلاف نظر ابن حزم إلى آراء المذاهب الأربعة في الشروط عن نظر 
ابن تيمية توسيعا وتضييقا. 
۳ - أن أصحاب المذاهب الأربعة يستدلون على جواز الشروط مما جعل بعض 
العلماء يظن أن الأصل عندهم المنع» وإلا لما استدلوا على جواز الشروط. 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ من خلال النظر في أقوال العلماء في 


E EEA N EA 

12 تفلو التسدل 'الفقهالإمنائتي: لمخد اة مدكرن س ونار الى ورن ۷21۴ 
13 انظر ا نطرة ارط ا شن 1/4 ؟ نويا 884و المدحل فر رة زان سن 
١‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص٠١٠٠‏ ١٠٠٠ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا 549/١‏ -5:هه 
OD EET‏ 

(4) انظر مبدأ الرضا في العقود للقره داغي ۱٠۸۸/۲‏ . 

5١‏ انظر التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب أبا حسين ص5". بل أنكر ابن برهان تخريج 
الأصول من الفروع. انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠١١/١‏ 


1۱۳ 


الشروط المقترنة واستدلالهم أن المذاهب الأربعة على القول بأن الأصل 
في الشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه:!'' وذلك لما يلي: 

١‏ - أن الأصل في المعاملات» والعقود عند أصحاب المذاهب الأربعة الإباحة 
إل ادل الذليل عل تدريسه!". والشووط عقر وجعاملات :فنا الفرزق لذ 

؟ -لو كان الأصل عندهم في الشروط الحظرء والمنع لكانوا ركنوا إليه في 
إيطال كل شرط دون الحاجة إلى ذكر دليل آخر لكنهم عند ردهم لشرط ما 
فإنهم يستدلون على ذلك بالأدلة مما يدل على أن الأصل عندهم الإباحة إلا 
ما جاء الدليل بتحريمه. 

۳ - أما استدلالهم على إباحة الشروط فلا تدل على أن الأصل عندهم الحرمة 
بل هو رد على من قال بالتحريم في خصوص ذلك الشرط استناداً إلى أدلة 
أخريقة فمثلا بعدية حابر فى 'اشتراظ نفع الجمل: .مد وة انتدل )نه 
ل و وه على موه اراد ال نقذلا حت 
(نهى النبي # عن بيع وشرط)!"! وهم الشافعية والحنفية إذا لم يجر بها 
العرف" وليس مرادهم أن الأصل المنع إلا إذا ورد الدليل بالإباحة. 


( انظر إعلام الموقعين لابن القيم حيث رجح هذا القول »575/١‏ وانظر مبدأ الرضا للقره داغي ١٠۸۸/١‏ 
١‏ سيأتي بيان ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث عند الحديث عن مدى حرية العاقدين في إنشاء 
7 سبق تخريجه انظر ص٤۸.‏ 

“ انظر ص۹۸ . 

5 انظر ص٤۸‏ . 

سبق تخريجه انظر ص٥۷‏ . 

7 انظر ص٩٩‏ . 

انظر ص۷۷ . 








oo 
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ثم هو كذلك إظهار لوجود أدلة خاصة في مقابل الأدلة العامة. 

كذلك هو تأكيد» وإظهار لمحاسن الشريعة» وكمالها وشمولهاء فالفقهاء 
درجوا على ذكر الأدلة على المباحات كالأكل والشرب كقوله تعالى: 4 أا 
ابا ِن رَرْقِ أله 4" فهل هو دليل على أن الأصل في الأكل والشرب 
المنع!!"ا 

فاختلاف المذاهب الفقهية في الشروط المقترنة إذا يرجع إلى أسباب أخرى 
غير الخلاف في الأصل وهي أسباب لا تخرج عن أسباب الاختلاف الفقهي 

ها ا ومن ااب اتات فى اروها ا 

١‏ - الخلاف في معنى الشرط المنافي لمقتضى العقد حيث تؤدي منافاة 
مقتضى العقد إلى فساد الشرط لأنه لا يجتمع عقد ونقيضه فمن اشترط 
المنافاة التامة كالحنابلةأ“! والمالكية لم يفسد الشروط التي فيها منافاة غير 
تامة كاشتراط عمل في المعقود عليه كشراء حطب مع اشتراط تكسيره 
ومن اعتبر المنافاة ولو لم تكن تامة كالشافعية!'! والحنفية إذا لم يجربه 
العرف"' أفسد هذا الشرط. 


)٠١( سورة البقرة الآية‎ “١ 

٠٠۹۰/۲ انظر مبدأ الرضا للقره داغي‎ ١ 

١‏ انظر في أسباب اختلاف الفقهاء عموماً: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
للبطليوسي» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ص٩‏ وما بعدهاء وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول لابن جزي ص١5١‏ -١۷٠ء‏ والأشباه والنظائر السبكي 705/7 وما بعدهاء والموافقات 
للشاطبي 7١١/5‏ وما بعدهاء والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي ص١٠ ٠‏ وما بعدهاء 
وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف» والاختلاف الفقهي بين علماء التابعين لحميدان ص8 ؛ وما بعدها 
(4) انظر ص ٠١٤-٩۷‏ . 

( انظر ص۸۷. 

( انظر ص٩٩‏ . 

.۸۱- انظر ص۷۷‎ "7١ 


؟ - اختلافهم في صحة النص فمن صحح حديث (نهى النبي © عن بيع 
وشرط)!' وهم الشافعيةا" والمالكية والحنفية أفسد كثيراً من الشروط 
احتجاجا بهذا الحديث ومن لم ير ضحته كالحتابلة اتسعت عنده :دائزة 
تصحيح الشروط. 

٣‏ - اختلافهم في فهم النص ومعناه فالشافعية الذين أخذوا بحديث (نهى النبي 
© عن بيع وشرط) على إطلاقه توسعوا في إفساد الشروط''! أما الحنفية 
فأخرجوا من عمومه ما جرى به العرف من الشروطء فصححوها فلم 
يأخذوا به على إطلاقه"" كذلك المالكية قصروه على الشرط المناقض 
لمقتضى العقد» والشرط الذي يورث جهالة وغرراً » ويخل بالثمن فلم 
يأخذوه على إطلاقها”ا 
ومن أبرز الأحاديث التي حصل الخلاف بين الفقهاء في معناها ورواياتها 

حديث جابر رضي الله عنه عندما باع جمله واشترط حملانه إلى أهله!؟! وكان 

هذا الخلاف سبباً في الاختلاف في اشتراط منفعة معلومة مباحة لا يقتضيها 
العقد ولا تلائمه ولا تنافي مقتضاه ‏ فمن رجح روايات الاشتراط أباح 


مم 


سبق تخرجه انظر ص75. 

© انظر ص٩٩‏ . 

انظر ص۸۷. 

4) انظر ص٥۷‏ -۷۸. 

5" انظر ص٥۷.‏ 

© انظر ص55. 

ا 

انظر ص87 , 

سبق تخريجه انظر ص٤۸‏ . 
ايوق ككل ل اشر 


س 


ل 


oo 
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اشتراط المنفعة وهم الحنابلة والمالكية!'! ومن رجح الروايات التي لم تذكر 
الاشتراط أو أول الاشتراط المذكور في الحديث بأنه من باب البر والعارية 
اقرخ مق الرسول 4 وين قوط!"" أشي هذا الشوظ فطلا وهم اا" 
أو أفسده إلا إذا ورد به العرف وهم الحنفية والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو 
صحة هذا الشرطء لأن الروايات التي ذكر فيها الاشتراط قال عنها البخاري - 
رحمه الله : (أكثر طرقاً وأصح عندي)ء ولأن تأويل الاشتراط بالعارية 
والهبة احتمال لا دليل عليه» بل إن الدليل يخالف هذا التأويل حيث صرح في 
الحديث بالاشتراط قال جابر رضي الله عنه (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) وفي 
الرواية الأخرى: (شرط ظهره إلى المدينة)!'. 

ومثل ذلك الخلاف في معنى حديث (لا شرطان في بيع) (ونهى النبي 
© عن بيعتين في بيعه)!*ا 
> - اختلافهم في الأصول والمصادر الفقهية فمن توسع في اعتبار العرف 

كالحنفية وجدوا فيه مخرجا عن إفساد كثير من الشروط التي يشملها حديث 


(ا انظر ص۹۸ وص٤۸.‏ 

١‏ وهنالك اعتراضات أخرى ذكرها من لم يستدل بحديث جابر على جواز اشتراط المنفعة لكنها في 
الجملة اعتراضات ضعيفة وليس المجال مجال بسطها انظر في هذه الاعتراضات المجموع للنووي 
49 وفتح الباري لابن حجر 517/5 1وشرح معاني الآثار للطحاوي 573/5 والمنفعة والانتفاع لعبد 
الله محمد ص۱۹۸ . 

8 انظر ص٩٩‏ . 

4 انظر ص۷۷ . 

5 صحيح البخاري ومعه فتح الباري 10۷/٥‏ , 

سبق تخرجه انظر ص٤۸‏ . 

' سبق تخريجه انظر ص۷۸ -۱۰۳. 


سبق تخريجه انظر ص۷۹. 
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(النهي عن بيع وشرط) خلافاً للشافعية الذين أدى عدم اعتبارهم للعرف 

هنا مع أخذهم بحديث النهي عن بيع وشرط إلى أن كانوا أقل المذاهب 

الأَرَبْعَة تصتديحا للشروط: 

هذه بعض أبرز أسباب الاختلاف في الشروط المقترنة بالعقد بين المذاهب 
الأربعة وهي تظهر أن الخلاف لا يعود إلى اختلاف الأصل بينهم وإنما يعود 
إلى أسباب الاختلاف الفقهي عموما. 

وبهذا يتلخص أن المذاهب الأربعة على أن الأصل في الشروط المقترنة 
بالحقة الصبعفة ا ا وقد رسي خاد الكل اهراد 


المطلب الثاني: الأصل في الشروط المقترنة بالعقد: 

لا خلاف بين العلماء في فساد ما دل الدليل على فساده من الشروط كما لا 
خلاف بينهم في صحة ما جاء الدليل بصحته من الشروط. 

لكن محل النزاع هو المسكوت عنه»ء كالمستحدث من الشروط السالم من 
المعاني المحرمة كالغررء والرباء والميسر وقد اختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 
الأول: هو جواز تلك الشروط وصحتها وهو قول جمهور العلماء من الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة!'! فالأصل عندهم في الشروط المقترنة بالعقد 
هو الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه وفساده. 


١‏ وقد سبق أن عرضت المسألةء والأدلة على رجحان ما ذهبت إليه من أن الأصل في الشروط عند 
المذاهب الأربعة الإباحة وذلك في المطلب الماضي وكان من أبرز الأدلة أن الأصل عندهم في 
المعاملات والعقود الإباحة» والشروط ما هي إلا عقود ومعاملات ولا فرق. انظر ص۹٠٠‏ وما بعدها = 


1۱1۸ 


ومن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلي: 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي #2 :(الصلح جائز بين 
ان إلا ضنلها: ال خر ها أن خر كد والمسامورة. على قوطي 
ارط عوج علد ان الكل درا 

وجه الاستدلال: 
أن الحديث جاء بتخصيص المحرم من الشروط بما أحل حراماء أو حرم 

حلالا وييقى ما عدا ذلك جائزاء فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله 

ولا تخر ما أباحة الله فن شررطه حيلكة بكرن ميطلا لحكم الله وؤكذلك لين اله 

اا :نا ا حاف و اا المشترظ :له أن وهب افرط هنا لم يكز وا + 

ولا حراماء وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتى يكون العاقد» والمشترط 

مناقضا اشر غا" 

١‏ - عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : (أحق 
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)!"ا 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث دل على استحقاق الشروط بالوفاء» وأن شروط النكاح أحق 
بالوفاء... فلو كان الأصل في الشروط الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم 


= وسأعرض لمسألة الأصل في العقود عند الحديث عن مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود وذلك في 
الفصل الأول من الباب الثالث. 

.٠٠١- سبق تخريجه انظر ص59‎ "١ 

.,١54- ١51/79 انظر مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام‎ )*١ 

3" أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. صحيح البخاري ومعه 
فتح الباري 577/5» ومسلم في كتاب النكاح باب الوفاء بالشرط في النكاح. صحيح مسلم بشرح النووي 
۹/. 


يجز أن يؤمر بالوفاء بها مطلقاً ويذم من نقضها مطلقاء كما أن قتل النفس لما 

كان الأصل فيها الحظر إلا ما أباحه الشارع 1 أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل 

النفوسء ويحمل على القدر المباح» أو الواجب!" 

٣‏ - ما جاء عن عمر بن الخطاب ‏ 4ه أن رجلا تزوج امرأة وشرط عند 
نكاحها ألا ينقلها من بلدهاء ثم أراد أن ينقلهاء فأبت عليه ذلك تمسكاً بما 
شرط لهاء فقضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على الرجل وألزمه ألا ينقلها 
من بلدهاء عملا بما شرط على نفسه حيث قال: (فلها شرطها) فقال الرجل: 
إذاً يطلقننا فقال عمر رضي الله عنه:(إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها 
TE‏ 

وجه الاستدلال: 

أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين أن الشرط يوجب ما لم يكن واجباء أو 
حراماً فيجب الوفاء به مطلقاً إلا ما خص بالدليل ذلك أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم يستدل على وجوب الوفاء بهذا الشرطء بل ألزم الرجل به مما يدل 
على أن الأصل في الشروط الإباحة لا التحريها"ا 

> - أن الشروط من باب العادات لا العبادات ٠‏ والأصل في المعاملات 
الجواز والصحة حتى يدل الدليل على التحريم وذلك لقوله تعالى: 51 
صل کم ن ا تک كوا / وهذا عام في الأعيان والأفعال وإذا لم تكن 
0 من التحريم وإذا لم تكن فاسدة 


١45/79 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ "١ 

. ٠۷۲/٠١ ذكره البخاري في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح صحيح البخاري ومعه فتح الباري‎ 2١ 
٠١١-٠٤۹/۲۹ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ اذ١‎ 

(4) سورة الأنعام الآية: )١١9(‏ 


كانت صحيحة فانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت 

بالاستصحاب العقليء وانتفاء الدليل الشرعي عدم تحريم الشروط'' . 

ونوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

١‏ - أما الدليل الأول وهو حديث أبي هريرة فنوقش من وجهين: 

أ- أنه لا يصح من طرقه شيء!'! . 

ب - ولو صح لكان حجة للقول بأن الأصل في الشروط المقترنة التحريم» لأن 
فيه إضافة النبي © الشروط إلى المسلمين» ولا شروط للمسلمين إلا 
الشروط التي أباح الله تعالى في القرآن أو السنةا"ا 


وأجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي: 

أ- لا يسلم عدم صحة الحديث بل الحديث صحيح وسبق أن نقلت تصحيح 
العلماء لد . 

ب - وأما أن الشروط الصحيحة مقصورة على ما أباحه الله بنص القرآن 
والسنة فهذا محل النزاع فلا يسلم بهء بل المباح ما لم يرد الدليل بتحريمه 
أي ما دلت الأدلة العامة على إياحته ولا يلزم نص القرآن أو السنة أو 
الإجماع وإلا لتعطلت الشريعة. 

۲ - ونوقش الحديث الثاني وأثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بما يلي: أن 
المقصود بالشروط فيهما ما جاء النص» أو الإجماع بإباحته فحينئذ يلزم 
الفاغ ةا : ٠‏ 


انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٠٠١١/۲۹‏ 
انظر الإحكام لابن حزم 75/5 
انظر الإحكام لابن حزم 75/5 
انظر ص١٠٠‏ . 
انظر الإحكام لابن حزم ٠٠/١‏ . 
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وأجيب عنه: 
بأن هذا تخصيص دون مخصص» بل هذا احتجاج بمحل النزاع فلا يسلم به. 
القول الثاني: هو عدم صحة تلك الشروط وهو قول الظاهرية'' فالأصل 
عندهم في الشروط المقترنة بالعقد هو الفساد والحظر والبطلان إلا ما جاء 
الدليل بإباحته. 
ومن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلي: 
١‏ - قوله تعالى: هل الوم الت کم يتك ها" 
وجه الاستدلال: 
ذلك اة غل أن .هن أت فرظا لد ينسن. عل ج راز فف طن في 
كمال الدين وزاد فيه» وتعد حدود ای ل" 
١-عن‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 2# قال: (ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب 
الل فهر ياظل وان كان ماكة شط قشاع الله أحق وتنوظ الله أوتق 4 
وجه الاستدلال: 
هذا دليل على إيطال كل شرط لم ينص على جوازه بالكتاب أو السنة أو 
الإجماعا 


ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 


. انظر ص۱۰۷‎ ٩ 

2 سورة المائدة الآية:(؟). 

انظر الإحكام لابن حزم .١5/5‏ 

سبق تخريجه انظر ص١1‏ . 

انظر المحلى لابن حزم ٠۳۲١/۷‏ والإحكام لابن حزم .١5/5‏ 


س 





ص 
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أما الدليل الأول وهو الآية فنوقش الاستدلال بها 

بأنه لا يسلم أن اشتراط شروط لم ينص عليها طعن في كمال الدين وذلك لما 

يلي : 

١‏ - أن الشريعة دلت على إباحة هذه الشروط التي لم يرد الدليل بإباحتها نصاء 
وذلك بالأدلة العامة» والقواعد الشرعيةء والأصول القطعية. 

- أن كمال الدين ليس فقط بالنص من القرآن والسنة على كل واقعة هذا 
يكذبه الواقع. وإنما بالنصء» وبما وضعه الشارع من طرق للاستنباط من 
النصوص» والقياس عليهاء وبما شرعه من الأصولء والقواعد» والمصالح 
المرعية التي لا يخرج عنها شيء من الوقائع» والنوازل لذلك يذكر 
الرازي في تفسير قوله تعالى: 38 الوم الت لم يتك ها" أن كمال 
الدين يكمن في نصوصه العامة التي تضبط جميع الوقائع الموجودة 
والحادثة نصاء أو استنباطاً وذلك» لأن الوقائع قسمان: قسم نص الشرع 
على أحكامه صراحةء والآخر لم ينص على حكمه لكنه يفهم حكمه 
البقباطاء و فاا ى ال الأول 11 

أما الدليل الثاني وهو الحديث فناقشه ابن القيم بما يلي : 

(وأما معارضتها بما ذكرتم» فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض وهذا 

إنما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: (ما كان من شرط ليس في 

كتاب الله) ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعاً فإن أكثر الشروط الصحيحة 

ليست في القرآن» بل علمت من السنةء فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه كقوله 


ا سرون ف المائدة 0ة( 


)2 انظر التفسير الكبير للرازي مه" 


۳ 


تعالى 9 كِتَب أ یکم ا" فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه 
الذي حكم به على لسان رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو 
مخالف له فيكون باطلاً فإذا كان الله ورسوله 4 قد حكم بأن الولاء للمعتقء 
فشرط خلاف ذلك يكون مخالفاً لحكم الله. ولكن أين في هذا أن ما سكت عن 
تحريمه من الشروط يكون باطلاً حراماً) !"ا 

والراجح - والله أعلم -» هو القول الأول وهو أن الأصل في الشروط 
الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه وذلك لقوة أدلتهم ولضعف دلالة أدلة القول 
الثاني على مرادهم» وقد رد ابن القيم ‏ رحمه الله - على أصحاب القول 
الثاني وبين ضعفه حيث قال: (فأفسدوا بذلك ‏ أي الظاهرية ‏ بقولهم بأن 
الأصل المنع كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله 
بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود 
والشروط الصحة. إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنهء وهذا القول هو الصحيح» 
فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله» ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله» كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه الله» ولا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه» فالأصل في 
العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود» والمعاملات 
الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. 

والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن 


العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه» وأما العقود 


١لا‏ سورة النساء الآية: (5؟) 
2١‏ إعلام الموقعين لابن القيم 575/١‏ 


١>» 


والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ولهذا نعى الله سبحانه على 
المشركين مخالفة هذين الأصليين» وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما 
لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإيطاله فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه؛ وما 
سكت عنه فهو عفو فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول 
بتحريمها فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال فكيف وقد 
صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه)!'! . 

وقد عاب ابن حجر رحمه الله على ابن حزم جموده في هذه 
المسألة. فإذا ظهر رجحان القول بأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما جاء 
الدليل بتحريمه فهل يحكم على الشرط الجزائي بالإباحة استناداً إلى هذا 
الأصل ؟ لأن الشرط الجزائي لم يعرف بمعناه ولا اسمه » أم لابد من البحث 
في معناه وطبيعته وكيفيته» لأن عدم إتيان الدليل بتحريمه نصا لا يعني إباحته: 
اه قد كرن شما على مى حزم جات الأدلة رة هذا الأمن 
ليكول مدان التحث في الفطلت 'الثالي: 


المطلب الثالث: أثر الأصل في الشروط المقترنة في الحكم على الشرط 
الجزائي 

ذهب كثير من المتأخرين إلى جواز الشرط الجزائي استناداً إلى أن 
الأصل في الشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمتها! والشرط الجزائي 
لم يأت الدليل بحرمته نصا فهو جائز. 
(1) إعلام الموقعين لابن القيم 575/١‏ - 475 
2 انظر فتح الباري لابن حجر 58/5 


اط قز ان هة كان" اد فى الشلكة افو عة اترك الزن اة رة 


° 


بل تعدى بعضهم ذلك ونسب القول بإباحة الشرط الجزائي إلى المذاهب 
الأربعة وخرجه قولاً لهم بناء على أقوالهم في الشروط7" 

وعند التحقيق يتبين أن الشرط الجزائي لم يعرف عند العلماء السابقين 
في الجملة لا اسم ولا معنى حتى يمكننا تخريج قول لهم فيه. ثم إن الحكم على 
الشرط الجزائي قبل معرفة طبيعته وكيفيته ومعناه استناداً إلى مجرد الأصل قد 
يوقع في خطأ في الحكم ناتج عن خطأ في طريقة الاستدلال إذ قد يتبين في 
الشرط الجزائي بعد فهم طبيعته معان تؤدي إلى تحريمه فيكون حراماً لدلالة 
الذليل. المحرع:وهذا يتماشئ مع «الأصنل الز اج :في الشروظ وهو" الإباحة: الما 
ذل الذليل علي رتد 

والمقصود هو منهج الاستدلال في الحكم على الشرط الجزائي فلا ينبغي 
الحكم عليه استناداً إلى مجرد الأصلء لأنه لا يعني عدم النص على تحريم 
اقرط بآسمه: اا 1 ك يكون: مدوم اتدمتة النبغاتى 'الفيحرنية الوص 
عليها كالغررء والربا والجهالة وغير ذلك. ولا يلزم أن يسمى بيع غرر حتى 
يحرم أو ربا حتى يحرم كالفوائد البنكية فهي محرمة لكونها ربا ولا يرد عليها 


عدم تسميتها رباء وبيع الغرر محرم ولو سمي بغير ذلك. 


= ص٤٠‏ وما بعدهاء والشرط الجزائي للسالوس أحد البحوث المقدمة للمجمع في دورته الثانية عشرة 
ص5 ؛ والشرط الجزائي للضرير أحد البحوث المقدمة للمجمع في دورته الثانية عشرة ص١٠‏ والشرط 
الجزائي لناجي عجم - أحد البحوث المقدمة للمجمع ص8١‏ والشرط الجزائي للرويشد ص٠۹٥‏ وما 
بعدها. 

2١‏ الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله للحموي ص۲١٠ ١5١ - ٠١١-‏ والشرط الجزائي لناجي 
عجم ‏ أحد البحوث المقدمة للمجمع ص8 ١.؛‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص5 .١5‏ 


١5 


وهذا المعنى هو الذي وضحه شيخ الإسلام وأكده حيث يقول: (فإذا ظهر 
أن لعدم تحريم العقود» والشروط جملة وصحتها أصلين الأدلة الشرعية العامة 
والأدلة العقلية التي هي الاستصحابء وانتفاء المحرم. فلا يجوز القول بموجب 
هذه القاعدة ‏ أي الأصل في العقود والشروط الإباحة ‏ في أنواع المسائلء 
وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع» أو المسألة هل ورد من 
الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم» أم لا؟)!") 

ناد علي ما سق أقزل لا بعك على افرط الجز اك :انق الو رة 
الأصل في الشروط فقطء بل لابد من معرفة طبيعته وكيفيته قبل ذلك ليحكم 


عليه انطلاقا من وضوح معتاه لا من جهل به وهذا هو مدار البحث في الفصل 
التالي. 


)1( مجموع الفتاوى ١55- ۱٦٤/۲۹‏ والفتاوى الكبرى 595/5. 


۷ 


الفصل الثالث 
طببعة الشرط الجزائي 
وتكييفه الفقهر 


ويشتمل على سبعة مباحث هي ما يلي: 


المبحث الأول: المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي. 
المبحث الثاني: الضمان والشرط الجزائي. 

المبحث الثالث: الكفالة والشرط الجزائي. 

المبحث الرابع: الرهن والشرط الجزائي. 

المبحث الخامس: العربون والشرط الجزائي. 

المبحث السادس: العقوبة بالتعزير المالي والشرط الجزائي. 
المبحث السابع: الرأي المختار في التكييف الفقهي للشرط الجزائي. 


الفصل الثالث 
طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي 


الحكم على الشيء فرع عن فهم طبيعة ذلك الشيء وكيفيته» لهذا عقدت 
هذا الفصل لبيان طبيعة الشرط الجزائيء وكيفيته الفقهية وقد سبقت الإشارة إلى 

أن القانونيين اختلفوا في طبيعة الشرط الجزائي القانونية إلى خمسة آراء'. 

أجملها في الآتي : 

١‏ - أنه عقوبة خاصة فيستحق بمجرد الإخلال دون النظر إلى الضرر. 

١‏ - (أنه تعويض اتفاقي» احتمالي جزافي عن الضرر المحتمل له بعض آثار 
العقوبة) فيستحق عند وقوع الضرر ويجوز أن يزيد التعويض عن الضرر 
وأن ينقص لكن في حالة الزيادة الفاحشة يحق للقاضي تعديله عند طلب 
المتضرر وهذا الذي عليه القانون المصري وأغلب القوانين والأنظمة 
العربية. 

۳ - أنه تعويض اتفاقي احتمالي عن الضرر المحتمل ومساو له وهنا يجوز 
للقاضي التدخل عند الزيادة لتعديله ليساوي الضرر وبه أخذ القانون 
الأردني» والإماراتي فقط مع التنبيه على أن الضرر الذي يستحق به 
الشرط الجزائي يشمل الضرر الأدبي!". 


, 71- انظر ص77‎ ١ 
سيأتي بيان معنى الضرر الأدبي وحكم التعويض عنه في الفصل التالي.‎ ١ 


۲۹ 


٤‏ - أنه مجرد اتفاق على التعويض لا علاقة له بالضرر فيجوز أن يزيد 
وينقص ويستحق بمجرد الإخلال دون نظر للضرر وعليه القضاء اللبناني. 
5 - أنه تأمين فيستحق بمجرد الإخلال ولو انعدم الضرر والخطأ بل حتى في 
اة ال لار 
ولعل أقربها إلى العدل» ومن ثم إلى الشريعة المطهرة هو القول بأنه: 
تقدير جز افي للتعويض الذي يجب تعديله ليساوي الضرر حين وقوعه وهو وإن 
وجه له نقد شديد من قبل القانونيين'' » لأنه يجعل الشرط الجزائي عديم الفائدة 
والجدوى إذ لا فرق بينه» وبين التعويض القضائي لأنه يعطي القاضي حق 
التدخل للتعديل للوصول إلى المساواة لكنه مع ذلك يظل أقرب الأقوال إلى عدل 
الشريعة أما غيره من الآراء فهي بعيدة عن شريعة الله الطاهرة المنزهة عن 
كل حيف وجور. 
فالقول بأنه تأمين!'! على الصفة المذكورة يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» 
والغرر والجهالة والقمار والميسر والرباء والظلم الصريح فهو يستحق حتى في 
ONE EA‏ 
وكذا القول بأنه مجرد اتفاق مبني على الحرية المطلقة فهو ظلم صريح تأباه 
العقول السليمة وهذا ما جعل القوانين الوضعية تتخبط بين مبدأ الحرية المطلقةء 
وبين ما يؤدي إليه من نتائج ظالمة يسحق الأغنياء بموجبها الفقراء وهذا راجع 
إلى قصور العقل البشري المحدود والنسبي. 


./4 انظر الشرط الجزائي للرويشد ص‎ )*١ 

ه١٠١۹۸ انظر في تحريم التأمين القرار الخامس للمجمع الفقهي التابع للرابطة في الدورة الأولى‎ ١ 
انظر القرارات ص١"» وما بعدهاء وانظر القرار رقم ۲/۹(۹) للمجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي‎ 
.7١- ٠١ص في دورته الثانية 5057 ١ه انظر قرارات المجمع‎ 

2١‏ سيأتي بيان معنى الأعذار الطارئة وأثرها في الفصل الثالث من الباب الثاني. 


DC 


وأما القول بأنه عقوبة محضة فقول يعود إلى قانون الرومان الوحشي الذي 
يعطي الأقوى حق معاقبة الأضعف دون رادع. مع التذكير بأن العقوبة في 
شرع الله هي حق أعطاه الله للحاكم لا لسواه من عامة الأمة» لأنه المكلف 
والمؤتمن على ذلك للوصول إلى العدل المنشود حتى لا تقع الأمة في الفوضى 
والاضطراب لو أعطي هذا الحق للجميع. 
وأما القول بأنه تعويض له بعض آثار العقوبة فقول مضطرب يؤدي إلى 
الخلطء والوقوع في الظلم فهو قول يراد به عدم ترك مبدأ الحرية المطلقة 
تماما وكذلك عدم الوقوعافي اط الأفتوئ الأتمععف:وسذا يودي إل 
الاضطراب» وكثرة النزاع والمطالبات بدلا من حلها إذ أنه أعطى القاضي حق 
التعديل في حالة الزيادة الفاحشة فقط وفي مقدار الزيادة في فحشها من عدمه 
سيقع النزاع والشقاق» ثم من له الحق في إعطاء المتضرر تعويضا أكثر من 
حقه؟!' ثم إن القول بأن فيه عقوبة!' يبطل هذا التكييف في الشرع المطهر. 
وسأقوم في هذا الفصل ببيان المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي 
ويشترك فيها مع بعض المعاملات الفقهيةء ثم دراسة علاقة الشرط الجزائي 
بهذه المعاملات للتوصل إلى كيفيته الفقهية وهل هو معروف في الفقه الإسلامي 
بمعناه؟ حتى يمكن إلحاقه بمعاملة معينة للتوصل من خلال ذلك إلى حكمه»ء أو 
a E‏ وتنا ا عون فل فقيو درو ضر Ea‏ 


غير معروفة. 


١‏ سيأتي الجواب عن هذا السؤال في الفصل التالي والمخصص للتعويض عن الضرر. 
(*) سأعرض في المبحث السادس من هذا الفصل إلى العلاقة بين العقوبة والشرط الجزائي» وأن القول 


۲۱ 


المبحذ الآول: المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي 


والمقصود بهذا المبحث إظهار أبرز معاني الشرط الجزائي التي يرجع 
إليها والتي يشترك فيها مع بعض المعاملات الفقهية للتوصل إلى كيفيته الفقهية 
ومن ثم لحكمه. ولا يفهم من هذا الفصل القطع بجوازه أو حرمته. 


المطلب الأول: الشرط الجزائيء ومعنى الالتزام: 
الالتزام لغة: الاعتناق» والمصاحبة الدائمة يقال: التزم المال فلزمه وجب 
a‏ 


من جهة أخرى غير الملتزم نفسه ٩‏ 


والالتؤاء ف الاضظلت”» يجاب الفزم :ظن نيه فعلا غيز و اجك ولا محر 
في الشرع)'. 


›ء٠٤۹٤ص والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ,.047- 551/١١7 انظر لسان العرب لابن منظور‎ "١ 
.7١١ص والمصباح المنير للفيومي‎ ٠۲٠٥/١ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 

. انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص50 ؛‎ ١ 

1 لأنه ذا كاق واجيا کان لز اسا وليمن لتر اما : 

“١‏ انظر إنشاء الالتزام في حقوق العباد للغزالي ص8 ؛ وانظر في تعريف الالتزام تحرير الكلام في 
مسائل الالتزام للحطاب ص1۸٠‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا ٠١٠٤/١‏ وضوابط العقد في الفقه الإسلامي 
للتركماني ص”77. والالتزامات لأحمد إيراهيم ص٠۲»‏ وضوابط العقود للبعلي ص١7‏ والمدخل لدراسة 
الشريعة لزيدان ص١٠۲٠‏ والمدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور ص۰۸٥‏ -5.05. 


۲۲ 


والشرط الجزائي كغيره من الشروط هو التزام لغة حيث من معاني الشرط 
اقرا "ا :وكذلك ما ام لعة يمل افرط المقترن:بالعقة عفوسا .ن 
ومنه الشرط الجزائي ‏ لأنه ألزم نفسه بما ليس بلا زم فالشرط المقترن بالعقد 
إذا'وقع:ضيهيها وج الوفاغ يدا" لقوله 7# (المسلفون ى روط إلا 
رطا آحل كز اما أو خود جلا ٠)‏ ومهذا يتين ل رمن الفعاتي: الأضعلية 
للشرط الجزائي معنى الالتزام“' لغةء ولم أقل اصطلاحاء لأنني إذا قلته حكمت 
على الشرط الجزائي بالصحة قبل أوانه. 


المطلب الثاني: الشرط الجزائي ومعنى التعويض: 
إن أهم خصائص الشرط الجزائي» ومعانيه التي وضع لتحقيقها تعويض 
المشترط/”! عن الأضرار المحتملة عند إخلال الطرف الآخرء بل صرح بعض 


القانونيين بأن وظيفة الشرط الجزائي تعويضية بحته!"!. 


. ۳٤ انظر ص‎ "١ 

(©) انظر إعلام الموقعين لابن القيم 485/7 -447» والشروط الجعلية للحكمي ص55 وما بعدها. 

. ٠٠١- سبق تخريجه انظر ص19‎ 2١ 

() وعند تدقيق النظر يمكن أن يقال: أن الشرط الجزائي هو أثر للالتزام» لأنه ليس مقصودا بعينه 
وإنما هو نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام الأصلي فهو عوض عن عدم تنفيذ الالتزام الأصلي فالشروط الأخرى 
قد تكون مقصودة ومرغوب فيها كصفة معينة في المبيع مثلا كأن تكون السيارة جديدة فهذا مقصود 
بالعقد خلافا للشرط الجزائي فهو غير مقصود بذاته ولا يجيز القانون التخيير بينه وبين الالتزام 
الأصلي. انظر الوسيط للسنهوري ۸٦١/۲‏ . 

١‏ هذا عند من اعتبر الشرط الجزائي تعويضا عن الضرر أما من اعتبره تأميناء أو اتفاقاء أو عقوبة 
فلا مدخل له هنا ويكون الشرط الجزائي بناءً على هذه الآراء بعيدا كل البعد عن معنى التعويض وقد 
بينت في أول الفصل ضعف هذه الآراء في الشريعة. 

“١‏ انظر تعويض الضرر لأبي الليل ص33"» والبند الجزائي في القانون المقارن لناصيف ص٦‏ ”»ء 
والنظرية العامة للالتزام لتوفيق فرج ۳۹/۲» وأصول الالتزام في القانون المدني الكويتي لبدر اليعقوب 
ص "٠٣۲‏ -55372, والكامل لموريس نخلة ص۸۲ وتقدير التعويض لمحمود دسوقي ص٤ .١‏ وموسوعة 
العقود لناصيف ٤‏ والوسيط للسنهوري 85١-١0‏ , والتعويض المدني لقزمان ص"١٠»‏ 
والوافي لمرقس ٠۷۹/٤‏ والشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري لنجاري عبد الله ص/,. 


۲۲۳ 


والتعويض هو المعنى الأول والأبرز من معاني الشرط الجزائي ‏ عند 
من قال بأن طبيعة الشرط الجزائي تعويضية. 
ولأهمية هذا المعنى في الشرط الجزائي!'! جعلت الفصل الأول من الباب الثاني 
التالي لهذا الفصل عن التعويض عن الضرر في الفقه وسيكون الكلام فيه شاملا 
لمعنى التعويض عن الضررء وبعض أحكامه التي لها علاقة بالشرط الجزائي 
لهذا لن أتحدث هنا عن معنى التعويض وعلاقته بالشرط الجزائي اكتفاءً بما 
سأبينه في مكانه الموضح أعلاه ويكفي هنا الإشارة إلى أهمية معنى التعويض 
في الشرط الجزائي. 
المطلب الثالث: الشرط الجزائي» ومعنى التوثيق: 
التوثيق لغة: العهدء والائتمان» والإحكام» والشد يقال: واثق الرجل الرجل 
oke‏ تاراق عقن RNS ON‏ قد نه الامو 
الذي يحصل به التقوي على الوصول للحق)!". 
وقيل: عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذره 
من المدين» أو إثباته في ذمته عند الإنكار) ولعل التعريف الأول أقرب إلى 
معنى الشرط الجزائي. 


"١‏ وهذا ما جعل كثير من القانونيين يطلق عليه اسم التعويض الاتفاقي انظر الوسيط للسنهوري 

,:٠ 5‏ والوافي لمرقس »١77/5‏ والتعويض المدني لقزمان ص5 »٠١‏ وتقدير التعويض لمحمود 
دسوقي ص۳٠٠‏ والنظرية العامة للالتزام لتوفيق حسن فرج ۳۹/۲»ء وأصول الالتزام في القانون 
المدني الكويتي لبدر اليعقوب ص۲٠"‏ والشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) للدرادكه وغيرهم. 

2١‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۸٥/٦‏ ولسان العرب لابن منظور ۳۷۱/۱ -۳۷۲» وأساس 
البلاغة للزمخشري ص457. 

(*' الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان العجيلي الشهير بالجمل ۲٠١/١‏ . 
“١‏ توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل ص۲٠‏ . 


€ 


لأن من معاني الشرط الجزائي وفوائده المقصودة توكيد العقد وتوثيقه › 
والاطمئنان إلى تنفيذ موجبه!'! بل هو يقوي على الوصول إلى استيفاء موجب 
العقد. 
فالمورد حينما يعلم أنه سيدفع مبلغا معيناً عن كل يوم يتأخر فيه عن توريد 
البضاعة في الوقت المحدد فإن هذا سيدفعه إلى تنفيذ الاتفاق في وقته المحدد 
وهو كذلك يعطي المشترط الطمأنينة والثقة في تنفيذ الاتفاق عند إيرام العقد. 
والدائن كذلك يثق في تسديد المدين دينه» لأنه يعلم أن تأخره سيؤدي إلى إضافة 
قيمة الشرط الجزائي إلى الدين فضرره بتأخر المدين سيجبر بقيمة الشرط 
الجزائي!"! هذا هو وجه التوثيق في الشرط الجزائي والمعنى التوثيقي في 
الشرط الجزائي يأتي في مرتبة متأخرة عن المعنى الرئيسي وهو التعويض. 
وأنبه هنا أن التوثيق في الشرط الجزائي هو بمعناه اللغوي والاصطلاحي العام 
لا في اصطلاح الفقهاء لعدم معرفتهم للشرط الجزائي» وكذلك لأن التوثيق 
يقصد به عندهم توثيق الحق بوثيقة معينة إما باستيفائه من عين كالرهن » أو 
ذمة كالكفالة» أو إثباته بالشهادة» والكتابة!"! أما الشرط الجزائي فليس وثيقة 
يستوفى منها الدين أو يثبت به وإنما هو مجرد التزام المشترط عليه بالتعويض 
عند الإخلال وهذا يؤدي إلى ثقة المشترط واطمئنانه إلى تنفيذ العقد في وقته 
المحدد .وبالشكل المحدد. 


[*" انظر الشرط الجزائي للرويشد ص58, ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص١5 ١‏ والبند 
الجزائي لناصيف ص١١»‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص”37", والبند الجزائي للمهتار ص50 -51؛ 
والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص5 .١‏ 

(2) هذه الصورة من الشرط الجزائي لاشك في حرمتها لأنها تؤدي إلى ربا النسيئة لكنني هنا لا أتحدث 
عن الحكم وإنما عن المعاني العامة التي يتضمنها الشرط الجزائي. 

21 انظر توثيق الديون للهليل ص۲۲ وما بعدها. 


المبحث الثاني: الضمان والشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى الضمان» وأسبابه: 

الضمان لغة: يطلق على الالتزام» والكفالة» والغرامة يقال: ضمن الشيء وبه 
ضمماناً أي كفل بهء وْصمّه الشي تضمينا أي غرمه إياه فالتزمه:!") 

والضامن: الكفيل» أو الملتزم» أو الغارم !"ا 

والضمان في الاصطلاح: يطلق الضمان عند الفقهاء على أكثر من معنى""ا 
لكنه يعرف بمعناه الأعم والأشمل عندهم بأنه: (شغل الذمة بما يجب الوفاء به 


فال أن غدل ان ت ر 


"١‏ انظر لسان العرب لابن منظور ١٠/۰۷١۲»ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص85" والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي ص٤۹١٠‏ . 

.5557/” ومعجم متن اللغة لأحمد رضا‎ »55/١ انظر المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس‎ ١ 

١‏ يطلق جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة لفظ الضمان ‏ بالإضافة إلى المعنى العام 
على الكفالة بنوعيها المالي» والبدني ويرون أن لفظ الضمان والكفالة مترادفان. كذلك شاع عند الشافعية 
والحنابلة إطلاق لفظ الضمان على الكفالة المالية» وقصر لفظ الكفالة على البدنية أي كفالة إحضار البدن. 
وأما الحنفية فيطلقون الكفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد وتشمل كفالة المال وكفالة النفس 
(البدن)» وأما الضمان فيطلقونه على ما هو أعم فيشمل الضمان بالعقد وغير العقد فهم عند التبويب يعنونون 
بالكفالة للنوعين البدنية (الشخصية) والمالية انظر في كل ما سبق إلى المعونة للقاضي عبد الوهاب 

5 والقوانين الفقهية لابن جزي ص٠۳۲٠‏ والمغني لابن قدامة ۷٠/۷‏ ومنتهى الإرادات لابن 
النجار الفتوحي 477/7» والكافي لابن قدامة ”/7337؛ والمجموع للنووي ١١/۳۹٠ء‏ ومغني المحتاج 
5 والتنبيه للشيرازي ص١١٠٠‏ واللباب للميداني »١57/7‏ والاختيار للموصلي 171/7١ء»‏ وفتح 
القدير على الهداية لابن الهمام »١57/1‏ والبناية للعيني 577/1: وسأتبع في هذا المبحث منهج الحنفية 
لأنه أبعد عن الإيهام. 


(4) انظر الضمان للشيخ علي الخفيف صه. 


١5 


وعرف كذلك بأنه (شغل الذمة بحق» أو بتعويض عن ضرر)!'! فالضمان 
بمعناه الواسع أعم من التعويض عن الضرر فهو يشمله وغيره كالكفالة 
بنوعيهاء ورد العين المغصوبة» وضمان العقد. وأسباب الضمان!'! أربعة هي: 

١‏ - إلزام الشارع: وهو ما أوجبه من الغرامات المالية حال المخالفة الشرعية 


البحتةاآ التي “لقال العيد في شىء من حقه كهزاء صطبحيد العرى: 
وكفارة الحنث في الأيمان""' وهذا ليس مراداً في هذا المبحث. 

؟ - الفعل الضار: وهو كل فعل حسي ترتب عليه ضرر سواء أكان قد ترتب 
بطريق المباشرة» أو بطريق التسبب/؟! وهو قسمان: ١‏ - فعل ضار واقع 
على اليدق كالقئل و الجر اح وهذا ليمن موادا هنار © دوقعل ضبان افع 
على المال كالعدوان؛ والإتلاف) - وهو إخراج الشيء عن أن يكون 
منتفعا E E‏ نه E‏ 

۳ - وضع اليد غير المؤتمنة"! سواء أكانت بغير إذن المالك كيد السارق» 


والغاصب» أو بإذن المالك كيد البائع على المبيع قبل القبض» ومقترض 


أ انظر نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص؛ ١‏ 

١‏ تحدث الفقهاء عن أسباب عديدة للضمان منها: الغصب والإتلاف» والعقد» ووضع اليدء والغررء 
والعيب وغير ذلك انظر الفروق للقرافي ٠۲١٠/۲‏ وبداية المجتهد لابن رشد ٠١/١‏ وقواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام »٠١0١/7‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۸٥‏ -5179, والقواعد لابن رجب 
ص۲۱۸» لكن يمكن اختصار ها في الأربعة المذكورة في المتن أعلاه. 

.۳۸/١ انظر نظرية الضمان لمحمد فيض الله ص٠۲ ونظرية الضمان الشخصي للموسى‎ "١ 

(4) انظر الضمان لعلي الخفيف ص١‏ 5 . 

١'ا‏ انظر نظرية الضمان لمحمد فيض الله ص١72ء‏ والضمان للخفيف ص١٠‏ . 

انظر بدائع الصنائع للكاساني ٠٠١٤/١‏ ونظرية الضمان الشخصي للموسى »51/١‏ وما بعدها 
ونظرية الضمان للزحيلي ص٦"‏ . 

7١‏ أما اليد المؤتمنة كيد الوديع» وعامل المضاربة والمساقاة وغيرهم فهؤلاء لا يضمنون هلاك الشيء 
إلا بالتعدي» أو التفريط. انظر نظرية الضمان الشخصي للموسى .57/١‏ 


۲۷ 


الأعيان بعد قبضهاء والقابض على سوم الشراء ونحو ذلك فإن هؤلاء 
يضمنون الشيء نينا کان سنب" ال 

4 لازام ال وه شغل: الذمَة ساقاق الطرفين المتعاسدية ا 
بسبب إلزام الشارعا". 

والعقود باعتبار الضمان أربعة أنواع هي: 

١‏ - عقد شرع لإفادة الضمان بذاته وهو الكفالة وسأفصل الحديث عنه وعن 
علاقته بالشرط الجزائي في المبحث التالي. 

١‏ - عقود لم تشرع لإفادة الضمان» بل لأحكام أخرى كالملك والربح ولكن 
الضمان يترتب عليها باعتباره أثراً لازماً لأحكامها وتسمى (عقود 
الضمان) وهي عقود البيع والقسمة!؟! والنكاح» والصلح» والقرض 
واالعاززية :عند يعحن- الفقهاء!*! فإذا وجة عفد من هذه العقؤد وانتقل محل 
العقد من يد إلى يد أخرى كان ذلك المحل مضموناً مطلقاً سواء هلك بفعل 


. 57/١ انظر نظرية الضمان الشخصي للموسى‎ "١ 

»١‏ عبر بعض الفقهاء كابن رجب عن هذا السبب بالعقد فقال: (أسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وإتلاف) 
القواعد ص۲۱۸ . 

. ٠١ص نظرية الضمان لمحمد فيض الله‎ 3١ 

)ا معنى القسمة: تعيين نصيب كل شريك في مشاع ولو كان باختصاص تصرف. بلغة السالك لأقرب 
المسالك لأحمد الصاوي ٤١۸/۳‏ . 

١؟ا‏ وهم الشافعية والحنابلة فإذا تلفت في يد المستعير ضمنها بقيمتها يوم تلفها إن كانت قيمية سواء كان 
تلفها بتعد أو تفريط من المستعير أم لا. انظر المغني لابن قدامة ۳٤٠/۷‏ وتكملة المجموع للمطيعي 

۷-0 

وأما الحنفية فالعارية عندهم أمانة لا يضمنها المستعير إلا بتعد أو تفريط. انظر تبيين الحقائق للزيلعي 
٥‏ وذهب المالكية إلى أن ما كان منها مما يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمنء وما 
كان مما لا يخفى هلاكه كالدواب والحيوان لم يضمن. انظر أسهل المدارك للكشناوي ؟0/9”. 


۲۸ 


الشخص القابضء أو بفعل أجنبي» أو آفة سماوية فعقود الضمان باختصار 
هي: التي يترتب عليها الضمان بالقبض عند التلف''. 

٣‏ - عقود أمانة لا يترتب عليها الضمان بالتلف بمجرد القبض» وإنما بالتعدي 
من القابضء أو التقصير منه في الحفظ وهي عقود الوديعة:؛ والوكالة» 
والشركةء والوصية» والهبة!"". 

٤‏ - عقود في أصلها أمانة ويترتب عليها الضمان في بعض الحالات فتكون 


عقودا مزوجة الأثر وهي الإجارةء والرهن!". 


المطلب الثاني: علاقة الضمان بالشرط الجزائي: 

لضان ان العا يقي همان : الف الضنان ار ارا قي 

أمور ويختلف معه في أمور أخرى. 

فيتفقان في أن كلا منهما تعويض عن الضرر على القول الذي رجحته بأن 

الوط لون سردن ا 

ولكنهما يختلفان في أمور منها ما يلي: 

أن التعويضن :في افرط الجزائي ناتخ كن 'الترزاج تاخ فن لفق خلفها 
لضمان الفعل الضار فهو ناتج عن العدوان والإتلاف. 


" انظر نظرية الضمان الشخصي للموسى :54/١‏ ونظرية الضمان لمحمد فيض الله ص5 ؟. 
١‏ انر نظرية السسان: الشتخصي لمرن ۷/١‏ ۷ وها :تمده ونظر ية اتشان لمح فيضن ال صن 
© انظر نظرية الضمان الشخصي للموسى »1۹/١‏ ونظرية الضمان لمحمد فيض الله ص5 ؟. 


“ يلحق بضمان الفعل الضار ضمان وضع اليد إذ الفروق بينهما وبين الشرط الجزائي متقاربة في الجملة. 








۲۹ 
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أن الشرط الجزائي مرتبط بالعقد خلافاً لضمان الفعل الضار فلا علاقة له 
بالعقد. 

أن الشرط الجزائي يجوز أن يزيد فيه مقدار التعويض عن الضرر وهذا 
الذي عليه أغلب الأنظمة والقوانين أما التعويض عن الفعل الضار فأساسه 
الا 

التعويض في الشرط الجزائي يجوز عن الأضرار المادية والأدبية 
والمعنوية!' أما التعويض عن الفعل الضار - الضمان فهو عن 
الأضرار المادية فقط!'! ولا علاقة له بالأضرار المعنوية. 

أن التعويض في الشرط الجزائي مقدر قبل وقوع الضررء أما التعويض 
في ضمان الفعل الضار فلا يصح تقديره قبل وقوع الضررا؟!. 


أن التعويض في ضمان الفعل الضار يقدره غالباً القاضي أ امنا افو 


في الشرط الجزائي فيتفق على تقديره المتعاقدان. وبهذا يتضح عدم صحة 
I NOE ATE‏ 


افا فا الشف ؛ 


يشبه ضمان العقد الشرط الجزائي في المعنى العام للضمان وفي 


ارتباطهما بالعقود ولكنهما يختلفان في أمور منها: 


1 


2 


3 


4 








5 


انظر التعويض عن الضرر للزحيلي ص »”١‏ والتعويض عن الضرر لبوساق ص۳٠۲٠‏ ونظرية 
الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص ,١11- ١5٠١‏ 


سيأتي في الفصل التالي الحديث عن الأضرار المعنوية والأدبية. 


والفعل الضار للزرقا ص٤‏ 2357 والضمان للخفيف ص۸" . 


الكمان لبخ فيك ال كن ۲ 3 


انظر التعويض عن الضرر للزحيلي ص۲۲٠‏ والتعويض عن الضرر لبوساق ص۷٥"‏ . 


١٠ 


-١ 


أن الشرط الجزائي ناتج عن شرط - التزام تابع - أما ضمان العقد فهو 
ناتج عن العقد الأصلي فهو مستحق بدون شرط كما لو وجد عيب في 
الشلعة قله روهاء أن أهذ الآرشن يدون شزط وستله لو اشتوط :ضفةةفبانت 
خلافها!' وكذلك لو تلفت السلعة في يد المشتري فهي عليه دون شرط ولا 
علاقة للبائع بها. وبعبارة أخرى ضمان العقد من وضع الشارع أما الشرط 
الجزائي فمن وضع العاقدين. 

أن ضمان العقد ليس مرتبطا بالضرر فهو ليس تعويضا عن الضرر 
فالمشتري إذا قبض السلعة وتلفت فمن ضمانه هوا" وليس له تعويض 
كذلك إذا هلك المبيع قبل القبض فمن ضمان البائع ولا عبرة بالضررا", 
أما الشرط الجزائي فهو تعويض عن الضرر فالضرر شرط لاستحقاقها'. 
أن تقدير ضمان العقد مرتبط بقيمة العقد خلافاً للشرط الجزائي فتقديره 
ضمان العقد في أغلب أحواله لا يتأثر بالأعذار الطارئة كما لو اشترى 
رجل سيارة وبعد قبضها أصابها برد آفة سماوية ‏ فضمانها عليه ولا 
يرجع على البائع”) خلافاً للشرط الجزائي الذي يؤثر عليه العذر 
الطارئ!"). 


لطن يق SYS‏ 








انظر المغني لابن قدامة 77/5. 

* انظر نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص1 1ء ونظرية الضمان للموسى .58/١‏ 

“ سيأتي الحديث لاحقاً عن شروط استحقاق الشرط الجزائي في الباب التالي. 

انظر نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص١١٠١»‏ ونظرية الضمان الشخصي للموسى .58/١‏ 
سيأتي الحديث عن أثر الأعذار الطارئة على الشرط الجزائي في الباب التالي. 


A 


ه - الشرط الجزائي من شروط استحقاقه الإخلال والخطأ - التعدي أو 
التفريط - أما ضمان العقد فلا علاقة له بذلك فالمشتري يضمن المبيع إذا 
تلف بعد قبضه ولو لم يحصل تعدي أو تفريط''. 

١‏ - أن للقاضي سلطة لتعديل الشرط الجزائي في حالة الزيادة الفاحشة خلافا 
لضمان العقد الذي يستحق بمقدار ما وقع عليه التراضي في العقدا!". 

دا بوه أن الشرط الجزائي يختلف عن ضمان العقد وأن من كيفه كذلك 


وجوز الزيادة في مقداره نظراً إلى ذلك فقد أخطأ!". 


انظر نظرية الضمان للموسى .58/١‏ 
اهلق فة :كسان امد فر ف ف ا عا 
)3 انظر الشرط الجزائي للحموي ص0 ؟؟ -..5 ١0١١‏ 5, 


A 


المبحذ الثالث: الكفالة والشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى الكفالة وأقسامها: 
الكفالة لغة: مصدر كقل بالرجل يكفل ويكفل كفلاً وكفولاًء وكفالة؛ وتكفل 
بالقنى + يتبعت فة والترم ةا والكافل: العاتل: ويکل إنسانا أي يعولة ومنه 
فؤله تعال ل ما کت َه د يلوت أَقلمهُم e E‏ 
أي يعولهاء وينفق عليها. وكفيل وكافل» وضمين» وضامن بمعنى واحدا". 
أقسامها وتعريف كل قسم: 
اا نے ويلا عابها قطن النقيا الشصاق. وز نيا هو 
(التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره) وقيل: (ضم ذمة الضامن 
إن طن ن 
؟ - كفالة البدن. وتعريفها: التزام مكلف الإتيان بالغريم وقت الحاجة 
إليه). 


١‏ انظر مختار الصحاح للرازي ص۳٦۲»‏ ولسان العرب لابن منظور ٥۹٠- 584/١١‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص۱١١٠‏ . 

(*) سورة آل عمران الآية (55). 

(2ا انظر تاج العروس للزبيدي 14/8: والصحاح للجوهري ٠۸١١/١‏ . 

(“) الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك للصاوي ۲۷۲/١‏ وسراج السالك شرح أسهل المسالك 
للجعلي ٠١٤/۲‏ . 

( انظر كفاية الأخيار للحسيني الشافعي ۲۷٦/١‏ والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ٠٠١/١‏ . 

۲٠٠/۲ ومغني المحتاج للشربيني‎ ٠٤٤/١ وحاشية الدسوقي‎ ۲۸٦/۳ انظر الشرح الصغير للدردير‎ "١ 
- ٠٠١۱/۲ والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص1۳٠ والإقناع للحجاوي‎ ۲۸٦/۳ ونهاية المحتاج للرملي‎ 


۲ وتوثيق الديون للهليل ص755. 


المطلب الثاني: علاقة الكفالة بالشرط الجزائي: 
الفرق كبير جداً وظاهر بين الكفالة» والشرط الجزائي وإن كان من أوجه 

شبه فهي: 

١‏ - أنهما يؤكدان العقد ومن مصلحته حيث يعززان الثقة في الالتزام بالعقد. 

؟ - أنهما يأتيان تبعاً للعقد الأصلي فلا يستقلان عنه. إذ القصد من العقد ليس 
متونجها الما إنما هما مقصودان:تبعا, لذلك كان قرط الالئزام' الأصلى 
تالحقة E‏ ا 

أما أوجه الاختلاف بينهما فمنها ما يلي: 

3 أن افرط لجرا تو يكن يعن رر أما'الكفالة فايست ريا من 
ضررء وإنما التزام بالوفاء بقيمة الدين» أو إحضار بدن المدين. 

١‏ - الكفالة التزام من طرف آخر يضم ذمته إلى ذمة المدين» بينما الشرط 
الجزائي التزم من أحد العاقدين. 

۳ - أن الدائن مخير في مطالبة المدين أو الكفيل بالمال!'! أما صاحب الشرط 
الجزائي فليس مخيراً بين الالتزام الأصلي بالعقد والشرط الجزاقي فلا 
يحق له المطالبة بالشرط الجزائي إلا في حالة تعذر الالتزام الأصلي!". 

١‏ انظر نظرية الضمان الشخصي للموسى »٠١١/١‏ والوسيط للسنهوري 850/7 -8557» والمدخل 

الفقهي العام للزرقا 1٤١/١‏ . 

2١55/7 هذا رأي الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. انظر اللباب للغنيمي‎ 2١ 

والإقناع للشربيني »584/١‏ والمغني لابن قدامة 2857/7 والمعونة للقاضي عبد الوهاب ۲۳۳/۲٠ء‏ 

والقول الآخر عند المالكية أنه ليس له مطالبة الكفيل إلا في حال تعذر الغريم. انظر المعونة للقاضي 


عبد الوهاب ۱۲۳۳/۲, 
7١‏ انظر الوسيط للسنهوري .۸٦١/۲‏ 


E 


؛ - أن كفالة البدن ليس فيها التزام مالي خلافاً للشرط الجزائي الذي هو في 
الجملة التزام مالي. 

٥‏ - من الفروق أيضاً أن الكفيل في الكفالة معين وموجود قبل الإخلال فذمته 
بحد ذاتها وثيقة خلافاً للشرط الجزائي الذي يتأخر ظهوره إلى ما بعد 
الأخلال: 

وبهذا يظهر أنه لا يمكن تكييف الشرط الجزائي ككفالة مالية أو بدنية!'". 


“١‏ ولهذا أنكر الدكتور الضرير على اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة العربية السعودية تشبيهها 
الشرط الجزائي بالكفيل لمجرد أنه من مصلحة العقد. انظر الشرط الجزائي للضرير والمقدم لمجمع 
الفقه الإسلامي ص١٠.‏ وانظر بحث اللجنة الدائمة عن الشرط الجزائي» والمعد لهيئة كبار العلماء في 
دورتها الخامسة عام 795١ه‏ وذلك في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثاني ص٤٠‏ . 


١5ه‎ 


المبحث الرابع: الرهن والشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى الرهن: 

الرهن لغة: الثبوت والدوام يقال: رهن الشيء دام وثبت» وأرهنت لهم الطعام 
والشراب أدمته لهم وماء راهن أي راكد. 

ويأتي بمعنى الحبس!') ومنه قوله تعالى: ل كل نين يما بت ریہ أ 
مقوويةة کا 

والرهن اصطلاحا: هو: توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منهاء أومن ثمنها عند 


تعذره من المدين)!*) 


المطلب الثاني: علاقة الرهن بالشرط الجزائي: 
أوجه الشبه بين الرهن والشرط الجزائي هي نفس أوجه الشبه بين الكفالة 
والشرط الجزائي فهما يؤكدان موجب العقدء ولا يستقلان عنه لأنهما تابعان 


2.١65١ انظر لسان العرب لابن منظور ”10-784-78/7١والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ ١ 
ومختار الصحاح للرازي ص”7١: والمصباح المنير للفيومي ص15 وأساس البلاغة للزمخشري‎ 
. ٥۷٠/١ وتهذيب اللغة للأزهري‎ »١187؟ص‎ 

(» سورة المدثر الآية .)١۸(‏ 

.5995/5 انظر تفسير ابن كثير‎ ١ 

“١‏ انظر فتح القريب المجيب للغزي ص۳۲٠‏ وأسنى المطالب لأبي يحي الأنصاري ١544/7‏ ومغني 
المحتاج للشربيني ١١١/7‏ ونهاية المحتاج للرملي ۲٤٠/٤‏ والمغني لابن قدامة 557/5 والمبدع لابن 
مفلح 7١75/5‏ والروض المربع لمنصور البهوتي مع الحاشية لابن قاسم 51/5. 

!"ا انظر ص۳٤۱‏ . 


له» وغير مقصودين بالقصد الأصلي لكن الفروق بين الشرط الجزائي والرهن 

جلية تمنع تكييف الشرط الجزائي بالرهن ومن تلك الفروق ما يلي: 

١‏ - أن الشرط الجزائي تعويض عن الضرر فهو مرتبط بوقوعه خلافاً للرهن 
الذي لا علاقة له بالتعويض عن الضرر فهو وثيقة يستوفى منها الدين. 

١‏ - أنه الرهن عين يستوفى منها الدين» أو من ثمنها بينما الشرط الجزائي في 
غالب أمره مبلغ مقدر مسبقاً!'ا 

۳ - أن الرهن عين معلومة معينة مقبوضة/'! قبل المماطلة في السداد والشرط 
الجزائي ليس متقدماً بل ظهوره يكون عند انتهاء العقد فهو وإن عين لكنه 
00 


انظر ص٠"‏ . 

١‏ القبض اشترطه للزوم عقد الرهن الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة انظر تحفة الفقهاء 
للسمر قندي ۳۷/١‏ والمختار والاختيار للموصلي 57/7 ٠-‏ والكتاب للقدوري وشرحه اللباب للميداني 
1 » والمهذب للشيرازي ٠٠١/١‏ والأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلي »4١5/١‏ والمبدع لابن 
مفلح ۲٠۹/٤‏ والمقنع لابن قدامة ومعه الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة والإنصاف للمرداوي 

ل 0 


€۷ 


المبحث الخامسر: العربون والشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى العربون: 

العربون لغة: مصدر عربن تقول: عربنته إذا أعطيته وهو ما عقد به 
البيع!'! وقيل: هو أول الشيء!'! ويضبط بضم أوله وسكون ثانيه غُرأبون» 
وبفتح أوله وثانيه عربون وبضم أوله وسكون ثانيه وإبدال واوه ألفا عربان. 
وقال أهل اللغة: فيه ست لغات وهي الثلاث السابقة وبالهمزة عوض عن العين 
في الثلاثة فيقال: أربون» وأربون» وأربان"' وقيل: أصله في اللغة: التسليف 
والتقديم وقيل إنما سمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة 
قبن يدو ااا له قا اكه اد 
والعربون اصطلاحا هو : ذفع مبلغ من المال إلى البائع أو المؤجر قبل العقد» أو 
في أثنائه على أنه إن تم البيع أو الإجارة فهو من الثمن أو الأجرة وإلا فهو 
للبائع أو المؤجرا"! . 


[* انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص۹۸١٠‏ . 

. ٠۲۳/۳ انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ ١ 

31 انظر لسان العرب لابن منظور .5854/١7‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 5/7 والمطلع على 
أبواب المقنع للبعلي ص۲۳۳ ٠٤٠۲ء‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۹۸١٠‏ والمصباح المنبر 
للفيومي ص ١١”‏ ومختار الصحاح للرازي ص ٠١١‏ وغريب الحديث للبستي ۷٦/۲‏ -لالا, 

4 انظر مغني المحتاج للشربيني ۳۹/۲ . 

١؟'‏ انظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٠١/7‏ 4» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

۳ وشرح الزرقاني على الموطأ ٠۲۳/۳‏ . 

(©) انظر المقدمات الممهدات لابن رشد ۳۷۹/١‏ ومواهب الجليل للحطاب 73/5" والخرشي على 
مختصر خليل ۷۸/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد ؟/57١.‏ والتمهيد لابن عبد البر 5 »١78/7‏ والاستذكار 
لابن عبد البر ٠١١ ۸/٠١‏ ونهاية المحتاج للرملي ”477/7 والمجموع للنووي 508/4 ومغني المحتاج = 


€۸ 


المطلب الثاني: علاقة العربون!" بالشرط الجزائي: 

يشبه الشرط الجزائي العربون في الآتي: 

ان كلا مهما ازا من أخد الان ار 

5 أن کا ما ت م مو اود ن الات نها روحت الفا ع 
التنفيذ» وذلك بتخويفه من مغبة عدم التنفيذ» لأن هذا يعرضه لخسارة 


العربون» أو دفع الشرط الجزائي! . 


= للشربيني ۳۹/١‏ والمغني لابن قدامة ۳۳٠/١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ٠١٠/١۱١‏ 
والإنصاف للمرداوي 707/7١١‏ ونيل الأوطار للشوكاني .١187/5‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود 
للعظيم آبادي ۳۹۹/۹» وغريب الحديث للبستي ۷٦/١‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۲٠٠۲/۳‏ 
والموطأ بشرح الزرقاني ۳۲٤/۳‏ وحكم بيع العربون للربيش ص۷ وبيع المزاد للمطلق ص58 وحكم 
بيع العربون لأبي رخية ضمن بحوث فقهية ۳۹٦/١‏ -۳۹۷» وبيع العربون للزحيلي ص/. 

"١‏ اختلف العلماء في العربون على ثلاثة أقوال: 

أ. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيبطل البيع والشرط. انظر التمهيد لابن عبد البر 2118/55 
والاستذكار لابن عبد البر ٠١/١5‏ والشرح الكبير للدردير 57/7 والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص۷١۲‏ ومواهب الجليل للحطاب 53/4" والخرشي على مختصر خليل 78/5 وحاشية الدسوقي 
۳ والمقدمات الممهدات لابن رشد ۳۷۹/١‏ ومواهب الجليل للجكني ۲۷۲/۳ -7171 وبداية 
المجتهد لابن رشد 177-777/7» والمجموع للنووي ٤٠۰۸/٩‏ وروضة الطالبين للنووي ٠۹۹/۳‏ 
ومغني المحتاج للشربيني 59/7» وحاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ١87/7‏ والمغني 
لابن قدامة ۳۳٠/١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ٠١٠/٠١‏ والإنصاف للمرداوي ١١/7؟2,555‏ 
ونيل الأوطار للشوكاني ٠۸۲/١‏ . 

ب. وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب عند الحنابلة إلى جوازه وصحة البيع. انظر 
المغني لابن قدامة 71١/7‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 751/١١‏ والإنصاف للمرداوي 
١‏ وکشاف القناع للبهوتي ۱۹٩/۳‏ والمبدع لابن مفلح ٠٥۹/٤‏ . 

ج. وفي رواية أخرى عند الحنابلة اشترطوا لصحته أن يقيد بزمن معين. انظر الإنصاف للمرداوي 
١‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني 78/7. انظر في أدلة الفريقين ومناقشتها المراجع السابقة 
وحكم بيع العربون للربيش ص١١‏ وما بعدهاء وبيع المزاد للمطلق ص۸٦‏ وما بعدها » وحكم 
العربون في الإسلام لأبي رخية ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ۳۹۹/١‏ » وبيع 
العربون لوهبة الزحيلي ص 1 ,.٠١٠-‏ وبيع العربون لرفيق المصري ص١٠‏ وما بعدها. 

. 5 انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص55١» وتعويض الضرر لأبي الليل ص77‎ ١ 

. ٠١٤ص انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان‎ ١ 
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۳ - أن كلا منهما يتضمن تقديراً لمبلغ يدفع عند الإخلال بالعقد في الشرط 
الجزائي» وعند العدول عن العقد في العربون!" . 
هذا التشابه دعا بعض الباحثين إلى القول بأن الشرط الجزائي من باب 
العربون» أو الاستدلال على جواز الشرط الجزائي بجواز العربون عند بعض 
الفقهاء!"! . 
لكن الحق أن الفروق بين الشرط الجزائي والعربون كبيرة وكثيرة وهي تمنع 
أن يكون الشرط الجزائي من باب العربون أو الاستدلال بالعربون على 
جواز الشرط الجزائي ومن تلك الفروق ما يلي: 
١‏ - العربون هو المقابل لحق العدول عن العقدا' أما الشرط الجزائي فهو تقدير 
للتعويض عن الضرر الذي يلحق بسبب عدم تنفيذ العقدآ“) . 
۲ - الالتزام بدفع العربون عند عدول المشتري قائم ولو لم يترتب ضرر لأنه 
مقابل العدول» أما الشرط الجزائي فلا يستحق إلا إذا وقع الضرر فشرط 
استحقاقه وقوع الضر را" . 


١‏ انظر الشرط الجزائي للضرير أحد البحوث المقدمة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 
الدورة الثانية عشرة ١157١ه‏ ص"ء والوسيط للسنهوري .۸٦ ٤/١‏ 

١‏ انظر بحث اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثاني ص۳۷٠ء‏ ونظرية الشروط 
المقترنة بالعقد لشعبان ص٤ ٠١١‏ والشرط الجزائي لناجي عجم أحد البحوث المقدمة للمجمع الفقهي في 
دورته الثانية عشرة ١57١له‏ ص8 .١1‏ ومناقصات العقود الإدارية للمصري ص 5ه - 560-5٠١‏ 
والشرط الجزائي للحموي ص85١‏ -۱۸۷ - ٠۱۸۸‏ . 

5 ذكر بعض الفقهاء أن العربون في حالة العدول هو هبة. انظر المجموع للنووي ٠8/5‏ 5»: ومغني 
المحتاج للشربيني ۳۹/۲ . 

“ انظر الوسيط للسنهوري ۸٤/١‏ والنظرية العامة للالتزام لتوفيق فرج ٠١/١‏ » والشرط الجزائي 
في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص٠٠٠‏ والبند الجزائي لناصيف ص”7؛ . 

انظر الوسيط للسنهوري ٠٤١٤/١‏ والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص0١5»:‏ 
والنظرية العامة للالتزام لفرج ٠٠١/١‏ وموسوعة العقود لناصيف »۲۸٤/٠‏ وتعويض الضرر لأبي الليل 
ص ؛ ٠١‏ والبند الجزائي لناصيف ص8 ؛ وبيع العربون للمصري ص١"‏ . 








1 0۰ 


۳ - دافع العربون بالخيار بين تنفيذ العقد» أو ترك العربون للطرف الآخرء أما 
الملتزم بالشرط الجزائي فليس بالخيار وعليه تنفيذ التزامه الأصلي مادام 
E‏ 

٤“‏ - العربون لا يعدل من القاضي بدون رضا مستحقه»ء أما الشرط الجزائي 
فيجوز تخفيضه وزيادته من قبل القاضي إذا توفر موجب ذلك دون رضا 


٠ تحقة)‎ 


د - العربون جزء من الثمن» أو الأجرة متى ما اختار دافعه المضي في العقدء 
أما الشرط الجزائي فلا علاقة له بالثمن أو الأجرة فهو تعويض عن 

5 - العربون يتفق عليه وقت العقد ولا يتصور بعده أما الشرط الجزائي فيجوز 
بعد العقد في اتفاق لاحق قبل وقوع الضرر' . 

۷ - العربون يقبض عند إبرام العقدء بل حتى قبل تمام العقد والمضي فيهء أما 
الشرظ الجر ائ فلا يكون : إل متاخو عن الف عد حصيو ل شترظه وهو 
الضرر. 


"١‏ انظر الشرط الجزائي للضرير ص۸ وتعويض الضرر لأبي الليل ص٤۲٤٠‏ البند الجزائي لناصيف 
١‏ وموسوعة العقود لناصيف 584/5» والوسيط للسنهوري 2855/7 والنظرية العامة 
للالتزامات للذنون ص۸١٠‏ وبيع العربون للمصري ص١٠‏ والشرط الجزائي في القانون 
الجزائري لنجاري عبد الله ص٠٠‏ . 

١‏ انظر تعويض الضرر لأبي الليل ص٠۲٠٠‏ والوسيط للسنهوري 855/7؛ وموسوعة العقود لناصيف 
45, والشرط الجزائي للضرير ص86»: والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله 
ص١1٠‏ والبند الجزائي لناصيف ص”7؛ . 

.55 انظر الشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله ص‎ ١ 

(“) انظر أحكام الالتزام لطلبة وهبة ص1۹٠‏ والشرط الجزائي للشهري ص”87. 


١6١ 


۸ - الشرط الجزائي يستحق عند عدم تنفيذ العقد أو التأخر فيهء أو التنفيذ 
المعيب» أو الجزئي وليس هناك ما يسمى عربون تأخير أو عربون 
)0 


٩‏ - أن تحقق الشرط الجزائي لا يؤدي بالضرورة إلى فسخ العقدء أما العدول 


بموجب العربون فإنه يؤدي إلى فسخ العقد.!"! . 


"١‏ انظر الشرط الجزائي للشهري ص٠۸0‏ والنظرية العامة للالتزام للحجازي ص87. 
١‏ انظر أحكام العربون في الشريعة والحقوق لعبد السلام الترمانيني مقال بمجلة الحقوق والشريعة 
العدد الأول 517١م‏ ص١٠‏ والشرط الجزائي للحموي ص ٠۸۹‏ . 


1o۲ 


المبحث السادسر: العقوبة بالتعزير المالي والشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى العقوبة وأقسامها: 

أو عقي قود سناو DA‏ 

العقوة لكة :الها :1ف غلى : الفعل ناقفتي" لزج کی أن قو .يننا 
صنع كافأه به» والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا والاسم 
العقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به. وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب 


والعقوبة في الاصطلاح: زواجر شرعية عن ترك واجب» أو فعل محرم:!"ا 


وقيل هي: زواجر إما حدود مقدرة» وإما تعزيرات غير مقدرة!". 

وقيل هي: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع: “ا 
ثانياً: أنواع العقوبة باعتبار التقدير وعدمه. تتقسم إلى قسمين: 

١‏ - عقوبات مقدرة وهي الحدود والقصاص وهذه لا علاقة للبحث بها. 
۲ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرا"! 

فالا : کے التذز ين هة واضيظلاها : 

التعزيز لغة: مصدر عزره يعزره عزرا أو تعزيرا وهو الردء والمنعء 
والتأديب وهو من أسماء الأضداد إذ إن التعزير النصرة والتعظيم والتوقير!") 


.١6٠١0- ١ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص4‎ 5١91/7” انظر لسان العرب لابن منظور‎ ١ 

١‏ انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص555» وأثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي لعبد الله 
المطرودي مقال في مجلة البحوث الإسلامية العدد (55) ص٦٠۲‏ . 

انظر تهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين .7١5 - 7٠١5/4‏ 

4 التشريع الجنائي لعبد القادر عوده .5059/١‏ 

.79- ۲۸ والعقوبات المالية في الإسلام للبشر ص‎ »1۳۳/١ انظر التشريع الجنائي لعبد القادر عوده‎ ١ 


or 


ومنه قوله تعالى 4 وَءَامَدْتُم شي وَعَرَّرشْمُوهُمَ ها ومنه قوله 
ر سه وا" 

وبدعررؤه . 
والتعزير اصطلاحاً هو: عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله أو لآدمي في كل 
معصية ليس فيها حد ولا كفارة/؟! . 
رابعاً: أنواع العقوبات التعزيرية باعتبار متعلقاتها ما يلي: 


١‏ - ما يتعلق بالأبدان كالجلد» والقتل. 
- ما يتعلق بالأموال!*! كالإتلاف والغرم. 


أ" انظر لسان العرب لابن منظور 551/5 -517 والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۳٩٥‏ -555؛: وأساس 
البلاغة للزمخشري ص٠0٠٠‏ والمصباح المنير للفيومي ص55 ١؛‏ ومختار الصحاح للرازي ص؛ .3١‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس »"١١/5‏ ومعجم متن اللغة لأحمد رضا ٠١/٤‏ . 

(2) سورة المائدة الآية: ٠١‏ . 

(3ا سورة الفتح الآية: 1. 

٠۷۷/۳ وحاشية ابن عابدين‎ ٠٤٤/١ انظر فتح القدير للكمال بن الهمام 545/5 "2 والعناية للبابرتي‎ 4١ 
والتعريفات للجرجاني ص1۲٠ وتبصرة الحكام لابن فرحون 517/7» والمعونة للقاضي عبد الوهاب‎ 
وفتح الوهاب‎ »١31/5 والأحكام السلطانية للماوردي ص۳۸ ومغني المحتاج للشربيني‎ ٠١٠١/۳ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ ٠١٠/١ وكشاف القناع للبهوتي‎ ٠١٦/۲ لزكريا الأنصاري‎ 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ص١7١؛ وإعلام الموقعين لابن‎ 577/١7 و والمغني لابن قدامة‎ 57 
والتعزير بالمال لإياد إبراهيم ص۲»ء وحكم التعزير بأخذ‎ »7١ القيم 17/7» والعقوبات المالية للبشر ص5‎ 
وزيادة الجلد في‎ ٦۸٠٥/١ والتشريع الجنائي لعوده‎ ٠۳۳٠/١ المال لابي رخية ضمن بحوث فقهية‎ 
. "٤١ التعزير للمنيعي مجلة البحوث الإسلامية العدد (/51) ص‎ 

(؟ا اختلف العلماء في حكم التعزير بالمال على قولين: 

القول الأول: عدم جوازه وهو قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر 
حاشية ابن عابدين ۱۷۸/۳ ١79-‏ والفتاوى الهندية ٠١۷/۲‏ وفتح القدير لابن الهمام 55/5" والعناية 
للبابرتي 55/5" - 555 وحاشية سعدي جلبي على فتح القدير 555/5 وحاشية الدسوقي ٠٠١/٤‏ 
وبلغة السالك للصاوي 718/4 والاعتصام للشاطبي "6٠0/7‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۲۷۹/۸ وبذيله 
الجوهر النقي لابن التركماني ۲۷۹/۸ ونهاية المحتاج للرملي ۲٠/۸‏ -؟١‏ وحاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج ١7- ۲٠/۸‏ والمغني لابن قدامة 577/١7‏ وكشاف القناع للبهوتي ١/٤٠٠ء‏ والشرح 


١6: 


؟- ماهو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه. 
٤‏ - ما يتعلق بتقييد الإرادة كا لحبس والنفي . 

ه - ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر ا" 

ويمكن أن تجعل هذه الأقسام على سبيل الاختصار في قسمين: 


١‏ - تعزيرات بدنية. ۲ - تعزيرات مال 
خامساً: أقسام التعزيرات المالية باعتبار أثرها في المال ما يلي: 


١‏ - التعزير بإتلاف المال مثل: شق أوعية الخمر» وتحريق أمكنة الخمارين. 
؟ - التعزير بتغيير المال مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين 
وهذان القسمان لا علاقة لهما بالبحث. 


۳ - التعزير بالتغريم وتمليكه لجهة أخرى مثل إضعاف الغرم على السارق من 
غير حرز وأخذ شطر مال مانع الزكاةا"! وهذا هو المقصود بالبحث هنا. 


الإجماع على هذا القول انظر حاشية الدسوقي 555/5 » وبلغة السالك 554/5 . 

القول الثاني: جواز التعزير بالمال وقال به بعض الحنفية وهو مروي عن أبي يوسف. انظر حاشية ابن 
عابدين ١85/5‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 7٠١8/7”‏ والفتاوى الهندية ١517/7‏ وفتح القدير لابن الهمام 
5“ والعناية للبابرتي 55/5" -55"». والبناية للعيني »۳٦۹/١‏ وبعض المالكية انظر تبصرة الحكام 
لابن فرحون 51//7: وبعض الحنابلة. انظر كشاف القناع للبهوتي ١١5/57‏ وهو قول شيخ الإسلام 
وابن القيم انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١۹/۲۸‏ وما بعدهاء وإعلام الموقعين لابن القيم ؟11/5» 
والطرق الحكمية لابن القیم ص77 -۲۲۷» وزاد المعاد لابن القيم ؟/5١٠.‏ 

. ٤۸۳ص انظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبو زيد‎ "١ 

١‏ انظر العقوبات المالية للبشر ص۲۱۸ -7؟77, 

(3ا انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص٠٠۲‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »١١7/77‏ والتعزير في الشريعة 
الإسلامية لعبد العزيز عامر ص٠۳۳‏ -۳۳۸» والحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص٥٤٤‏ . 


١ ده‎ 


وقد قسمأ! بعض الباحثين المعاصرين التعزير بالمال ‏ العقوبة المالية 
التعزيرية!"! ‏ إلى قسمين: 

١‏ - المصادرة: وذلك بنقل ملكية المال من الجاني إلى الدولةء أو بإتلاف المال 
عليه . وهذا لا علاقة له بالبحث هنا. 

١‏ - الغرامة: وهي مال يحكم به على الجاني لخزانة الدولة أو لمستحقه. وهذا 
هو المقصود هنا" . 

المطلب الثاني: علاقة العقوبة التعزيرية المالية بالشرط الجزائي: 

ليس بين العقوبة المالية والشرط الجزائي ‏ الذي هو تقدير اتفاقي جزافي 
مقدم للتعويض عن الضرر ‏ أي شبه سوى في المعنى اللغوي العام إذ 
العقوبة جزاء والشرط الجزائي ‏ التعويض الاتفاقي ‏ فيه معنى الجزاء. 
وأما فيما عدا هذا الأمر فلا وجه شبه بين الأمرين إذ التعزير المالي عقوبة 
تأخذ حكم العقوبات التعزيرية وخصائصهاء وأهدافها ومنها ما يلي: 

١‏ -أنها زواجر عن محظورات توقع استجابة لأمر الله ورسوله» وتحقيقا 
لأهداف الإسلام في الحياة والمجتمع» وإصلاحاً للأفراد والجماعة وقطعا 
و 

١‏ - وهي كأي عقوبة لابد فيها من دليل يدل عليها!'! وهذا لا يتعارض مع 
ممارسة القاضي لسلطته التقديرية في العقوبة التعزيريةء لأنه يتقيد في 
تقديره بالضوابط والحدود التي رسمها الشرع» فلا يستطيع تجاوزها!" . 


أ وهذا هو تقسيم القانون الوضعي للعقوبة المالية. انظر شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني ص۷۹۸. 
١‏ لأن هناك عقوبة مالية مقدرة لا تعزيرية وهي الديات. انظر العقوبات المالية في الإسلام للبشر ص9١.‏ 
11 انظر العقوبات المالية للبشر ص١١٠‏ . 

. "٤ص انظر العقوبات المالية للبشر‎ 4١ 


۳ - أنها موكولة لولي الأمر فهو صاحب الحق في إيقاعها دون غير 

4د أنها تعر "إلى خر انة'الدلة» "أو إلى ةا : 

ه - أن العقوبة المالية تهدف إلى تحقيق أهداف العقاب وليس التعويض/" . 

5 - أنه ليس للمجني عليه العفو عنها إلا فيما يتعلق به دون ما يتعلق بالجماعة!"'. 


فأين هذا من الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي)؟ الذي هو شرط مقترن 
بالعقد يتضمن التزاما بتعويض مقدر يستحق عند وقوع الضرر فهو معاملة 
بين الأفراد لا علاقة لها بالجنايات والعقوبات. 


فالشرط االجزائن” إذا .من بات «المعائلات يقصه :به تسين التعامل. وخ 
الحقوق وضمان الضررء أما التعزير المالي فمن باب العقوبات المتعلقة 
بالجنايات ومنعها وزجر المجرمين وإصلاحهم فشتان بين الأمرين. 


"١‏ انظر الجريمة لمحمد أبو زهرة ص١١٠‏ وهو ما يعبر عنه بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة بغير نص) 
انظر أصول النظام الجنائي الإسلامي لمحمد العوا ص۲٥‏ -237, والعقوبات المالية للبشر ص؛ 255 
وهي مستفادة من قاعدة (لا تكليف قبل ورود الشرع) انظر الإحكام للآمدي 55/١‏ وقاعدة (أن الأصل 
في الأشياء الإباحة) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص”7١.‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص5 25 
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ومن الأدلة عليهما والمتعلقة بالموضو ع ٠‏ قوله تعالى : وما كُامعرَحَقَّ بعك سواه سورة 
الإسراء الآية: .)٠١(‏ 

انظر الجريمة لابي زهرة ص٦١٠١‏ - ۷١٠١ء‏ والعقوبات المالية للبشر ص٤٥٠۲‏ - .١55‏ 
2١‏ انظر العقوبات المالية للبشر ص758؛ والمغني لابن قدامة 577/١7‏ وفتح القدير لابن الهمام 
5 ”,, وحاشية سعدي جلبي على فتح القدير 55/5 ؟» والعناية للبابرتي 55/5" والبناية للعيني 
5 والسياسية الشرعية لشيخ الإسلام ص۲٠۲‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب »١407/”‏ ومغني 
المحتاج للشربيني ٠۹١/٤‏ وبيع العربون للمصري ص۸١٠‏ . 

() انظر العقوبات المالية للبشر ص۸٦۲‏ . 

(؟ا انظر العقوبات المالية للبشر ص559. 

(© انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص88". والتشريع الجنائي لعبد القادر عوده .۷۷۷/١‏ 


١ /اه‎ 


لذا سبق أن قدمت بأن تكييف الشرط الجزائي كعقوبة مالية» أو مزيج بين 
التعويض والعقوبة أو أن له آثار العقوبة كل هذا يؤد إلى القول بحرمة 
الشرط الجزائيء لأن حق إيقاع العقوبة لولي الأمرء وليس لكل أحد ثم أين 
الجناية المرتكبة؟. 


فالخلاصة: أن الشرط الجزائي لا يصح تكييفه كعقوبة مالية. 


كه نكن کر 


١ مه‎ 


المبحث السابع:الرأي المختار في التكبيف الفقهي للشرط الجزائي 


فإنه بعد النظر في المباحث السابقة ومعرفة المعنى الأصلي في الشرط 
الجزائي وجوهره ألا وهو التعويض الاتفاقي المقدر جزافا قبل وقوع الضرر 
والمستحق عند وقوعه. تبين لي أن الشرط الجزائي معاملة مستحدثة لا مثيل 
لها في الفقه الإسلامي ولا شبيه!'! يمكن أن يكيف الشرط الجزائي على 
وفقه بناء على الاتفاق في المعنى الأصلي للشرط الجزائي» وإن وجد بعض 
أوجه الشبه بين الشرط الجزائي وبعض المعاملات فإنها أوجه شبه ظاهرية 
لا يمكن من خلالها تكييف الشرط الجزائي التكييف الذي يبين حكمه. 

لذا ولما كان التعويض عن الضرر في الشرط الجزائي تعويضاً جديداً اشتمل 
على معان» وصفات لم تكن معروفة في الضمان - التعويض عن الضرر 
في الفقه الإسلامي خصصت الفصل التالي للحديث عن التعويض عن 
الضرر وخاصة المعاني والصفات الجديدة التي جاءت في الشرط الجزائي 
كتقدير التعويض مسبقاً قبل وقوع الضررء والضرر الأدبي وغير ذلك لعلي 
أصل من خلال ذلك إلى حكم الشرط الجزائي. 


.٠١ص انظر الشرط الجزائي للضرير- أحد البحوث المقدمة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ "١ 


١4 


الساب الشانيى 


حكم الشرط الجزائي وأثره والوكاء به 


الفصل الأول: التعويض عن الضرر 
الفصل الثاني: حكم الشرط الجزائي وأثره 
الفصل الثالث: الوفاء بالشرط الجزائي وأثر الأعذار الطارئة 


الفصل الول 
التعويض عن الضرر 


ويشتمل على أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: معنى الضرر وأنواعه. 
المبحث الثاني: معنى التعويض وضابطه. 
المبحث الثالث: الضرر الذي يعوض عنه. 
المبحث الرابع: كيفية التعويض ووقت تقديره. 


١1١ 


الفصل الأول 
التعويض عن الضرو 


المبحث الأول: مغنو الضروء وأنواعه 


المطلب الأول: معنى الضرر: 

الفدون :لغ كلاو عل مغان: كز مها المز نال وس الال و اط 

والشدة» وما كان ضد النفع» والنقص في الشيءء والنقص في الأموال 

والأنفس!' والمعاني الثلاثة الأخيرة أقرب إلى المعنى المراد هنا. 

الوق خخا .هوف نتر اف ك ةمه 

هوف يانه ١‏ الاق ,اة مر وة للف أن الفين يا أن يف 
أو إهمالا)!"! وهذا تعريف للضرر باعتبار سبب حدوثه. 

١‏ - وعرف بأنه: (كل نقص يلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم» 


أو جسم معصوم» أو عرض مصون)!' وهذا تعريف للضرر باعتبار محله. 


(*) انظر لسان العرب لابن منظور 4357/5 وما بعدهاء والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص٠‏ 255 
وأساس البلاغة للزمخشري ص578؛ ومختار الصحاح للرازي ص۸۳٠ء‏ والمصباح المنير للفيومي 
ص٣۰۱۳‏ ومحيط المحيط للبستاني ١751/7‏ -57؟1١,‏ 

.1۷/١ الضرر في الفقه الإسلامي لموافي‎ 2١ 

141 انظر: التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص۲۸٠‏ ونظرية الضمان للزحيلي ص٥۲‏ والضمان 
للخفيف ص۳۸٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص١١»‏ وبدائع المنن للساعاتي »١17/7”‏ وإيقاظ الهمم 
المنتقى من جامع العلوم والحكم للهلالي ص۳١٤‏ . 


المطلب الثاني: أنواع الضرر: 

الضرر نوعان!' 

١‏ - النوع الأول: الضرر المادي (الحسي) وينقسم إلى قسمين: 

أ - الضرر البدني. 

والمراد به ما يقع على البدن بإزهاق نفس» أو جناية على جنين» أو إبانة عضو 
من الأعضاءء أو تعطيل معنى من المعاني كإحداث الشلل في اليدء أو إذهاب 
السمع والبصرء أو جرح أو تشويه ينقص الجمالء أو عاهة مقعدة عن العمل 
والكسب!"). 

ب - الضرر المالي: 

واكان ل الور ما متواع كا ك اد مدر اعفان وا 
كان الور :ف فا اك فا فى الفا ار داك 
نقص فيهاء أو تعييب» حيث يخرج المال عن أن يكون منتفعاً به المنفمة 
المطلوبة أو يؤدي ذلك إلى نقصان قيمته!". 

۲ - النوع الثاني: الضرر المعنوي (الأدبي)!*). 

وهو الأذى الذي يصيب الإنسان في عرضه وشرفه» أو شعوره وعاطفته بسبب 
فعل» أو قول يعد مهانة له. 


1" أي باعتبار ما وقع عليه الضرر وإلا فالضرر يقسم باعتبارات كثيرة لكن المهم للبحث هو هذا 
التقسيم فتم الاقتصار عليه اختصاراً. 

[*) انظر ضمان العدوان لمحمد سراج ص ١٠١٠ء‏ والتعويض عن الضرر لبوساق ص۹"» والضمان 
للخفيف ص۳۸٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص”7٠١»‏ والحق في التعويض للحمادي ص57 .١‏ 
51 انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص٠‏ 5» والتعويض عن الضرر للزحيلي ص١١‏ وضمان 
ان ن ن 

(4) فرق الشيخ الخفيف بين المعنوي والأدبي فجعل الأدبي يتعلق بالعاطفة» والمعنوي يتعلق بالإخلال 
بالالتزام كامتناع المستودع عن رد الوديعة إلى مكانها. انظر الضمان ص٤٤‏ . 


1۳ 


وسمي ضررا أدبيا أو معنوياء لأنه غير مادي. فمحله العاطفة والشعور ومن 
أمثلته: القذف» والسب والتحقير» والامتهان في المعاملة والإخلال بالالتزامء 
واللطم على الوجه الذي لا يترك أثرأء ولا يفوت منفعة:؛ والاطلاع على 
العورات» والإشراف على مقر النساء وغيرها مما يتألم منه الإنسان''. 


)1( انظر التعويض عن الضرر للزحيلي ص ۲١ء‏ والضرر لموافي ۰/۱ »٠ه‏ والتعويض عن 
الغدواق لرا 33 


11٤ 


المبحذث الثاني 


معنى التعويض وضابطه 


المطلب الأول: معنى التعويض: 

التعويض لغة: من العوض وهو البدل» أو الخلف''. 

ا فيط ادها : 

هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس» أو مال!". 
فالتعويض قائم على مبدأ إزالة الضرر المادي (الحسي) الحائق بالآخرين وهو 
مرتبط بوقوع الضرر لا قبله'". 

وهو جزء من الضمان بمعناه الواسعا'. 


"١‏ انظر لسان العرب لابن منظور ١17/17‏ والصحاح للجوهري 7097/9 »٠٠۹۳-‏ ومعجم متن اللغة 
لأحمد رضا 55/4 7», والمحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ٠۲٠١/۲‏ والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي ص876», قال ابن منظور : (والمستقبل: التعويض) لسان العرب ۱۹۲/۷ . 

“١‏ التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص »١55‏ وأصل التعريف منقول من المسؤولية المدنية 
والجنائية لمحمود شلتوت ص5"»؛ لكن بزيادة (أو شرف) وهذا راجع إلى الاختلاف في التعويض عن 
الضرر المعنوي - الأدبي ‏ وهو ما سيأتي عنه الحديث لاحقاً وانظر غمز عيون البصائر للحموي 
5 » وتبيين الحقائق للزيلعي ٠۲۲٠/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني »١7/4/7‏ حيث ذكروا معنى 
التعويض تحت مصطلح الضمان. 

انظر التعويض عن الضرر للزحيلي ص۲۲٠‏ والتعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص55 »١‏ 
ونظرية الضمان لفيض الله ص58 .,١‏ 

(» انظر ص۱۳۹ . 


المطلب الثاني: أساس التعويض وضابطه: 

أنه يغطي الضرر الواقع فعلاً ويساويه فلا يجوز أن يزيد التعويض عن 
قدر الضررء ولا ينقص عنه لأن هذا ينافي العدل الذي راعته الشريعة في 
جميع أحكامها . 

فالمقصد من التعويض جبر الضرر الواقع بالتعدي» أو الخطأ دون نظر 
لمن حدث منه الضررء ودون اعتبار لوجود الإثم في الجناية أو عدم وجوده. 
لأن الضرر واقعة ماديةء وعليه فيجب أن يكون التعويض مقدراً على أساس 
تغطية ما وقع فعلاً دون زيادة أو نقصان» ودون تمييز بين متسبب وآخرا", لأن 
تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس» إنما يختلف باختلاف البلاد والأزمان'"ا 
ولأن النظر في الضمان إلى نفس المفوتء لا إلى أغراض الملاك!"ا 

فالقاعدة العامة في التعويض هي مراعاة المثلية التامة بين الضرر وبين 
العوض7؟). جاء في المبسوط: (ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص)' 
وهو قوله تعالى: 00 وَإِنْ عَاقَنُمْ فعاقوا مل ما عووبسم به * هوا" فالغاصب 
تكب غل رذ د (على اليد ما 


أخذت حتى تؤديه)!"! فإذا تعذر رد الشيء بعينه لهلاكه وجب رد مثله إن كان 


7" انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص ١٠۷٠ء‏ ودعاوى التعويض لعبد العزيز المتيهي ٠١١-٠۳١/١‏ . 
© الفروق للقرافي ٠/٤‏ . 

۶ فتح العزيز للرافعي .١58/١١‏ 

“ انظر نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص١٠٠٠‏ . 

هذا ضمان العدوان فضمان غيره من باب أولى. 

“ المبسوط للسرخسي .79/١١‏ 

,)١75( سورة النحل الآية:‎ ٠ 
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أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب في تضمين العارية سنن أبي داود 2877/79 
والترمذي في أبواب البيوع باب ما جاء أن العارية مؤداه جامع الترمذي ومعه تحفة الأحوذي 2407/4 = 


1٦ 


قلاا "أو شمه إن کان كنمنا 1 ''! ولا يدفع شيء غير ذلك مقابل الأذى النفسي» 
أو المعنوي» أو الأدبي!' وعليه فإذا لم يترتب على الفعل ضرر لم يجب به 
ضمان» لأن التعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر واقع فعلاً وقد 
ذكر الفقهاء مسائل كثيرة راعوا فيها هذا الأمر منها: 


= وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وابن ماجه في كتاب الصدقات باب العارية سنن ابن ماجة ۸٠۲/۲‏ 
والدارمي في كتاب البيوع باب في العارية مؤداه سنن الدارمي ٠٤٠١/١‏ والبيهقي في كتاب العارية باب 
العارية مضمونة السنن الكبرى ۰٠۰/١‏ والحاكم في كتاب البيوع المستدرك ٠٥١/١‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك» وأحمد 
في المسند 8/5 ٠١٠‏ -١٠ء‏ وقال ابن القيم: (وفي قول الحاكم أنه على شرط البخاري نظر) تهذيب السنن 
مع مختصر سنن أبي داود »١17/5‏ وأعله ابن حجر بسبب الاختلاف في سماع الحسن من سمرة راوي 
الحديث ‏ 4 انظر تلخيص الحبير ٠٠/۳‏ وجاء في الجوهر النقي لابن التركماني 10/5: أن 
اک ا كي کو لأن الحسن لم يسمع من سمرة. وقال محمد 
صديق حسن القنوجي: (وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور). الروضة الندية ۳۲/۲» وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني ٠٠٠٦/١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري مع جامع الترمذي ٠7/5‏ 5» قال 
الصنعاني: (وللحفاظ في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب. الأول: انه سمع منه مطلقاً وهو مذهب 
علي بن المديني والبخاري والترمذي والثاني: لا مطلقاً وهو مذهب يحي بن سعيد القطان» ويحيى بن 
معين» وابن حبان. والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائي واختاره ابن عساكر 
وادعى عبد الحق أنه الصحيح) سبل السلام ”/83/8, وانظر تهذيب السنن لابن القيم ١51/5‏ وقال 
الألباني: (ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمره في غير حديث العقيقة فيتجه أن يكون الصواب 
القول الثالث وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء في ترجمة الحسن البصري أنه ثقة فقيه فاضل مشهور وكان 
يرسل كثيراً ويدلس فينتج من ذلك ضعف هذا الحديث وعدم الاحتجاج به لأنه عنعنه) إرواء الغليل 
١ 1‏ . 

)1( المثلي: ما تماثلت أفراده بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق مطلقاء أو مع فرق 
يسير لا يعتد به كالمكيلات والموزونات . 

١‏ والقيمي: ما تفاوتت أفراده بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض إلا بفرق يعتد به كالثياب المخيطة 
لأشخاص بأعيانهم. انظر التقويم في الفقه للخضير ص”57١»‏ والدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين 
75 -8١١كء‏ والمعاملات الشرعية المالية لأحمد إيراهيم بك ص٦٠٠‏ والمدخل إلى نظرية الالتزام 
العامة للزرقا ص۳۹١ء‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة: »)١57- ١55(‏ وضمان المتلفات لسليمان محمد 
أحمد ص ٠١5‏ -7١١؛‏ ونظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص١١٠‏ . 

. ٠١١ص انظر نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله‎ 2١ 


١‏ - أنه لا ضمان ولا تعويض عند الحنفية على من ذبح شاة قصاب شدها للذبح أو 
ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها''ء أو ذبح شاة لآخر لا ترجى حياتها!". 

١‏ - ومن غصب جارية فهزلت» أو نسى العبد الصنعة التي كان يعرفها ثم عاد 
كل متهما إلى ما كان عليه بأن سمنت الجارية وعرف العبد الصنعة: فإنه 
لا شيء على الغاصب عند المالكية حينئذ وليس للمالك إلا عين شيئه 
ES‏ ش 

۳ - وعند الشافعية أن من جنى على لسان أحد فذهب كلامه وقضى عليه 
بالدية» ثم عاد الكلام وجب رد الدية قولاً واحدأء لأن الكلام إذا ذهب لم 
يعد فلما عاد علمنا أنه لم يذهب» وإنما امتنع لعارض''. 

> - وعند الحنابلة أن من عين أضحيته فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن 
صاحبهاء ولم يضمن الذابح شيئاً. نص عليه لأنها متعينة للذبح... وإراقة 
دمها واجب فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعهأ”! وأن من ذهب شمه ثم عاد 
قبل أخذ الدية سقطتء وإن كان بعد أخذها ردهاء لأنا تبينا أنه لم يكن ذهب" . 

وزيادة التعويض عن الضرر أو نقصانه أكل لأموال الناس بالباطل: 

قال تعالى: 4‰ ولا تاوا تولك بک بالطل وا" . 

E دوا وا‎ E E EE 

د تكرت کد عن کا کہ وا , 


7 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤۲‏ . 

© مجمع الضمانات للبغدادي ص٣٠‏ . 

. ۱۳۹/٩ الخرشي‎ 5 

4 المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع للمطيعي .51١/٠7١‏ 
القواعد لابن رجب ص72١؟7.‏ 

© المغني لابن قدامة ١٠١۹/۱۲‏ . 

7" سورة البقرة: الآية: (۱۸۸). 

© سورة النساء الآية: (59؟). 
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وقد بين المفسرون معنى (أكل الأموال بالباطل) بألفاظ متقاربة منها: 

1 ا ول کک فعضب بلاطل ار و 

اي يما لا ب شرا ولا ي فصيو 1 

؟ - أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى'. 

: - أنه أي الباطل ‏ ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من الباطل 
والبطلان» أي: الضياع والخسارة فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون 
مقابلة حقيقية يعتد بها ورضى ممن يؤخذ منه!". 

فلا يجوز بناء على ذلك - الزيادة أو النقصان في مقدار التعويض عن 

الفيوى الات فاد ن هان ,أك اران الناين بالباطل' لن اخ نيان دون 

مقابل. قال # : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 

هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا)!"!. 

فأخذ المال دون حق اعتداء محرم كحرمة الاعتداء على النفس دون سبب 


شرعيء وتعدي المتضرر بأخذ أكثر من حقه محرم فهو من أكل أموال الناس 


"١‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي »١138/١‏ وأحكام القرآن للجصاص ٠٠٠١٠٠ 7١5١/١‏ وتفسير 
الطبري ۱۸۹/١‏ وفتح القدير للشوكاني ,.188/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲٤/١‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲۲١/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ص١7.‏ 
5 أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸/١‏ . 

“) تفسير البيضاوي ص١٠٤٠‏ قال الطبري بالباطل أي بالربا والقمار والبخس والظلم تفسير الطبري 54/؟”. 
* تفسير المنار لرشيد رضا .5٠0/5‏ 
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أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر صحيح البخاري ومعه فتح 
الباري ١١/١١٠ء‏ ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال صحيح مسلم 


بشرح النووي ۱٦۹/۱۱‏ . 


بالباطل» لأنه ليس في مقابل شيء!'! وهو محل إجماع/"! بل حتى لو حكم 
الحاكما" بالعوض زائداً عن الضرر الواقع بناء على لحن المتضرن فلا يحل له 
ره 


ذلك الزائد مثى. ما علم المدعي بطلان دعواه!“). قال تعالى: وک تاک 
اموک ہبتکم بالبنيلل ودلا بها إل ڪام لتا ڪلوا ويا قن َمل الاس 


الإو وَثْمُ تََلَمُونَ 44 فإن حكم الحاكم لا يبيخ محرماء ا 


إنما يحكم على نحو مما يسمع وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
للمبطل راحة» ولا شبهة؛ ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة 
حكن له ذلك فاه ل يكل هر كرون أكلا لفل غر اط و ار وهو 


عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته» وأشد في نكاله'. 


١‏ انظر المحلى لابن حزم »4/١١‏ وتفسير المنار لرشيد رضا ٠/5‏ 5» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5 :؛ والتعويض عن الضرر لبوساق ص18 »١‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص۲۳ . 

. ۲۲۷/۲ انظر مواهب الجليل للحطاب 7577/5, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١ 

1 لأن التعويض عن الضرر غالبا يتم بواسطة حكم الحاكم انظر التعويض عن الضرر لبوساق 
ص۷١١٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص١7.‏ 

5 :؛ وأحكام القرآن لابن العربي »173/١‏ وفتح القدير للشوكاني ١/۱۸۸ء‏ وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي "7/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ص١"‏ والإقناع لابن 
المنذر ١‏ » والمحلى لابن حزم 6 » وفتح الباري لابن حجر 5١/551؛:‏ وهذا محل إجماع. 
انظر أحكام القرآن لابن العربي ١/۹٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲٠/۲‏ وفتح القدير 
للشوكاني ۱۸۸/١‏ والإجماع لابن المنذر ص۲٦»‏ وشرح النووي على مسلم »5/١7‏ قال © : (إنما أنا 
بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع» 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) أخرجه البخاري في كتاب 
الحيل صحيح البخاري ومعه فتح الباري »٠۷- 5557/١5‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أن حكم 
١5ا‏ سورة البقرة الآية .)١84(‏ 
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المبحث الثالث 


الضرر الذي يعوض عنه 


لم يختلف العلماء في التعويض عن الأضرار المادية (الحسية) ‏ البدنية 
والمالية ‏ لكن وقع الخلاف في التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية 
ونحوها وفي هذا المبحث سأبين حكم التعويض عن هذه الأمور. 


المطلب الأول: التعويض المالي عن الأضرار المعنوية ‏ الأدبية _''. 
تحرير محل النزاع: 

إذا أدى الضرر المعنوي إلى ضرر ماديء خرج عن محل النزاع» لأن الضرر 
هنا ضرر ماديء كمن غصب بستانا فيبس الزرع بسبب الغصب» لكن محل 
النزاع إذا لم يؤد الضرر المعنوي إلى ضرر مادي كما لو لم ييبس الزرع في 
البستان المغصوب ولم يقع ضرر مادي آخر. فهل يعوض عن مجرد الغصب؟ 
أم يكفي إرجاع البستان وعقوبة الغصب موكولة إلى ولي الأمر هذا محل 
النزاع. 

والذي جرى عليه العلماء في الفقه الإسلامي!" أنه لا تعويض مالي عن 


الأضرار المعنوية إذ لم يعوضوا عن مجرد السرقةء والغصبء والنهب مع ما 


. ٠١١ص انظر معنى الضرر المعنوي والأدبي‎ "١ 

١‏ أقرت القوانين التعويض المالي عن الأضرار المعنوية والأدبية كالقذف» ومجرد الغصب دون 
ضرر مادي وقد حصل خلاف في بداية الأمر بين رجال القانون حول التعويض عن الأضرار 
الأثبية لك ها امقر عليه الأمن أخيوا هئ افويض قر الخو يقي فة تن للحي ع 0 
وما بعدهاء والوسيط للسنهوري ,858/١‏ والضرر لموافي ۲۸/۲١٠ء‏ ومشكلات المسؤولية المدنية = 
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فيها من الإيلام وإنما فيها الحد إذا استجمع شروطه» أو التعزير لما دون الحد 
بل إن القذف وهو من أبلغ الأضرار المعنويةء لأنه اعتداء على العرض ليس 
له إلا الحد» ولا يعوض عنه بالمال. كذلك الشتم بما دون القذف عقوبته 
لإؤززية لايش كل ی و وه نكل ا 
وقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم التعويض المالي عن الأضرار 
المعنوية ‏ الأدبية ‏ على قولين: 

الأول: عدم جواز التعويض المالي عن الأضرار المعنوية والأدبية!'. وهو ما 
نص عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته الثانية عشرة ١547١ه‏ . رقم: )/)٠١/۳( ٠١9‏ حيث جاء في الفقرة 
الخامسة منه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه - أي بالشرط الجزائي ‏ 
يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من 
كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي). 

ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 


= لمحمود جمال الدين زكي ص۷۲٠‏ والوافي لسليمان مرقس ١/۸١٠ء‏ ومصادر الالتزام لعبد المنعم الصدة 
ص5:57 . 

٠١77/7 انظر التعويض عن الضرر للزحيلي ص7١» والضمان للخفيف ص٥٠٠ والضرر لموافي‎ ١ 
والفعل الضار للزرقا ص١5١١» والحق في‎ »٤٠- والتعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص۲۹‎ 
التعويض للحمادي ص۷۹٠٠ ونظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص17.» ونظرية تحمل التبعة‎ 
ا‎ 

(*) انظر الضمان للخفيف ص5 6» ونظرية تحمل التبعة للبعلي ص۲۸ . 

1 إنظلن ‏ اتشان للت نه و لتر ر فر 0١‏ الف فار اررق ف 
والتعويض عن الضرر لبوساق ص۳۷ -۳۸» ونظرية الضمان لفيض الله ص 1۲ء والتعويض عن 
رر ا تفن ادوا ف الو لماي شن ة3 

41 انف لوار اك التوضنياف المادوه عن التووة الثاية رة لله 451 اة 
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١‏ - أن الإجماع منعقد بين الفقهاء الأولين على عدم جواز التعويض المالي عن 
لأا الأدبية وا الحذه أن التعؤير!'! و الكف» والعنهت» والتسرقة 
والنهب خير شاهد على ذلك("ء فهي من أشد الأمور إيلاماً لنفوس المجني 
عليهم ومع ذلك لا يستحقون تعويضا ماليا إذا لم يترتب عليها فوات مالء أو 
منافعه فمن باب أولى أن لا يستحق ما هو أقل منها كالتأخير في تنفيذ العقد 
الذي لم يترتب عليه ضرر مادي (حسي) التعويض!". 

١‏ - أن قواعد الشريعة تأبى التعويض المالي عن الضرر الأدبي والمعنوي ذلك 
أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض وذلك بإحلال مال محل مال 
فاق ماف ارد الحا ت ا كانت عليه اة للبرو وخر لقص :ذلك 
لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافئ له»ء ليقوم مقامه ويسد مسده» حتى 
وكأنه لم يضع على صاحب المال المفقود شيء وليس ذلك بمتحقق في الضرر 
الأدبي والمعنوي''. 

۳ - أن إعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه» ولا يزيله فأخذ المال 
فيه عند جرح الشعورء أو ثلم الشرف لا يعود بهما إلى ما كانا عليه من سلامة. 
وآخذ المال في نظير امتناع من تعاقد معه على أن يقوم له بتنفيذ ما التزم به لا 
تزول به آثار ذلك الامتناع» ولا يصير به الممتنع قائماً منفذاً لالتزامه. فالواجب 
فيه التعزير بما يراه الحاكم وقاية وزجراً وقواعد الفقه الإسلامي لا تأبى ذلك 
ل امن هه ا ما اققضحة المصلحة الا 


. 5 انظر الضمان للخفيف ص5‎ ٠ 

انظر الإجماع لابن المنذر ص7١١»‏ والمغني لابن قدامة ۳۹۰/۷ -؟١577/1.‏ 
53 انظر الضمان للخفيف ص۱۹ -55 , 

“ انظر الضمان للخفيف ص٥٤٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص387. 

5 انظر الضمان للخفيف ص5 ؛ . 








DAN 


5 - أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية» وهو شيء غير محسوس وغير 
ممكن تحديده وتقديرهء ولا يترك آثارا ظاهرة في الجسم. والتعويض في الفقه 
الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاء أو ما في حكمه؛ كنقص في 
كزع من جرا اهاري أو نويه فى لف فاي كن امال الا شرع 
لمقابلة مال ضائع على المضرور أو بدلا عن القصاص إذا تعذر إجراؤه» لكون 
الضرر وقع خطأ » أو عفا المجني عليه » أو وليه » أو لأسباب أخرى › لأن 
الضرر في هذه الحالة تسبب في فقد شيء محسوس وغالباً ما يتبع الضرر 
الجسمي خسارة مالية'. 

فيكون التعويض المالي عن الضرر المعنوي أخذ مال دون مقابل فيكون أكلا 
لأموال الناس بالباطل'' قال تعالى: 3 تايها اويح اموا كا کارا 
نولك یتم بالبنيلل لآ أن تكورت در عن کا مک ها" . 

ه - أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ 
على العرض مالاء وهذا لا يجوزء ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه 
على مال. جاء في مواهب الجليل: (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم 
يجزء ورد ولا شفعة فيه» بلغ الإمام أم لأ لأنه.من باب الأخذ على العرضن مالا 
فالأعراض لها مكانتها الخطيرة عند المسلمين وجعلها محل تعويض مالي أمر 
اة الفطو اة 


'' التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص٤۳‏ -0؟. 
انظر الضمان للخفيف ص5 5 . 

3 سورة النساء الآية: (59). 

4 مواهب الجليل للحطاب "له١”؟,‏ 

التعويض عن الضرر لبوساق ص٤"‏ . 








5 - أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي» ولذلك وضعت له الشريعة 
الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف» يزيل آثار الضررء 
ويشفي غيظ المتضررء ويزيل العار عنه؛ ويعيد له اعتباره!'!. 

۷ - أن إقرار التعويض المالي عن الأضرار الأدبية» والمعنوية يودي إلى 
الاضطراب» وعدم المساواة بين الناس فكيف يوفق بين ألم الشريف» وألم الفقير 
ألم الضغين» وألم الكير": 

القول الثاني: جواز التعويض المالي عن الأضرار المعنوية والأدبية'. 

ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 

١‏ - أن قواعد الشرع لا تأبى تقرير التعويض عن الضرر الأدبي ولا يقال: إن 
التقوم يعتمد الإحرازء والإحراز يعتمد البقاء» ولا بقاء للأعراض» والضرر 
الأدبي عرضء لأن هذا رأي من لم يقل بتقوم المنافع» ولكن الأرجح تقومهاء 
ويقاس على المنافع المعنوية المضار المعنوية في التقوم» بجامع أن كلا منهما 
عرض لا بقاء له» صيانة لأعراض الناسء يؤيد هذا أن الشريعة قد حرمت 
الإضرار والإيذاء بشتى صوره. وأما أن الشريعة قد شرعت الحد لجريمة 
القذف وهو ضرر معنوي فلا يمنع هذا أن يعوض عن الأضرار المعنوية التي 
هي دون ذلك بالمال إزالة للضرر بقدر الإمكان!*. 


.١؟5ص التعويض عن الضرر لبوساق ص٥٠ وانظر الفعل الضار للزرقا‎ ''١ 

1 اط الماك لكف ك 

131 ار ن اوا كد وراج نان 05145 وبطوية الخصاق فن ا ص 4 و رة 
قسنت في سبال A‏ لابو Ea A N RO Sa‏ 

1 انكلو ا ا وو و 


Vo 


وأجيب عنه: 

بأن هذا قياس مع الفارق فالمقيس عليه وهو المنافع أموال!'! فلا يقاس عليه 

الضرر المعنوي المجرد عن الضرر المالي. 

١‏ - استشهدوا ببعض أقوال الفقهاء التي رأوا أنها تؤيد القول بجواز التعويض 

عن الأضرار المعنوية ومنها ما يلي: 

أ- أن الإمام محمد بن الحسن قال في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى 
لها أثر إنه : (يجب فيها حكومة عدل بقدر ما لحق المجروح من الألم)!"ا 
فهذا تقدير للألم بالمال"'. 

ب - نقل ابن قدامة: أن قطع حلمتي الثديين عند مالك والثوري توجب ديتهما 
إن ذهب اللبن» وإلا وجبت حكومة بقدر شينه. أي بقدر العيب الجسدي 
الذي يصيب المرأةا. 

ج وجاء في مجمع الضمانات: ولو شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثرء 
ونبت الشعر» سقط الأرش عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: عليه أرش 
الألم وهو کک عل 


1 أن المنافع أموال هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة انظر حاشية الدسوقي ٤٤١/۳‏ - 
» وشرح حدود ابن عرفة للرصاع ٠٠۹۹/۲‏ وروضة الطالبين للنووي »١7/5‏ وتخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني ص38 »١‏ والمغني لابن قدامة 4117/1» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
٤‏ وذهب الحنفية في المشهور عنهم إلى أنها ليست أموالاً انظر بدائع الصنائع للكاساني ١/٠٠ء‏ 
وتبيين الحقائق للزيلعي ۲٤/٠١‏ وانظر في الاستدلال والمناقشة وترجيح رأي الجمهور التقويم للخضير 
ص ١75١‏ وما بعدها. 

7١‏ المبسوط للسرخسي 7؟/41. 

(2) انظر الضرر لموافي ؟/75١٠.‏ 

.٠٤١- ٠٤١/۱۲ (4ا المغني‎ 

١؟ا‏ مجمع الضمانات للبغدادي ص١١١»‏ وانظر : حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠۷٠/١‏ 
والمبسوط للسرخسي .۸۱/۲١‏ 


1۷٦ 


وجه الاستدلال من هذه الآثار: 

أن الفقهاء في هذه الآثار قرروا التعويض المالي عن مجرد الألم وهو ضرر 
أدبي فليس كل الفقهاء على عدم التعويض المالي عن الضرر الأدبي فيكون هذا 
أصلاً في القول بالتعويض المالي عن الضرر المعنوي - الأدبي ‏ في غير 
االو 

والجواب عنه: 

اما هله ابن فة فلا وه ليذه أصدلد لاخ الور دون ساد اد 
وأما ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمدء فإن الألم الناتج عن الجرحء والشج ليس 
ضررا معنوياً ‏ أدبي خالصاً فهذا النوع من الضرر نتج عن فعل مادي 
وهذا مسوغ للتعويض عنه باعتباره ضرراً ماديا جسدياً قد يؤدي إلى خسارة 
مالية فهو خارج محل النزاع » ثم إنه قد يعطل عن العمل بل ويؤدي إلى أجرة 
الطب وتن الدواء فلا يجوز اكخاذة أضلا للقول بالتعويطن الصالي عن 
الضرر المعنوي كيف وهو قول فقيهين فقطأ". ومما يؤيد أن التعويض المراد 
في قول أبي يوسف ليس عن الضرر الأدبي ‏ المعنوي ‏ ما جاء في 
المبسوط في تفسير مراده: (وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله - يرجع على 
الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت)'. 
فالأمثلة الفقهية جميعاً التي استشهدوا بها على التعويض عن الضرر الأدبي 
لكا من ارو :ا :في قتي قا وال ورات ار اة 


١‏ انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص٦"»‏ والضرر لموافي ۲/٠٠٠٠ء‏ وضمان العدوان لسراج 
ا EE‏ 

. انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص۷"‎ 2١ 

U ha‏ كي ا ار 


۷% 


بفقدان الشعر كلها أضرار مادية لا نزاع في جواز التعويض المالي عنها ولا 
تصلح بحال للاحتجاج شرعاً على التعويض المالي عن الضرر الأدبي!". 

۳ - أن الواجب في الضرر المعنوي التعزير وقد نبتت مشروعية التعزير 
بالعقوبات المالية!". 

وأجيب عنه: 

بأن التعزير المالي موضع خلاف"' وعلى التسليم بجوازه فإنه من باب 
العقوبات الزاجرة لا من باب التعويض المالي عن الضرر الذي هو من 
الجوابر فاستدلالكم خارج محل النزاعا'. 

4 - أنه ليس المقصود بالتعويض مجرد إحلال مال محل مال؛ بل يدخل في 
الغرض منه المواساة إن لم تكن المماثلة ومن أظهر تطبيقات ذلك الدية وأرش 
الجراح والشجاجا. 

وأجيب عنه: 

بأن الدية وأرش الجراح تعويض عن ضرر مادي فاستدلالكم خارج محل النزاع'. 
5 - أن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعية 


للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهه/"". 


.١؟*ص الفعل الضار للزرقا‎ ١ 

32 ار كناف لوان ارات هارن وا 45214و القعريطن حن الضون: 
لبوساق ص۳۷٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص7١‏ . 

83 انظر ص۳٥۱‏ . 

4 اظن اترك عن اضر ومان عون 1 و لخر و 

"ا انظر الفعل الضار للزرقا ص١أ١٠.‏ 

6“ و تفيل لكان ل قا مى 

7 انظر الفعل الضار للزرقا ص0؟7١,‏ 








وأجيب عنه: 

أن هذه حجة واهية بل موهومة لأن عدم التعويض المالي عن الضرر الأنبئ :لا 
يعني أن الشريعة لم تضع العقوبات الرادعةء بل وضعت العقوبة الرادعة 
المناسبة للأضرار الأدبية والمعنوية والكفيلة بردع الجناة على أعراض الناس 
وسمعتهم وهي حد القذف والتعزيرا"!. 

- الترجيح: 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول لقوة أدلته» واعتمادها على ما أقرته 
الشريعة» وجرت به» وضعف أدلة القول الثاني وأن معظمها خارج محل 
النزاع. 

ولا عبرة بأخذ القانون بمبدأ التعويض المالي عن الأضرار الأدبية!'! فالنظرة 
فيه مادية فردية. أما الشريعة فراعت الفرد والجماعة وراعت الجسد والروح 
فليس كل شيء يمكن أن يعوض بالمال ثم إن القول بالتعويض المالي عن 
الأضرار الأدبية والمعنوية يؤدي إلى الإغراق في التعويضات المالية دون 
ضابط مما يؤدي إلى الاضطراب والوقوع في التعويض وفق الهوى والتشهي 
دون ضابط ظاهر ولا أدل من وقوع القانون الوضعي في التعويضات 
المضحكة فالتعويض عن الأثر النفسي الذي يخلفه موت كلب الغني ليس كأثر 


13 إنظن الفعل تخار لووقا سن 3 

١‏ انظر الحق في التعويض للحمادي ص »۲۲٠- ١74‏ والوسيط للسنهوري :858/١‏ والضرر لموافي 
5/,» والوافي لمرقس 2158/7 والقانونيون رغم إقرارهم لمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي 
والمعنوي - المتضمن مجرد الإخلال بالعقود ‏ يعترفون بصعوبة تقييم الآلام النفسية إذ إن الآلام 
النفسية هي تفاعلات سيكولوجية وبيولوجية يغيب كثير من نتائجها عن المتخصصين. انظر الحق في 
التعويض للحمادي ص۲۲۲ ۲۲٤۰‏ . 


موت كلب الفقير» وقطع يد الغني ليس كقطع يد الفقير في القانون الانجليزي 
بناء على أن التعويض يقاس على أساس معدلات الكسب السابقة على الإصابة 
وما كان يستطيع المتضرر كسبه لنفسه»ء ولأفراد أسرته لو لم تقع هذه 
الإضابة. 

يقول الدكتور مصطفى الزرقا في ترجيحه عدم التعويض المالي عن الأضرار 
ISE‏ نا EE‏ متف كاه LAN‏ 
لار الى فرك الغا وماد انك التتويية ف فحت جال ايها 
لقمعه بالزواجر التعزيرية» ولم نر في الاستدلال عليه من الشريعة حجة مقنعة 
على تبدل في أنماط الحياة المعاصرة يجعل الاستمرار في قمعه تعزيراً غير 
ذي جدوىء بل الأمر بالعكس» فإن قبول مبدأ التعويض المالي عن الأضرار 
الأدبية له محذور واضح هو أن مقدار التعويض اعتباطي محض لا ينضبط 
بضابط. بينما يظهر في أحكام الشريعة الحرص على التكافؤ الموضوعي بين 
الضرر والتعويض» وهذا متعذر هنا وكثيرا ما نسمع ‏ فندهش في أخبار 
الدعاوى والأقضية الأجنبية ‏ أرقاماً بالملايين لقاء مزاعم أضرار أدبية في 
منتهى التفاهة!!)!') وهذا من الأدلة الظاهرة على قصور العقل البشري عن 
وضع قانون يصلحه لجهله بنفسه فضلاً عن غيره فلا بديل عن شريعة الله 
الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بما يصلح المخلوق» لأنه خالقه أَفَحَكم 


م مان مدير 5 عام افر 014" کک كح وو ۳ 
لهي يبون ومن اخسن ون أله كا قوم موقِئُونَ هه ا : 


21 اقل الضاز لاور قا سن 


(8) سورة المائدة الآية .)٠١(‏ 


المطلب الثاني: حكم التعويض المالي عن مجرد الامتناع عن تنفيذ العقدء 
أو التأخر في التنفيذا!". 

تحرير محل النزاع: 

إذا أدى التأخر وعدم التنفيذ إلى ضرر مادي فليس هذا مراداً هنا" . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء 
ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم 
المماطل» إذا غرمه على الوجه المعتادا"". يدل لذلك قول النبي #: (لا ضرر 
ولا ضرار) كذلك إذا كان التأخر وعدم التنفيذ لسبب قاهر يعذر بسببه 


۰ 0 


1 المسألة هنا تشمل جانب الديون وغيرها كما لو تأخر المقاول في تنفيذ العقد في الوقت المحددء أو 
مكتب الاستقدام في إحضار العمالة في وقتهم المعين ويعبر عن التأخر في جانب الديون بمطل الغني 
وأول من نقل عنه رأي في مسألة التعويض عن مطل الغني هو بدر الدين القرافي الذي نص على عدم 
جوازه. انظر أحكام بيع التقسيط للعثماني ضمن بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص٠‏ 5» وبيع التقسيط 
للمصري ص١1»‏ وهل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ للزرقا مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي» العدد؟, ».١5٠5‏ ص84 -4۷ء حيث قال القرافي: (مطل الغني لا يوجب 
زيادة في الدين» وله طلبه عند الحاكم» وأخذه منه جبرأء كيف وقد دخل المعاملة معه على أن يتقاضى 
حقه منه كما دفعه) منح الجليل على مختصر خليل لمحمد عليش 7/5؟5175. 

انظر تعليق زكي شعبان على بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل 
بالتعويض...؟) مجلة الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جدة المجلد الأول 505 ١ه‏ 
ص58١.‏ ورأي آخر في مطل الغنى لمحمد زكي عبد البر- مجلة الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك 
عبد العزيز المجلد الثاني ١55٠١‏ ص١١٠٠‏ وبيع التقسيط للتركي ص۲" . 

١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »٠٠- 74/٠١‏ وانظر الفروع لابن مفلح ۲۹۲/٤‏ والإنصاف 
للمرداوي ۰۲٢/۱۳۲‏ وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٥٤/١۳‏ -55. 

(4) الحديث روى مرسلا وروي مرفوعاً من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد 
الخدريء وأبي هريرة» وجابرء وعائشة» وتعلبة بن أبي مالك القرظيء وابن لبابة 4 فأخرجه مرسلا 
مالك في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق الموطأ بشرح الزرقاني 50/4» ومرفوعاً ابن ماجة = 


۱۸۱1 


كالإعسارا'' فهذا خارج محل النزاع لقوله تعالى 0 ون کات ذو عَسْرَق 
له مسر 18" أ ومحل النزاع هو إذا لم يؤد التأخرء أو الامتناع إلى 
ضرر مادي وكان التأخر دون سبب مقبول مما أدى إلى ألم نفسي» أو فوات فرصة 
محتملة» أو كسب محتمل!" وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على قولين: 
١‏ - الأول: أن مجرد التأخر أو عدم التنفيذ لا يوجب التعويض المالي وإنما 
يعالج بتعزير الحاكم له وإجباره على التنفيذا؛ 


١ لها‎ 


= في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره سنن ابن ماجة 7854/7. والدارقطني في كتاب 
الأقضية والأحكام ۲۲۷/١‏ -۲۲۸» والبيهقي في كتاب آداب القاضي باب ما لا يحتمل القسمة السنن 
الكبرى »١157/٠١‏ والحاكم في كتاب البيوع المستدرك ٠٦٦/۲‏ وقال: (حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في تلخيصه بذيل المستدرك» وأحمد في المسند 2.51/١‏ 1//5””ء 
والطبراني في الكبير »578/١١‏ والحديث لا تخلو طرقه الكثيرة من مقال لكنه بمجموعها لا يقل عن 
درجة الحسن» فطرقه تقوي بعضها بعضاً. 

قال النووي: (حديث حسن... وله طرق يقوي بعضها بعضاً) الأربعين النووية ص17» قال ابن رجب 
بعد أن ذكر قول النووي السابق: (وهو كما قال) جامع العلوم والحكم »۲٠۷/١‏ وقال ابن الصلاح: (هذا 
الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم 
واحتجوا به) جامع العلوم والحكم »1١١/”‏ وقال الألباني: (فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى 
الحديث بهاء وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى) إرواء الغليل »4١7/7‏ وانظر للاستزادة 
الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري »١ 5- ٠١/۸‏ والتعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي 
٤‏ -۲۲۸» ومصباح الزجاجة للبوصيري ۲۲۱/۲ . 

١‏ انظر استيفاء الديون للمزيد ۱۹۸/١‏ وفتح الباري لابن حجر 71/5 »٠-‏ وأحكام البيع بالتقسيط 
للعثماني من بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص۳۷ . 

(©) سورة البقرة الآية: .)۲۸١(‏ 

التعويض عن فوات الفرصة المحتملة» أو الكسب المحتمل هو من أسباب الخلاف في هذه المسألة 
فمن أجاز التعويض عنهما أجازه عن مجرد التأخير ومن لم يجزه لم يجزه هنا. 

أ“ انظر النظريات الفقهية للدريني ص5١ »۲۲٠-‏ ونظرية التعسف للدريني ص14 5» والنظرية العامة 
للالتزامات في الفقه الإسلامي لشفيق شحاته ص١4.؛‏ والضمان في الفقه الإسلامي للخفيف ص۷٠‏ - 
»٠١۹- 48‏ والمقارنات التشريعية سيد عبد الله حسين :3٠١/7‏ ومصادر الحق للسنهوري 2١88/56‏ 
والمقارنات والمقابلات لمحمد حافظ صبري ص”7”» وأحكام البيع بالتقسيط للعثماني ص٠٤٠‏ ضمن = 


1A۲ 


ومن أبرز أدلتهم ما يلي" 

١‏ - الدليل الأول: ال الاين ند يكز نر أ وڪم لا ظلِمُونَ 
وكا كبرت ا" 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى لما أبطل الربا الذي كانوا يتعاملون به لم يقر للدائنين 
تعويضاً عما فاتهم من نفع أموالهم مدة بقائها في أيدي المدينين» فدل ذلك على 
أن الدائن لا يستحق تعويضا عما فاته من الانتفاع بماله مدة المظل "° 

۲ - الدليل الثاني: عن عمرو بن الشريد عن أبيه ‏ 5ه - قال رسول الله ه: 
(لي!*! الواجدا”! يحل عرضه وعقوبته'")!". 


= بحوث فقهية معاصرة» وبيع التقسيط للمصري ص ١٠ء‏ وتعليق نزيه حماد على مقال الزرقا (هل 
يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي المجلد ” العدد(١)‏ 
5ه ص٠١٠‏ وتعليق زكي الدين شعبان على بحث الزرقا السابق المجلد الأول 5٠05‏ ١ه‏ 
ص57١»‏ وتعليق زكي عبد البر على بحث الزرقا مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي المجلد الثاني ١55٠١‏ 
ص١١ »١‏ وقضايا فقهية معاصرة لحماد ص١١٠"‏ 5 

)1( ستشمل الأدلة التعويض عن التأخر في الديون وغيره. 

(©) سورة البقرة الآية (۲۷۹). 

2 انظر استيفاء الديون للمزيد .٠١ 5/١‏ 

“١‏ اللي: المطل. انظر فتح الباري لابن حجر 7547/5: وهو تطويل المدة التي يضربها الغريم لصاحب 
الحق مأخوذ من مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها. انظر لسان العرب لابن منظور 15/١١‏ 2.67 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس »"۳٠/١‏ ومشكل الآثار للطحاوي .5١ 5/١‏ 

5 الواجد: الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة. انظر فتح الباري لابن حجر 65 » وحاشية 
السندي على سنن النسائي ۳٠۷/۷‏ » وشرح السيوطي على سنن النسائي ۳٠۷/۷‏ . 

١‏ يحل عرضه: أي شكايته ووصفه بالظلم» وعقوبته: الحبس والتعزير. انظر فتح الباري لابن حجر 
65 ",. ومشكل الآثار للطحاوي »4١5- 4١5/١‏ وحاشية السندي على سنن النسائي 25١1/7‏ وشرح 
السنة للبغوي ؛»؛ ومختصر سنن أبي داود للمنذري 5 والسنن الكبرى للبيهقي كلاه 
وشرح السيوطي على سنن النسائي ۳۱۷/۷» ومنتقى الأخبار ومعه نيل الأوطار .۲۸۷/١‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره سنن أبي داود ٤٥/٤‏ -55» 
والنسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني سنن النسائي ۳٠١/۷‏ 27177 وابن ماجة في كتاب الصدقات = 


AT 


وجه الاستدلال: 

أن المطل قد وجد في عهد رسول الله # وتكرر بعده» ومع ذلك فقد ذكر 4 أن 
المطل يحل عرض المماطل وعقوبته ولم يقل إنه يحل ماله ولو كان مرادا 
لذكره كما لم يفسر أحد من الفقهاء العقوبة المذكورة في الحديث بأنها التعويض 
المالي للدائن» بل فسروا الحديث بأن العقوبة إما الحبس» أو الضرب أو بيع 
ماله» وغير الديون كالديون في عقوبة المماطل!'!. 

SNK 

بأنه وإن لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوب تضمين المماطل إلا أنه 
لم يرد كذلك عن أحد منهم أنه منع منه. وقد قامت دلائل كثيرة على جواز 
التعزير بالمال فما المانع من أن يكون التعويض عن ضرر المطل منها'. 


والجواب من وجهين: 


= باب الحبس في الدين والملازمة سنن ابن ماجة 8١١/7‏ » والبيهقي في كتاب التفليس باب حبس من 
عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغني في المطل السنن الكبرى 51/5: والطحاوي في مشكل 
الآثار ٠٠١١/١‏ وابن حبان في صحيحه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 25/85/١١‏ 
وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص۲۸۳» وأحمد في المسند ۲۲/٤‏ -۳۸۸» والحاكم في 
كتاب الأحكام المستدرك »١١5/4‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 
تلخيصه بذيل المستدرك »١١5/5‏ وعلقه البخاري في صحيحه صحيح البخاري مع فتح الباري 7557/5 
قال ابن حجر: (وإسناده حسن) فتح الباري 57/5 ”*» وحسنه الألباني في إرواء الغليل .٠٠۹/۰‏ 

١‏ المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء لنزيه حماد ص٠۲۹‏ ورأي آخر في مطل 
الغني هل يلزم بالتعويض لمحمد زكي عبد البر مجلة الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبد العزيز 
المجلد الثاني ١٠155١1ه‏ ص8 ١5‏ -۹١٠ء‏ وأحكام البيع بالتفسيط للعثماني ص5 4» وبيع التقسيط للتركي 
ص٤ ٠"۳‏ و استيفاء الديون للمزيد ١/ه١؟,‏ 

2١‏ انظر بحث في أن مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه لابن منيع ص5 1» وبيع التقسيط للتركي 
ص٤ ٠"۳‏ واستيفاء الديون للمزيد .٠٠٠١/١‏ 


١‏ - أن عقوبة المماطل من العقوبات التعزيرية التي يرجع النظر فيها إلى 
اقات حك بخ ماترق من مااشاف رما كى فى :راع السماطل: 
أما جعل عقوبة المماطل عقوبة مالية لمصلحة الدائن فهذا يخرج العقوبة 
من كونها تعزيرية بالمال» إلى جعل التعويض المالي قانوناً سارياً لا يحتاج 
إلى نظر القاضي وتقديره كما هو شأن العقوبات التعزيرية!"ا 

۲ - أن التعويض عن المطل لا يكاد يظهر فيه جانب العقوبة» لأن العقوبة من 
اختصاصات القضاءء أما في هذه الحالة فالذي يتولى العقوبة غالبا هو 
اق غر اقرف ا غر مووا الخريدة ت اعرد 
للدائن أن يعاقب بالحبس ولا بالضرب» فكذلك لا يجوز أن يعافب 
بالتعويض المالي!". 

6ف الدارلع القالة اد وك الات ترت مالا عو مخ الا كين حو 

صريح الربا (إما أن تقضيء أو تربي) فهو لا يختلف عن فوائد التتأخير في 

البنوك!). 

ونوقش: بالفرق بين تعويض الدائن عن التأخرء وبين فوائد التأخير 

ومن أبرز الفروق ما يلي: 

١‏ - أن فائدة التأخير ليست في مقابل شيءء أما التعويض هنا فهو مقابل تفويت 
افر تة 


)1( بيع التقسيط للتركي ص75”: ورأي آخر في مطل الغني لمحمد زكي عبد البر ص۸٥۱‏ -۹١٠ء‏ 
وانظر استيفاء الديون للمزيد .7١5/١‏ 

١‏ انظر رأي آخر في مطل الغني لمحمد زكي عبد البر ص58 ١‏ -۹١٠ء‏ وبيع التقسيط للتركي 

ص ١ء‏ وأحكام بيع التقسيط للعثماني ‏ ضمن بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص١٤‏ . 


)3( انظر استيفاء الديون للمزيد 0١‏ وبيع التقسيط للتركي ص75"» وأحكام بيع التفسيط للعثماني ص7 ؛ . 
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۲ - أن فائدة التأخير مبنية على التراضي والاتفاق السابق فلا يسمى المتأخر 
اطا و لأ كالب أا لتويك كن التاخين فيو مال اط ي ا 
وتعد منه. 

الك أوتمية فانهة کر ا هی ا ا و کن ف کے 
أساس الأرباح المتوقعة خلال مدة التأخير . 

5 - أن فائدة التأخير لا فرق فيها بين مدين واجد وبين مدين معسرء أما 
التعويض فلا يلزم إلا الموسر دون المعسرا". 

والجواب ما يلي: 

أن الفروق المذكورة فروق صورية غير ذات أثرء فالحقيقة واحدة. 

والجواب عن الفرق الأول: بأن فائدة التأخير هي في مقابل عدم الاستفادة من 

المال في الفترة المؤجلة وهي الحجة ذاتها التي يحتج بها القائلون بالتعويض''. 

والجواب عن الفرق الثاني: 

أن الربا ظلم وإن تم عن تراضء ثم إن المماطل إذا عوض الدائن أصبح محسنا 

اننا 

و الخو أت عن الفكق” الذاليت : 

أن التفريق بكون فائدة التأخير متفقا على مقدارهاء والتعويض غير متفق على 

مقداره لا يصح أن يكون فرقا مؤثراء لأن الفرق حينئذ إنما هو في طريقة تقدير 

الزيادة وهو أمر غير مؤثر هنا. 

والجواب عن الفرق الرابع: 


١‏ انظر أحكام بيع التقسيط للعثماني ص۳۹» وبحث في أن مطل الغني ظلم يحل عقوبته لابن منيع 
ص٤ ,١5- ١‏ 


21 انظر بيع التفسيط للتركي ص٠۳‏ ومقدمة في علم الاقتصاد لصبحي ثادرس ومدحت العقاد ص785. 
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بأن الربا ليس مختصاً بالمعسرين» بل إن ما يؤخذ من الموسرين لقاء تأخير 
الدين هو ربا صراح وليس من شرط الوقوع في الربا الوقوع في جميع أنواعه!'!. 
)٤‏ - الدليل الرابع: 

أن الغاصب» والسارقء والناهب لا يعوضون عن مجرد الغصب والسرقة 
والنهب مع عظيم خطورتها وأثرها على النفس البشرية» وتضييعها للفرص 
المحتملة ولا يعوضون إلا عن الأضرار المادية الحقيقية الواقعة على العين» أو 
منافعهاء كذلك المدين المعسر لا يزاد عليه مقدار التأجيل إذا أيسر وإنما نظرة 
إلى ميسرة/". فمجرد التأخير أولى بعدم التعويض إذا لم يترتب ضرر حقيقي 
وهذا دليل على أن مبدأ التعويض عن مجرد التأخير لا تقره الشريعة!". 

6 الخليل. الكامين : 

أن عدم قيام الملتزم بالتزامه يستلزم شرعاً إلزامه» وإجباره عليه فإن امتنع كان 
امتناعه معصية يستحق عليها التعزير إلى أن يمتثل. أما إلزامه على وجه 
التعويض عما أحدثه بامتناعه من ضرر لا يتمثل في فقد مال فلا تبيحه القواعد 
الفقهية والأصول الشرعية التي تقضي بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعاء أو في 
ةمال كذ أن و له قاط و ع :ذلك کون اخ 
تعويضاً عن ضرر لم يترتب عليه تلف لمال غير جائز شرعاء لأن أساس 
التغويطن: ف :تر الفقهاء: هق مقابلة المنان بالمال» فإذا قول المال جير :مال 
كان أكلاً له بالباطلا. 


.۳۳۸- انظر أحكام بيع التقسيط للعثماني ص۲٤ -57» وبيع التفسيط للتركي ص۳۳۷‎ ١ 
. وأحكام البيع بالتقسيط للعثماني ص۳۷‎ »٠- ۲۹/١ انظر فتح الباري لابن حجر‎ 2١ 
. انظر أحكام البيع بالتقسيط للعثماني ص١٤٠ والضمان للخفيف صه ؛‎ 1 

(4) الضمان للخفيف ص ۹١ء‏ وانظر النظريات الفقهية للدريني ص٣۲۲‏ . 


AY 


5) - الدليل السادس: 

أن مجرد التأخير ضرر معنوي'' وقد سبق الاستدلال على عدم جواز 

التعويض المالي عن الأضرار المعنوية وترجيح هذا الرأي في المطلب السابق. 

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي: 

١‏ - أن أصحاب هذا القول متأثرون بمذهب الحنفية في عدم ضمان المنافع!"ا 
لذا قالوا بعدم التعويض عن عدم التنفيذ. 

١‏ - ليس عدم تنفيذ العقود» أو التأخر فيها ضررا معنوياً بل ضرر مالي'. 

والجواب: 

١‏ - انه لو سلم أن بعض القائلين تأثر فيما ذهب إليه بمذهب الحنفية في المنافعء 
لكن لا يسلم بأن النتيجة وهي عدم التعويض عن عدم التنفيذ» أو التأخر إذا 
لم يؤد إلى ضرر مالي باطلة» إذ أنه لا علاقة بين المسألتين» فموضوع 
ضمان المنافع خارج محل النزاع» فالراجح ضمان المنافغ؛ والراجح أيضا 


. انظر الضمان للخفيف ص؛ ؛‎ (١ 
مسألة ضمان المنافع (كمن غصب دارا وفوت على صاحبها تأجيرها مدة من الزمن) يرجع الخلاف‎ 
فيها إلى الخلاف في مالية المنافع وقد سبق أن أشرت إلى الخلاف بين الجمهور القائلين بأن المنافع‎ 
أموال فهي مضمونة والحنفية القائلين بأن المنافع ليست أموالاً فلا يضمن فواتها. انظر ص٤۷٠ والخلافات‎ 
لكن بعض متأخري الحنفية لما رأوا ما في هذا الرأي من‎ :515- 5١ 5- ١٠۳ص المالية لسعدي جبر‎ 
تضييع لأموال الناس أفتوا بجواز ضمان المنافع» والإلزام بدفع أجر المثل في ثلاثة أشياء: وهي‎ 

١‏ - منافع المال الموقوف سواء كان الوقف للسكنء أو غير ذلك من أنواع الاستغلال. ۲ - ومنافع أموال 
الأيتام. ۳ - وما كان معدا للاستغلال. فقد أوجبوا في ذلك التعويض إذا فاتت منافعها بالغصب أو 
الإتلاف. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص" 7؛ ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي منلا 
خسرو ۲٦۷/۲‏ -۲۹۸. 

1 انظر ضمان العدوان لسراج ص۹٥٠‏ والشرط الجزائي للحموي ص۸٠۲‏ . 
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عدم التعويض المالي عن الأضرار المعنوية ومنها التأخيرء وعدم التنفيذ 
إذا لم يؤديا إلى ضرر مالي وإنما يعزر المتأخر بالإجبار على التنفيذ!"! 
۲ - أما القول بأنه ضرر ماليء فإنه إن نتج عن التأخير ضرر مالي فالموضوع 
خارج محل النزاعا"ا 
القول الثاني: أن التأخير أو عدم التنفيذ يوجب التعويض المالي لأنه ضرر 
معتبرا". ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 
)١‏ > الذليل: لرل 
قوله تعالى: 5 بام لد حَامَنُوَا ووا الحْقُودِ 4 وقوله تعالى: ل وال 
7 متته ل وقولية تال : 45 #إِنّ آله يمد أن 0 
المت إل أَمْلهًا و . 
وجه الاستدلال: 
أن الآيات جاءت بالأمر بالوفاء بالعقود» والحث على أداء الأمانات. مما يدل 
على أن المتأخر عن الوفاء بما وجب عليه من الالتزامات ظالم ومقصر بسبب 
حرمانه لصاحب الحق من الاستفادة من حقه بلا مسوغ وهو ضرر يجعل 
المتسبب فيه مسؤولاً بتعويض المتضرر ا 


ا 2 


(*) انظر الضمان للخفيف ص٥٠٠‏ والتعويض عن الضرر لبوساق ص٥٠"‏ . 

. انظر بيع التقسيط للتركي ص۳۲۲‎ ١ 

انظر ضمان العدوان لسراج ص۸٥٠‏ والشرط الجزائي للحموي ص7١7:‏ وبحث: (هل يقبل شرعا 
الحكم على المدين المماطل بالتعويض) للزرقاء مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميء المجلد الثاني» العدد 
الثاني» 5٠65‏ ١ه»‏ ص172» وبحث في أن مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه لابن منيع» مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة:؛ العدد الثاني عشر 7١151١1ه‏ ص"'. 

(4) سورة المائدة الآية: .)١(‏ 

.)۸( سورة المؤمنون الآية:‎ ١ 

'؟) سورة النساء الآية: (58). 


هل يقبل رها الحكم على المذيق المماظل بالكو يكن للز رقا هن٠۹٠‏ 


١6 


وأجيب عن هذا الدليل : 

بأنه لا دلالة في الآيات على محل النزاع وهو التعويض عن مجرد التأخر أو 

عدم التنفيذ وإنما فيها الحث على أداء الأمانات أما قولكم في وجه الاستدلال أن 

التأخر أو عدم التنفيذ أدى إلى ضرر فإن كان الضرر حقيقيا فهذا يسلم لكم» أما 
إن كان الضرر معنوياً بتفويت فرصة مظنونة؛ أو كسب محتمل فهذا هو محل 

النزاع فلا دلالة لكم فيه!"!. 

؟) - الدليل الثاني: 

قول النبي : (لا ضرر ولا ضرار)""ا 

وجه الاستدلال: 

أنه لا سبيل إلى إزالة الضرر الناتج عن المماطلة بالتأخر أو عدم التنفيذ إلا 

اتون افاي اا عة المناظل غر ,ارک کے كالجس م حت فاد 

يفيد المتضرر شيئاً وهذا كله عمل بقاعدة (الضرر يزال) المستمدة من 

الحديث!"!, 

وأجيب عن هذا الدليل بما يلي: 

أ - أن الحديث لا يدل صراحة أو إشارة على أن إزالة ضرر المطل بالتأخير 
أو عدم التنفيذ يكون بالتعويض المالي ولو كان هذا النص يدل على أن 
ضرر مجرد التأخر أو عدم التنفيذ يزال بالتعويض المالي لكان ذلك واجباء 
ولوجب على كل قاض أن يقضي بذلك» وعلى كل مفت أن يفتي به» ولكنه 


تفظن قفا TES N‏ 
2١‏ سبق تخريجه انظر ص ,١8٠0- ١,75‏ 
ا :نظن هل بقل شريها التكم على الفدين: المماظل بالتعويطن:للزرقا ص12 


1۹۰ 


لم يوجد في تاريخ الإسلام قاضء أو مفت حكم» أو أفتى بذلك مع كثرة 
قضايا المطل بعدم التنفيذء أو التأخر في التنفيذ في كل عصر ومصر''. 

ب - أنه غير مسلم أنه لا سبيل إلى إزالة ضرر مجرد التأخر أو عدم التنفيذ إلا 
بالتعويض المالي بل هنالك الإجبار القضائي» والتعزير بالحبس والضرب 
وغير ذلك من الطرق الشرعية لإزالة ضرر المطل'". 

ج - أن العقوبات الشرعية ليس من شأنها الجبر بل الزجرء فقطع السارق لا 
يزيل الضرر عن المسروق وقتل القاتل لا يزيل الضرر عن المقتول وجلد 
الزاني» أو رجمه لا يزيل ضرر الزنا الواقع؛ فشأن العقوبة الزجر والردع؛ 
وليس التعويضء أو الجبرا"!. 

د - أما الاستدلال بقاعدة (الضرر يزال) فإن شرطها أن لا يزال الضرر بمثله 
ولا بما هو أشد منه إعمالاً للقاعدة الأخرى (الضرر لا يزال بمثله) فضرر 
مجرد التأخرء أو عدم التنفيذ محتمل» أو متوهم فلا يزال بضرر متحقق 
يلحق بالمماطل!؟!. 

*) - الدليل الثالث: 

أن المدين المماطل بتأخيره أداء الدين عن ميعاده يعد في حكم الغاصب» لأنه 


حجب المال عن صاحبه بغير حق والغاصب يضمن منافع العين المغصوبة ‏ 


1 أحكام البيع بالتفسيط للعثماني ص١‏ 5 . 

- ۸٩۹۲/۲ انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص47» وصيانة المديونيات لشبير ضمن بحوث فقهية‎ ١ 
. ٠٣ص بل نقل ابن القيم الإجماع على جواز ذلك انظر الطرق الحكمية لابن القيم‎ 7 

31 انظر المؤيدات الشرعية لنزيه حماد ص۲۹۲ . 

.۲۹۲- 5795١ص انظر المؤيدات الشرعية لنزيه حماد‎ 4١ 


١1١ 


عند من قال بذلك '' سواء استوفاهاء أو عطلها!'! فيلزم بدفع أجرة المثل 

للمنفعة مدة الغصبء فكذلك المدين المماطل يضمن منافع المال الثابت في ذمته 

للغير مدة التأخير وهو ما كان سيجنيه الدائن من ربح معتاد لو أنه قبض دينه 

في موعده» واستثمره بالطرق المشروعة/". 

وأجيب عنه بما يلي: 

أ - بأن هذا قياس مع الفارق» لأن منافع الأعيان المغصوبة التي يصح ورود 
عقد الإجارة عليهاء أموال متقومة في-ذاتهاء مملوكة ملكا تامأ للمغصوب 
منه» ويصح أخذ العوض عنهاء وهي منافع متحققة لها أجرة المثلء فجاز 
المطالبة بالتعويض المالي عما فات منهاء بخلاف الديون فمنافعها المفوتة 
على الذائق: لأ تن مالاو رمع ا مال ماه ا مر 
وقابليتها للزيادة بالاستثمار غير محققة فقد يربح الدائن من الدين الذي 
اومن التدوة ر ف فيد برل 9 زو اكلا لذأ لد يكز التجسيويحن 


المالي عن مدة التأخير فيهاء لأن مبدأ الضمان المالي في الشريعة قائم على 


() انظر ص٤۱۷‏ و ص٦۱۸‏ . 

(2) مع اتفاق المالكية مع الشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال وأنها مضمونة انظر ص٤۷٠‏ فإن 
جمهور المالكية في مسألة الغصب فرقوا بين غصب الذات والتعدي على المنفعة. فإن تعدى على 
المنفعة فإنه يضمن المنافع مطلقاًء سواء استوفاها أم عطلها. أما إن غصب الذات فإنه يضمن المنافع إذا 
استوفاهاء ولا يضمنها إذا عطلها. انظر حاشية الدسوقي ٤٤۸/١‏ » وبلغة السالك للصاوي 1/7/9" 
والشرح الكبير للدردير ٠٤۸/١‏ » إلا أن فريقاً من المالكية لم يفرق بل ورأى ضمان المنافع مطلقا 
كقول الشافعية والحنابلة. انظر حاشية الدسوقي ٤٤۸/۳‏ . 

1 نظن هل يقل شرع الك على المديق المماطل:بالتعويضل للزرقا ص 3:4 -0:ة: 
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أساس الممائلة بين الفائت وعوضه ولا مماثلة بين المنفعة المحتملة _ 
الكسب المحتمل ‏ وبين مقدار التعويض الذي سيأخذه'. 

ب - أن القائلين بتضمين الغاصب منافع العين المغصوبة مدة الغصب قد 
اشترطوا لذلك أن تكون المنفعة مما يصح أخذ العوض عنها وذلك بأن 
يكون المغصوب من الأعيان التي يرد عليها عقد الإجارةا". 

وهذا الشرط غير متحقق في الأموال التي ماطل بها المدين إذا كانت من النقود 

كما هو الغالب في هذا الزمنء لأن النقود لا تصح إجارتها بالإجماع فلو 

غصبت فلا يضمن إلا المبلغ المغصوب فقط/" وبهذا يتتضح أن ما فوته 
الغاصب من حق الانتفاع بالنقود لا يضمن في قول أحد من أهل العلم 
ونصوصهم صريحة في المنع منه. وعليه فلو سلم إلحاق المماطل بالغاصب 
فإن الغاصب لا يضمن إلا مقدار ما غصبه من النقود لا غيرء ولا يضمن ما 

فوته من الربح المحتمل بحبسه مال التجارة عن مالكها'. 

ج -أن هذا القول مبني على نظرية الفرصة الضائعة والكسب المتوقع وعلى 
اعتبار الربح المحتمل من النقود ربحا حقيقياً وعلى أن النقود مدرة للربح 
بنفسها بحساب كل يوم» وهذا المبدأ إنما أقرته النظريات الربوية» ولا عهد 
للفقه الإسلامي بهء ولو كان هذا المبدأ معتبراً في الإسلام لكان الغاصبء أو 


1١‏ انظر استيفاء الديون للمزيد »۲٠٠- 707/١‏ والمؤيدات الشرعية لحماد ص۲۸۹ -۲۹۰» وتعليق 
زكي شعبان على الزرقا ص۰۰٠٠‏ . 

١‏ انظر فتح العزيز للرافعي ۲٠۲/١١‏ والمهذب للشيرازي ٠۳٦۷/١‏ والمقنع وشرحه المبدع لابن 
مفلح »١185/5‏ وكشاف القناع للبهوتي .١١١/5‏ 

(2) انظر مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد للقاري ص١47»:‏ وروضة الطالبين للنووي 59/5. 
(4 المؤيدات الشرعية لحماد ص۲۸۸ -۲۸۹. 
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السارق أولى بتطبيقه عليه» ولكن لم يقل أحد بفرض أي تعويض مالي على 
غاصب النقود» أو سارقهاء لكونه فوت ربحها على المغصوب منه في مدة 
الغصبء وإنما فرضت الشريعة الإسلامية عقوبة القطع على السارق دون 
أي تعويض مالي يضاف إلى النقود المسروقة» وهذا دليل على أن المبداً 
المذكور لا تقره الشريعة الإسلامية وأن المدين المماطل لا يتجاوز من أن 
يكون اضيا فغاية ما يتضون في حقة أن تجزئ.عليه أحكمام التصب: 
وليس فيها فرض تعويض مالي عليه» مع أن الغاصب قد فوت على صاحب 
الحق الربح المحتمل!". 

)٤‏ - الدليل الرابع: 

أنه إذا لم يلزم المماطل بالتعويض عن تأخير الأداء والتنفيذ فإن ذلك مشعر بأن 

الشريعة الكاملة تسوي بين الأمين المطيع المؤدي للحقوق في وقتهاء وبين 

الظالم العاصي في النتيجة. مما يشجع على المطل وتأخير الحقوق وهذا مخالف 

لمقاصد الشريعة؛ وسياستها الحكيمة قطعا'. 

وأجيب عنه: 

يعدم الل بان في القول يندم ارام المناطل#التحويضن عق التأخين تنورية بين 

E A a E 

عقوبات زاجرة لحمله على الوفاء كالحبس» والضربء وأجازت الوسائل 

المفضية إلى استيفاء صاحب الحق لحقه كالحجر على أموال المماطل وبيعها 

ووفاء الحقوق منها أو من ثمنها!". 


٠١ أحكام البيع بالتفسيط للعثماني ص‎ ١ 
انظر هل يقبل شرعاً الحكم على المذين المماطل بالتغويض للزرقا ضن؟3:‎ 1 
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5) - الدليل الخامس: 

أن التعويض المالي يجب حتى في غير الضرر المالي كالضرر البدنيء كالديةء 
وأرش الشجاج فيقاس عليه الضرر المعنوي ومنه التأخير في الوفاء بالعقود''. 
وأجيب عنه: 

بأن التعويض المالي عن الضرر البدني مسلم لكنه لا يدل بحال على وجوب 
التعويض المالي عن الأضرار المعنوية كالتأخير في تنفيذ العقود» فالقياس مع 
الفارق» لأن الأضرار البدنية والمالية أضرار مادية ظاهرة» التعويض المالي 
عنها منضبط والناس متساوون فيها خلافا للأضرار المعنوية التي لا ضابط لها 
والناس مختلفون فيها سواء بتفاوت طبقاتهم» أو باختلاف تأثرهم فيؤدي هذا إلى 
عدم تساوي التعويض المالي عنهاء وهو ظلم تنزه عنه الشريعة إلى غير ذلك 
من الأضرار المترتبة على التعويض المالي عن الأضرار المعنوية؛ كأكل 
أموال الناس بالباطل بادعاء الضرر المعنوي فلا ضابط فيه ولا يمكن التحقق 
من دغ 

5) - الدليل السادس: 

أن الاعتداد بالتنفيذ الجبري وحده لا يكفي لرفع الضرر في الظروف المختلفةء 
كما لو ترك الأجير الزرع دون سقى حتى يبس» وجف» فإن إجباره على 
السقي» أو استئجار غيره على نفقته لن يفيد في رفع الضررء ويتعين التعويض 
في هذا المثال لإزالة الضرر طبقاً لما نص عليه الفقهاء"'. 


)2( انظر الضمان للخفيف ص٦٤٠‏ والفعل الضار للزرقا ص٤١١‏ . 
)3( ضمان العدوان لسراج ص°۹. 


وأجيب عنه: 

بأن هذا المثال خارج محل النزاع» فترك الأجير الزرع دون سقي حتى يبس 
ضرر مالي لا معنوي محتمل. 

۷) - الدليل السابع: 

أن التعويض المالي يشكل رادعاً أكبر للمدين سيئ النية الذي لا يريد تنفيذ 
التزامه عن عمدء أو إهمال منه»ء إذا عرفنا أنه مع فساد الناس اليوم لم يعد 
يشكل التهديد بالتنفيذ الجبري» والتعزير بالحبس رادعا لهم» فالحكم بالتعويض 
فيه مصلحة للناس لاستقرار معاملاتهم» ولا يتعارض مع قواعد الشرع''. 
وأجيب عنه: 

بعدم التسليم» لأن الشريعة وضعت لكل ضرر الجزاء المناسبء فهناك الجزاء 
العيني» والجزاء التعويضي» والجزاء العقابي بالحد والتعزي را" فالشريعة 
وضعت الزواجر والجوابر وفي حالة الضرر المعنوي المحتمل عن مجرد 
التأخر أو عدم التنفيذ تكون الزواجر هي السبيل الوحيد للعلاج لا التعويض 
لمال الموقع.فئالمحاذيو الشرعية فالأمر لين متروكا للتشهى: والهوى: 
ولا كو هذا الج ال الم راع له فوا به هدع تلبوق جرع الل س 
من لا يطبق وعدم تطبيق الجزاء الشرعي لتحصل النتيجة المطلوبة. أما إذا 
کن امن اون فنا قي غ اقل ر ا 0 ا د 
طاح المؤاء: لذي فرر نة اثر ومن ل طا أضبلذ فمذة: اهمه فة 
أصلاً من القانونيين فلا يجوز تغيير شرع الله» وإعطاء من لا يستحق مال 
الغير بناء على حجج واهية مبنية على باطل. 


)1( الشرط الجزائي للحموي ص۲0۰۹ .5١١-‏ 
21 انظر الضرر لموافي , 


١45 


فالشريعة ليست مسؤولة عما أحدثه البعد عن شرع الله وأنتجه إحلال الأهواء 
والمصالح الموهومة محل الحق والعدل والمصالح الحقيقية التي تجلبها الشريعة 
ومحل المفاسد الحقيقية التي تدفعها'. 
الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول بعدم التعويض المالي عن مجرد 
التأخير أو عدم التنفيذ وذلك لما يلي: 
١‏ - بناء على ما سبق من ترجيح القول بعدم جواز التعويض المالي عن الأضرار 
المعنوية» ومجرد التأخر وعدم التنفيذ هو ضرر معنوي غير مادي'. 

١‏ - ولقوة أدلة هذا القول» وضعف أدلة القول الثاني» وعدم صمودها أمام المناقشة. 
۳ - أن هذا القول هو المتفق مع أحكام الشريعة» وأصولها وقواعدها!". 
٤‏ - أن الشريعة عالجت عدم التنفيذء والتأخر والمماطلة بوسائل كثيرة تتضمن 

وصول الحق لأصحابه دون إضرار بالطرف الآخر منها: 

أ فا الحاكد ديق اندي المنجاظ ل ن ا و 

ب -بيع الحاكم على المدين المماطل ماله لقضاء دينه!". 


. ۲۹٦ص انظر المؤيدات الشرعية لنزيه حماد‎ ١ 

(2) انظر ص۱۷۷ ١78-‏ والضمان للخفيف ص٤٤‏ . 

8 نظن الظبمان الخفيف) طن 39 

(4) انظر مجمع الأنهر لشيخ زاده 57/7 4» وتبيين الحقائق للزيلعي »١13/5‏ والفتاوى الهندية »4١9/7‏ 
والفروق للقرافي 26٠0/5‏ والشرح الصغير للدردير ۲۹/۳ -٠۲۲»ء‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 

و الميقب للشينازي وغه تكملة المجموع 4.9/17« و اليه للشي ناي صن 3:1 و الم 
لابن قدامة 5//ا"؟'ه, 

(؟) انظر حاشية ابن عابدين ٠۳۲۲/١‏ والفروق للقرافي ۸٠١/٤‏ والمهذب للشيرازي ومعه تكملة 
المجموع »407/١7‏ والمغني لابن قدامة 5171//5. 


11۷ 


ج - تعزير المماطل بالحبس» والضرب والمنع من السفر حتى يوفي ما عليه!'!. 
فكيف يلجأ إلى التعويض المالي عن ضرر متوهم؟ مع ما فيه من إضرار 
بالطرف الآخر قال # (لا ضرر ولا ضرار)!". 

ه - أن القول بأن التأخيرء وعدم التنفيذ يوجبان التعويض المالي يؤدي إلى الربا 
إذ لازم هذا القول أن المدين إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد وجب 
عليه دفع تعويض للدائن وهذا هو عين الربا(۳). 

والقول بالتعويض المالي عن مجرد التأخير وعدم التنفيذ سببه التأثر بالقانون 

الوضعي الذي لما رأى أصحابه عدم ارتداع الناس بالقضاء لفساده في ظل 

أنظمته التي تفسح المجال للمتحايلين لإطالة أمد القضية سلكوا سبيل التعويض 

المالي بدلاً من الجزاء العقابي'. 

والقانونيون أنفسهم لما رأوا من فساد القول بالتعويض المالي عن مجرد 

الإخلال بالتأخرء أو عدم التنفيذ اختلفوا فمنهم من اشترط تحقق الضرر ليحكم 

بالتعويض '. 


1 انظر بدائع الصنائع للكاساني »١77/1‏ والمبسوط للسرخسي ۱۸۸/9ء وروضة القضاة للسمناني 
١ء‏ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار للطحاوي لأبي المحاسن الحنفي ۲۹/۲ وتبصرة 
الحكام لابن فرحون 3١39/7”‏ -770. والخرشي على خليل 7717/5, والمقدمات الممهدات لابن رشد 
> وأسنى المطالب للأنصاري »١57/4‏ وروضة الطالبين للنووي ٤/۷١٠ء‏ وشرح السنة للبغوي 
۸ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ۲۷٦/١‏ والمغني لابن قدامة ٥۸٦/١‏ ومختصر فتاوى ابن 
تيمية للبعلي ص 755 -57 7 والطرق الحكمية لابن القيم ص50 -47» وخالف الحنفية في الضرب 
فمنعوا من ضرب المحبوس في الدين. انظر المبسوط للسرخسي ٠٠٠/٠١‏ والفتاوى الهندية 5/7 »5١‏ 
وانظر للاستزادة في وسائل استيفاء الحقوق من المماطل قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد 
لنزيه حماد ص75" وما بعدهاء وصيانة المديونيات ومعالجتها لشبير ضمن بحوث فقهية ۸۸٦/۲‏ وما 
بعدهاء وأحكام البيع بالتفسيط للعثماني ص۳۷ -۳۸. 

(*) سبق تخريجه انظر ص ,١8- ١,75‏ 

1 انظر الكافي لابن عبد البر ١/۳۳٦ء‏ وصيانة المديونيات لشبير .۸٦١/١‏ 

(4) انظر صيانة المديونيات لشبير ۸۷۲/۲ الام , 

. ٠٠۹ص انظر تعويض الضرر لأبي الليل‎ "١ 
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المبحذ الرابع: كيفية التعويض ووقت تقديره 


المطلب الأول: كيفية التعويض: 

لما كانت الحكمة من مشروعية التعويض هي صيانة الأموال» وجبر الضرر 
والنقص الذي يلحق بها كانت المساواة والممائلة بين التعويض والضرر هي 
الأساس الذي قام عليه التعويض في الفقه الإسلامي فلا زيادة تضر بالمعوض› 
ولا فان و ان ل لا رر و وا 

والأضل أن ترذ الحقوق بأغيانها متق كان ذلك مكنا وها لا دحل فى 
معنى التعويض -وبه يبرأ من العهدة ويتخلص من المسؤولية باتفاق 
ER‏ 

قال #: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)'. 

فإن تعذر رد الحقوق بأعيانها وجب رد أمثالها إن كان المال مثلياء لأن الجبر 
بالمثل أعدل» وأت ا 

قال تعالی: $ مس اتی یکم اندو یھ یل ما أغتدئ بک 194" 

١‏ انظر الضمان للخفيف ص٥٤٠‏ ونظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله ص ٠٠٠١ء‏ والتعويض عن 

الضرر للزحيلي ص" .٠‏ والتعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص١١٠‏ . 

,١8- ١5ص سبق تخريجه انظر‎ ١ 

1 انظر المغني لابن قدامة ٠۳٦٠/۷‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص54: ورحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة للعثماني ص177١»‏ والاختيار للموصلي ”/51: والمعونة للقاضي عبد الوهاب 5/7١7١؛‏ وقواعد 
الأحكام للعز بن عبد السلام .١7١/١‏ 

(“) سبق تخريجه انظر ص5 ,١56- ١5‏ 


١؟ا‏ انظر الاختيار للموصلي ”/51, والمعونة للقاضي عبد الوهاب »١7١5/7‏ وقواعد الأحكام للعز بن 
عبد السلام »١5١/١‏ والمغني لابن قدامة 51/79" وكشاف القناع للبهوتي .٠١5/54‏ 


(©ا سورة البقرة الآية: .)١95(‏ 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب ضمان المثلي بمثله!'. 

فإن لم يكن للمال مثل ‏ سواء كان المال قيمياء أو مثلياً تعذرا') وجود مثله 
وجب تعويض الحقوق بقيمتها!". 

فلا يجوز إذا زيادة قيمة التعويض عن الضرر الواقع فعلا لأن في هذا إضرارا 
بالضامن نهى عنه النبي : (لا ضرر ولا ضرار). 

فار راغت :حفن “حادب الق كالغاضي و الى ارقت و ا 
الزيادة عليه» لأن الظالم وإن ظلم لا يظلم في شريعة الله فغيره من باب أولى 
أن لأ وو البزغلية ك 


1 انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص 55. والمغني لابن قدامة 577/1, والإشراف على مذاهب أهل 
العلم لابن المنذر »١٠١/١‏ والاختيار للموصلي 51/7. وخزانة الفقه وعيون المسائل للسمرقندي 
.5١8-0١‏ ومواهب الجليل للحطاب 578/5, والقوانين الفقهية لابن جزي ص٤‏ ۲"» وقواعد 
الأحكام للعز بن عبد السلام ١/١١٠ء‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني 57/5 -55: والتعويض عن 
الضرر لبوساق ص٠۲٠‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص١"‏ . 

(©) التعذر نوعان: 

أ - تعذر حقيقي: وهو انقطاع وجود المثل في السوق انظر تبيين الحقائق للزيلعي »١١7/5‏ والاختيار 
للموصلي 55/7., والمعونة للقاضي عبد الوهاب »١7١7/7‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص555, ونهاية 
المحتاج للرملي 17/5 ١»؛‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ٠٠٠١/٠١‏ والتعويض عن الضرر 
لبوساق ص5 ”» والتعويض عن الضرر للزحيلي ص۲ "2 

ب - تعذر حكمي: وهو أن يوجد المثلي بزيادة عن ثمن المثل إما لغلاءء أو لمؤونة الحمل. انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص۳٦١٠‏ وكشاف القناع للبهوتي »١١١/5‏ والتعويض عن الضرر لبوساق 

ص »٠١٠- 75١‏ والتعويض عن الضرر للزحيلي ص77 . 

۲٠٠/٠ وتبيين الحقائق للزيلعي‎ 2١5٠/17 وبدائع الصنائع للكاساني‎ ٠١۹/۳ انظر الاختيار للموصلي‎ ١ 
»4 45/7 وحاشية الدسوقي‎ »١75/5 والقوانين الفقهية لابن جزي ص٠٤۲٠ والخرشي على خليل‎ 
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/١١٠ء وشرح البهجة‎ »١7١5/7 والمعونة للقاضي عبد الوهاب‎ 
والأشباه والنظائر للسيوطي 55., والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة‎ ۲٤٠۸/١ لزكريا الأنصاري‎ 
.١55/١© والمقنع لابن قدامة‎ ٠٠٠١/٠١ والإنصاف للمرداوي‎ ° 

() سبق تخريجه انظر ص ,١8- ١79‏ 


. ٠١١ص انظر التعويض عن الضرر لبوساق‎ 5١ 


المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض: 

لم يختلف الفقهاء الأولون في أن تقدير التعويض يكون بعد وقوع الضرر لا 
قبله لكن الخلاف وقع في الوقت الأنسب لتقدير التعويض بعد وقوع الضرر هل 
هو عند وقوع الضرر مباشرة»ء أو بعده وذلك مراعاة لجانب العدل» والإنصاف 
لتحقيق التعويض المناسب والمساوي للضرر الواقع امتثالاً لقوله #: (لا ضرر 
والاكنزاز ١١)‏ وقظعا للنزاغ الخال" 

والمسائل التي ذكرها الفقهاء واختلفوا في الوقت المناسب لتقدير قيمة التعويض 
بعد وقوع الضرر لا قبله كثيرة جداً وأذكر فيما يلي بعضاً من تلك المسائل 
لتوضيح لمر رين المقضوه من عفد هذا النظلف وهو إظيسان أن وفك 
تقدير التعويض يكون بعد وقوع الضرر لا قبله» لأن هذا هو الوقت الأنسب 
شرعاًء وعقلاً للتحقق من عدالة التعويض ومناسبته للضرر دون استرسال في 
ذكر الأدلة والترجيح» لأن المقصد هو بيان وقت تقدير التعويض وأنه بعد 
وقوع الضرر لا قبله. 

١‏ - المسألة الأولى: (إتلاف المال وهو في يد مالكه) إذا أتلف شخص مال آخر 
بطريق المباشرة» أو التسبب وجب عليه تعويض المال التالف بقيمته يوم إتلافه: 
لأنه يوم ثبوت قيمته في الذمة» ولأنه قد فوت على صاحبه قيمة ماله في ذلك 


87 مرق تخر نة تكرت عن 9 11-1 

1ق ا الت كى غ الكتنوين الحم وا فن و الل الصار را ص واه 
ور و ی عن کر اک کی ر کل 
شوها: الحكم :على المذين المماطل بالتعويصى لز رقا مجلة أبحات الاقتهاة اناي اجه الذافي ص ۷ة: 
2١‏ انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص٤۲۷‏ . 


وهذا محل إجماع بين الفقهاء'. 

المسألة الثانية: (القيمي المتلف في يد الغاصب) 

اختلف العلماء في تحديد وقت تقدير قيمة المغصوب إذا تلف» أو أتلف تحت يد 

غاصبه ‏ بعد اتفاقهم على أن التقدير يكون بعد وقوع الضرر ‏ على ثلاثة أقوال: 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المعتبر وقت الغصبء لأنه هو وقت وقوع 
الضرر وهو مطالب بالقيمة من وقت وقوع الضررء وهو مطالب بالقيمة 
من وقت وجود السبب وهو الغصب"". 

١‏ - وذهب الشافعية!". وأشهب من المالكية إلى أن المعتبر أقصى قيمة من 
يوم الغصب إلى يوم التلف وذلك» لأن الغاصب مطالب بالرد في كل زمان 


إلى حين التلف لذلك وجب عليه أعلى القيء. 
۳ - وذهب الحنابلة إلى أن المعتبر قيمته يوم التلف» لأن القيمة إنما تثبت في 


الذمة يوم التلف» لأن الواجب قبل ذلك كان رد العين دون قيمتها فاعتبرت 
تلك الحالة كما لو لم اه قد .. لاا 


١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص5 7١‏ وحاشية الدسوقي 47/7 4» والخرشي على خليل 
١5١-75‏ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »١71/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص7 ده 
وأسنى المطالب للأنصاري ؟55/7"؛ وكشاف القناع للبهوتي .٠١8/5‏ 

2١‏ انظر الاختيار للموصلي 531/7 »٠٠-‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص5 »"١‏ واللباب للغنيمي 

1 + ومواهب الجليل للحطاب 581/5؛ والخرشي على خليل ١/١٠٠ء‏ وحاشية الدسوقي ٤٤١/۳‏ - 
© » والبهجة للتسولي ٠٠٥١/١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص٤۲"‏ . 

(2) انظر نهاية المحتاج للرملي :»١55/5‏ وأسنى المطالب للأنصاري ٤١/۲‏ وقواعد الأحكام للعز بن 
عبد السلام »١75١1/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص5720؛ ومنهاج الطالبين للنووي ومعه مغني 
المحتاج للشربيني ۲۸٤/۲١‏ . 

(4) انظر مواهب الجليل للحطاب .۲۸٠/١‏ 

١؟ا‏ انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/1١7١ء‏ ونهاية المحتاج للرملي ٠٠٤/١‏ . 

»5 ٠5/1 والإنصاف للمرداوي 558/5, والمغني لابن قدامة‎ ٠٠۸/٤ انظر كشاف القناع للبهوتي‎ ١ 
. ٠١۸/۱٠١ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة‎ 


المسألة الثالثة: (التالف المقبوض بعقد فاسد) 

حصل خلاف بين الفقهاء حتى داخل المذهب الواحد وهذه بعض نصوصهم: 

١‏ - جاء في الأشباه والنظائرأ'! عند الحديث عن ضمان المقبوض بعقد فاسد: 
(تعتبر قيمته يوم القبض وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف). 


5 


١‏ - وفي حاشية الدسوقي!! : (من اشترى أمة من غاصب لم يعلم بغصبه. 
وأولدها يضمنها لربها مع ولدها وتعتبر القيمة في ذلك يوم الحكم ويرجع 
المشتري على الغاصب). 

۳ - وجاء في الأشباه والنظائرا' : (المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف» الأصح: 
انه كالمغصوب يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلدفء والثاني: يوم 
القبضء والثالث: يوم التلف). 

٤‏ - وجاء في كشاف القناع/؟! (أن تحديد الوقت يوم التلف يجري في كل 
مقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه إذا تلف» أو أتلف في يد القابض). 
والثمرة من إيراد هذا المطلب هو بيان أن المتضرر لا يملك تحديد قدر 
التعويض الذي يريده في الوقت الذي يختاره هوء بل إن الأمر مضبوط في 
الفقه بضوابط تراعي العدل» والمساواة» وجانب الضامن» والمضمون له دون 
ضررء أو إضرار وهذا يظهر بشكل جلي في اهتمام الفقهاء بحث القضاة على 
الاستعانة بأهل النظر والخبرة في تحديد التعويض المناسب للضرر الواقع» وأنه 


. "٠٤ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ١ 
ب‎ 2 

)3 للسیوطی صل/اده ٥٥۸-‏ , 

۸/٤ للبهوتي‎ (4) 


لا يمكن الاستغناء عنهم!'!» بل ومراعاة للعدل والتعويض الجابر للضرر يجب 
على القاضي إذا اختلف أهل النظر والخبرة في تقدير العوض أن ينظر إلى 
أقرب تقويم إلى السدادء بل عليه أن يسأل غيرهم ممن لهم بصر أكثر في الأمر 


حتى يتبين له السداد". 


المطلب الثالث: حكم تقدير التعويض قبل وقوع الضرر والتعاقد عليه: 

لا يجوز تقدير التعويض قبل وقوع الضرر والتعاقد عليه" وذلك لما يلي: 

١‏ - لأن الضرر في هذه الحالة معدوم ومجهول والمعدوم والمجهول لا تصح 
مقابلته بالمال!؟). والضابط الفقهي: أنه لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب(" . 

١‏ - ولأن الضرر هو سبب التعويض فلا يتقدم المسبب على السبب!"!. 

" - ولأن الواجب التساوي بين الضرر والتعويض كما سبق بيانها"! لأن كل 


جزء من العوض لابد أن يقابله جزء من المعوض".. وتقدير التعمويض 


[١‏ انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ۷۸/۲ -۷۹» والمبسوط للسرخسي ٠٠١/٠١‏ ٠١٤٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي 771/5: وأدب القاضي للماوردي 55/7»: والتعويض عن الضرر لبوساق ص۷٥۲‏ وما 
بعدهاء والسلطة القضائية لمحمد البكر ۷۲۸-۷۲۷ -۷۲۹. 

© انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ؟//ا. 

5 نظن الضمان لالخف صن وكل هل قرغا الحكم عل المدين: المماظل للزار قا هن۹۷ 

“ انظر الضمان للخفيف ص8". 

انظر الغاية والتقريب لأبي شجاع مع شرحه التذهيب لبغا ص۷١٠‏ . 

6 انظر الضمان للخفيف ص۸" . 

7 انظر ص ١5‏ وما بعدها. 

انظر المبدع لابن مفلح 817/5» وهداية الراغب شرح عمدة الطالب لعثمان النجدي ص۲۲" . 








٤ 


مسبقاً يؤدي إلى الغرر والجهالة» لأن التعويض قد يكون أكثر من الضرر 
وقد يكون أقل» وقد نهى النبي 5 عن الغررا". 

والقاعدة الفقهية: أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع!". 

وكل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضمان!". 

وهذه الجهالة يمكن الاحتراز منها والضابط الفقنهي: أن كل جهالة يمكن 

الاحتراز منها لا يعفى عنها'. 

٤‏ - أنه ضرب من الرهان المحرم والمقامرة؛ لما فيه من المخاطرة فقد يزيد 
التعويض عن الضرر فيربح المعوضء وقد ينقص التعويض عن الضرر 
فيربح المعوض وهذا قمار داخل في الميسر الذي نهى عنه الله تعالى في 


5 ر چو ا روه ب محرو اھ بو سوج 2 مرو لمج و > و 
قوله تعالى: 0 شاا الد عامتوا إثما الجر :والس والاضات والازلم بحسن من 


5 34 لس عر ع 
عمل ا فاو ا ان و . 


. 7١ص سبق تخريجه انظر‎ ١ 

(* انظر فتح القدير لابن الهمام 54١5/57‏ - 75/7 ۲ والاختيار للموصلي ٠/١‏ 5» وتحفة الفقهاء للسمرقندي 
۳ وبدائع الصنائع »١37/5‏ وجواهر الإكليل للأزهري 27/١‏ والمنتقى للباجي ١/٠٠ء‏ والخرشي على خليل 
5 -: ۷والتمهيد لابن عبد البر ٠٠۹/٠۳‏ والاستذكار لابن عبد البر »١5 4/١5‏ والقبس في شرح الموطأ لابن 
العربي ۷۸۷/۲ -۷۸۸» وروضة الطالبين للنووي ”87/7": وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثير 2١9/١‏ 
وشرح النووي لصحيح مسلم ٠۷۲/١‏ والحاوي للماوردي ٠٠١ - ٠١١ ١٠٤١-١ ٠٠١/١‏ وكفاية الأخيار للحصني 
ص١٤‏ ۲» والمغني لابن قدامة ۸۲/١‏ والمبدع لابن مفلح 553/5؛: وكشاف القناع للبهوتي 755/79 »٠٠١۸-‏ وتوضيح 
الأحكام للبسام 455/7» والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠۷/۲١‏ . 

.55١/5 انظر الحاوي للماوردي‎ 2١ 

4١‏ انظر الحاوي للماوردي 77/5 ؟. 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (فالشيء الذي يشك في حصوله»ء أو تجهل حاله وصفاته المقصودة» داخل 
في الغررء لأن أحد العاقدين إما أن يغنم أو يغرم فهذا خطر كالرهان) المجموعة الكاملةء الفقه» ٤۹٠۰/۲‏ . 

(©ا سورة المائدة الآية: .)٠١(‏ 


د - أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطلء لأنه أخذ مال الغير بلا مقابل في 
حالة زيادة التعويض عن الضرر أو العكس ومعلوم أن كل جزء من 
العوض لابد أن يقابله جزء من المعوض''!. وكل تصرف يؤدي إلى أكل 


a‏ ا 


الله والناظل فيو می :ضيه فان ای 00 الروك اك 


تأڪلوا نولك يڪم قطن كر د عن ذا فنك 
E OT‏ أنه کات بک بک کیا چو" . 


ِف 


5١‏ - أنه قد يؤدي إلى التنازع» والتباغضء والتشاحن والخصومة في حالة عدم 
رضا أحدهما بالتعويض بعد وقوع الضرر وهذا أمر قد سدت بابه الشريعة 
وسدت كل طريق يؤدي إليه حفاظاً على الأخوة المج اراي 
3# ين ال ر ا بے لک واا لد تلك ی 3 عام 


وو س ےہ 


الین اموا لا ڪر قوم مر ع أن 2 YS‏ 


2004 ت rr‏ 2 ع 3 16 n‏ م gr‏ 2 2> 
عن أن بك عن ف ول ريمشك ول فادرا ا د سن اليم مرق 
رو م ر وو صت کے J‏ مت -ه E‏ ل 

عد یکن ی ل ت کیت م اليد ا لدی افوا اوا کا 

EDS 20 11‏ و عورم 

لطن إت بع لطن 3 Gay‏ اا د 
ج - 


ر و رھ 
3 2 1 


أن يڪل لَحَمَْ َيه ميا لعي ونوا أله لله إن ا َم چوا . 


. ٠۲۲ص وهداية الراغب لعثمان النجدي‎ ۸۷/٤ انظر المبدع لابن مفلح‎ ١ 
. ٤ص الغرر للضرير‎ )*( 

3١‏ سورة النساء الآية: (59؟), 

.)١١- ٠١٠ ٠١( سورة الحجرات الآيات:‎ )( 


وقال أبو هريرة ه: (نهى رسول الله # أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا 
يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه)!'". 

وقد سبق في المطلب الثاني السابق!'! أن الفقهاء لم يختلفوا في أن تقدير 
التعويض يكون بعد حدوث الضرر لا قبله. فتقدير التعويض قبل وقوع الضرر 
تأباة قؤاعد الشريعة!". 

فالتعويض لا يقدر إلا بعد وقوع الضرر توخيا للعدل» والمساواة ‏ وهي من 
مقاصد الشريعة ‏ وبعدا عن الظلم» والتباغض» والتشاحن . 


"١‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن» 
له أو يترك. صحيح البخاري ومعه فتح الباري 87/5: ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه وسومه على سومه ,١159-158/٠١‏ 

۲ انظر ص ۱۹۹ . 

31 انظر الضمان للخفيف ص^". 


الفصل الثاني 
حكم الشرط الجزائي وأثره 


ويشتمل على ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: الشرط الجزائي في الديون 

المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي في غير الديون 
المبحث الثالث: آثار الشرط الجزائي 


الفصل الثاني 
هكم الشرط الجزاني وأثره 


المبحث الأول: الشرط الجزائي كي الديون 


المطلب الأول: معنى الدين: 
ارلا في 'اللغة:يطلق النيق: فى اللغة على أحذ الفعاني: القالية: 


۱ - كل شيء غير a‏ 

م انه O‏ 

“اع -. از کن يقال : دنت لزل إذا اق ةة" 
٠ 4‏ . ارك کن غ كل 

ه- الطاعة: يقال: دان له أي أطاعه. 

5 - الذل والقهر: يقال دانه: أي أذله. 

7 -. الجزاء والمكافأة: يقال: دانه ديناً أي جاز اء" . 


ثانياً في الاصطلاح: المال الثابت في الذمة'“. 
وأبرز العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً ويدخلها الشرط الجزائي ثلاثة هي: 
القرض» والبيع بثمن مؤجلء وعقد السلم!". 


2 


3 


4 
5 
6 
7 
8 





9 





1 انظر لسان العرب لابن منظور 7۳ »؛ والمخصص لابن سيده "6١/7‏ 


انظر أساس البلاغة للزمخشري ص١‏ ؛ »١‏ ولسان العرب لابن منظور 1١77/1١ء‏ والمصباح المنير 


للفيومي ص۷۸ . 


انظر تاج العروس للزبيدي »۲١۷/۹‏ ولسان العرب لابن منظور 174/17 

انظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري ١/17١5؛‏ ولسان العرب لابن منظور ٠١۹/۱۳‏ . 
انظر لسان العرب لابن منظور ۱١۹/١١‏ -٠۷٠ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص5١١.‏ 

انظر لسان العرب لابن منظور »١53/1١7”‏ ومختار الصحاح للرازي ص5 .١١‏ 

انظر استيفاء الديون للمزيد »"37/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص5١"»‏ وتوثيق الديون للهليل ص٦٠۲‏ . 


انظر الشرط الجزائي للضرير ص١”7.‏ 


المطلب الثاني: حكم الشرط الجزائي في الديون: 
وصورته: اشتراط زيادة معينة في العقد على أصل الدين عند عدم السدادء أو 


التأخر في سداد الدين في الوقت المحدد. 


ر الارن را من الخو هه بقن وجل يذل بد نة ر 
عليه الدائن في العقد أنه إن تأخر عن السداد في الوقت المحدد فعليه شرط 
جزائي مقداره كذا ‏ نسية معينة عن كل شهر يتأخر فيه عن السدادء أو مبلغاً 
نظ رعا وز اذ غك فة ال المياعةبح وهو تدر يكن :درن عدم ال 
ا 

واگ 


حرام وهو صريح ربا الجاهلية: (إما أن تقضي أو تربي)' الذي دل القرآن 
على تحريمه قال تعالى: وام اا f‏ والشرط الجزائي 
هنا زيادة على أصل الدين مقابل التأجيلء فهي محرمة وباطلة بإجماع العلماء 


"١‏ هذه الصورة من أكثر صور الشرط الجزائي وقوعاً في القوانين الوضعية لذلك كتب القانون تعبر 
عن المتعاقدين في الشرط الجزائي بالدائن والمدين وقد وقع بعض الباحثين المعاصرين في هذا الخطأ 
فعبروا عن المتعاقدين في الشرط الجزائي بالدائن والمدين رغم أن الشرط الجزائي يحرم دخوله على 
الديون. انظر الشرط الجزائي للحموي ص١٤‏ -58 -5ه -5ه -لاه -5/8...الخ؛ والشرط الجزائي لعجم 
ص۲۲ ٤-‏ ۲» وصيانة المديونيات لشبير ضمن بحوث فقهية 865/7 -855» ومشكلات الاقتصاد 
الإسلامي لعويس ص”٠‏ ”. والشرط الجزائي للضرير ص؛ . 

. ٠۷٠١/۳ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /570» وتفسير الطبري‎ ١ 

, ٠٠۷١ سورة البقرة الآية:‎ )3١ 


11۰ 


سواء كانت مشروطة في العقد ‏ كالشرط الجزائي ‏ » أو لم تشترط إلا عند 
حلول الأجل''. 


الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 505١ه.ء‏ 
في القرار الثامن!'. ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


2. 46 


في قراره رقم: 5١‏ (5/5) في الدورة السادسة ١٠54١ها".‏ وقراره رقم: 5/ 


(۲/۹) في الدورة التاسعة ٠٤٠١‏ هأ ء وقراره رقم: )١7/9( ٠١5‏ في الدورة 
الثانية عشرة 47١‏ ١ه“‏ , 


وقد نسب بعض الباحثين القول بجواز الشرط الجزائي في الديون إلى الشيخ 
مصطفى الزرقال". وسبب هذه النسبة هو أن الشيخ الزرقا يجيز تعويض الدائن 
تات .من :تحن المدين قن السذاةالتؤدقن اضر" 


انظر بداية المجتهد لابن رشد 58/7» وفتح العلي المالك لعليش ١/١١٠ء‏ والإجماع لابن المنذر 
ص 45. والإفصاح لابن هبيرة ٠٠٠١/١‏ ٠٠۳۷ء‏ وأحكام القرآن للجصاص 555/١‏ -477» والكافي لابن 
عبد البر 577/7». وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص7١»‏ ونظرية الربا المحرم في 
الشريعة الإسلامية لإبراهيم بدوي ص۲۸٠‏ والمنفعة في القرض للعمراني ص5 ١7‏ وما بعدهاء واستيفاء 
الديون للمزيد .٠٠١/١‏ 

© انظر قرارات المجمع ص٦٠۲‏ . 

انظر قرارات وتوصيات المجمع ص5١٠ .١١١-‏ 

“ انظر قرارات وتوصيات المجمع ص٤۹١٠‏ . 

7 انظر قرارات الدورة الثانية عشرة ص" . 

انظر الشرط الجزائي للشهري ص١٠ .١١١-‏ 

" انظر مقال: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن للزرقا في مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد الثاني المجلد الثاني ص٤١٠‏ . 








515١ 


الق ان ال معطي ر اير الشوظ اراد »في ادون ررق 
بين الشرط الجزاقي.مسبقا في الحق :وبين مسألة التعويض القضائى .عن مطل 
الغتي, المؤذي للضرن» وقد ضرح الشيخ الزوقا يعدم:جواز الشرط الجزائى في 
الديون بقوله: (إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور 
كبير وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور:بتؤاطؤ من الذائن والمدين» بان 
يقفا في 'القرطن على فوائد زمنية زبوية: ثم يع القرض ,قي ميغساده: لكين 
يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقاً يعادل سعر الفائدة فل ذلك 


جور ذفن نظري)!'". 


ونسب بعض الباحثين القول بجواز الشرط الجزائي في الديون إلى الشيخ 
عبد الله المنيع كذلك!"!. 

ولعل سبب ذلك قوله في بحثه الموسوم (بأن مطل الغني ظلم يحل عقوبته 
وعرضه) (وإن تضمن عقد الالتزام بالحق شرطا جزائياً لقاء المماطلة» واللي 
بقدر فوات المنفعة فهو شرط صحيح» واجب الوفاء)!'! وأكد ذلك استدلاله 
بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز الشرط الجزائي/' 


على جواز التعويض عن مجرد المطل. 


8 انظ مقال هل ينيك كرك الك على المذرى الانتاظل ررق من هة 
انظر افرط لخر اى للشرين فن ب و اتاد النيون لر ت 10/6 
3 حفكلة المدرة الف ار و ا 

(16 انظ محلة التخرت الأشلامية العدذ حن 14١-15514‏ 


1۲ 


والتحقيق أن الشيخ عبد الله المنيع لم يجز الشرط الجزائي في الديون يدل لذلك 
قوله في نفس البحث عند تعليقه على قرار المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي سالف الذكرا"!: (والتعليق على هذا القرار المبارك أن ما بحشاه 
وقررنا وجاهته واعتباره لا يتعارض مع هذا القرار فهذا القرار خاص فيما إذا 
اتفق الدائن والمدين في عقد الالتزام على الغرامة وتقديرهاء ولاشك أن هذا هو 
ربا الجاهلية» لأنه اتفاق بين طرفين بمحض إرادتهماء واختيارهما على فائدة 
ربوية معينة معروفة المقدار في حال التخلف عن السداد وإن سمياها غرامة؛ 
أما غرامة المطل» واللي فهي عقوبة تعزيرية يحكم بها على المماطل لقاء ظلمه 
وعدوانه واغتصابه حق دائنه بمطله إياه» ولا يفتقر إيقاعها عليه إلى رضاه ولا 
إلى رغبته ولا إلى اتفاق مع دائنه بتقدير هذه الغرامة)!". 

وقوله عند مناقشة موضوع الشرط الجزائي في الدورة الثانية عشرة لمجمع 
الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (والذي يظهر لي أن الشرط الجزائي 
بالنسبة لسداد الديون هو أخذ بالمنهج الجاهلي: (أتربي أم تقضي)ء بل قد يكون 
أشد من ذلك لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل السدادء وهذا يقر عند 
التعاقد» فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد)'. 

ويؤيد ذلك أنه نقل قول د. الضرير: (لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين 


على أن يدفع له مبلغا محددأء أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن 


اف ف 3 
اث بت مظن القت كر لديم فى بتكل ادر ك الفقيية المحاضين# الك ا ن ٠‏ 
)03 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر› a‏ ص۲۹۲ , 


NAÊ 


الؤفاء في. المدة المحدذة: سواء أسمي :هذا المبلغ غرامة» أو تعويضاء أو شرطا 
جزائياء لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه)!! على وجه التقرير 
والاستدلال به على قوله!". 


والراجح أن قوله الأول هو مجرد تأكيد لقوله بجواز التعويض عن مجرد 
المطل» وسبب اللبس هو عبارة الشيخ عبد الله المنيع الأولى فهي حقا موهمة: 
ثم استدلاله بالشرط الجزائي على جواز التعويض عن مجرد المطل» وتفويت 
الكسب المظنون وهو استدلال بالفرع على الأصل إذ الواجب بيان حكم 
التعويض عن مجرد المطل والكسب المظنون وفوات الفرصة ليعرف بعد ذلك 
کک اقرط لجرا نذا ل ذلك ورلن الى ارط الجر اي عو 
التعويض والمطل وفوات الفرصة هو الضرر فلابد أولاً أن يت أن مجرد 
المطل وفوات الفرصة ضرر حتى يجوز الشرط الجزائي عنهما لا أن يشت 
أنها ضرر بناء على الشرط الجزائي خاصة أن قرار هيئة كبار العلماء لا 
يسعفه في القول بجواز التعويض بالشرط الجزائي أو حتى بالتعويض القضائي 
عن مجرد المطلء أو تفويت الفرصة أو الكسب المظنون يقول د. الضرير: 
(واستدلال بعض العلماء!"! بقرار مجلس هيئة كبار العلماء على جواز وضع 


شرط جزائي يلزم المدين المماطل بدفع مبلغ من المال في حال المماطلة 


1 مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة ‏ العدد )١(‏ المجلد ۳» 5٠05‏ ١ه‏ 


11 
)2( بحث مطل الغني ظلم للمنيع ص۲۸ . 
يقصد الشيخ عبد الله المنيع. 


ا 


استدلال في غير محله»ء لأنه ليس في القرار نص في هذه المسألة» وفهمها من 
العموم الذي في كلمة العقود غير سليمء لأنه يودي إلى جواز الربا)'. 

وقرار هيئة كبار العلماء وإن كان عاماً في عبارته!"' حيث جاء فيه: (أن 
ارط الجر اتن الذي يجري كلت اكلداقي.. أالعقوة فرظ حب مر ب 
الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا 
فيكون العذر مسقطأ لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفا 
بحيث يراد به التهديد المالي» ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب 
الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة» أو لحق 
من مضرة ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق 
آهل الكو و انكل خاد بقوله تعالى: 8 وَإدَا کنر بن لين أن كوا 
ملچ وقوله سبحانه 8 و رڪم كن قوم ع1 أل لوأ أغرلوأ 
هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقَوَقْ 4 وبقوله # (لا ضرر ولا ضرر)" وبالله التوفيق!". لا 
يدل على جواز الشرط الجزائي المقدر في الديون» لأن هذا عين الربا فلا يظن 


بالعلماء القول بجوازه. 


. ٠٠ص الشرط الجزائي للضرير‎ "١ 

١‏ ولهذا العموم توهم بعض الباحثين المعاصرين أن هيئة كبار العلماء تجيز الشرط الجزائي في 
الديون. انظر الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود إرشيد ص٤۳۸»‏ وقد بينت 
في المتن خطأ هذا الظن. 

(2) سورة النساء الآية: (508). 


4) 


سورة المائدة الآية: (۸). 
١(”ا‏ سبق تخريجه انظر ص۱۷۹ -۱۸۰ . 
6١‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲ ص١5١-57١,‏ 
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ولأن العام يحمل على الخاص إذا تعذر إعماله على عمومه فيحمل على الشرط 
الجزائي في غير الديون. ويؤكد ذلك أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
رئيس هيئة كبار العلماء المصدرة للقرار هو رئيس المجمع الفقهي الإسلامي 
را افا لای فصر قرزاو هدم كران لظ الات قتعي النتديون 
سالف الذكرأ"). وكان الشيخ محمد الجبير عضنو في المجلسين كذلك. 


.7١9ص انظر‎ ١ 
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المبحث الثاني 
حكم الشرط الجزائي في غير الديون”" 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الشرط الجزائي في غير الديون على ثلاثة 
أقوال' 

القول الأول: الجواز وإليه ذهب جمهور العلماء المعاصرين فهو قرار مجمع 
الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: )١١/”( ٠١9‏ في دورته الثانية 
عشرة في 57١‏ 1ه حيث جاء في الفقرة الرابعة منه: (يجوز أن يشترط 
الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام 
الأصلي فيها ديناء فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذاء فيجوز هذا 
الشرط - مثلاً ‏ في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول» وعقد التوريد بالنسبة 
للموردء وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به» أو تأخر في 
تنفيذه. ولا يجوز مثلاً ‏ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
الأقساط المتبقية سواءء كان بسبب الإعسار أو المماطلة» ولا يجوز في عقد 
الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه)!". 


"١‏ والمراد الشرط الجزائي الذي هو تقدير مسبق للتعويض المالي عن عدم القيام بالعمل المتفق عليه 

من توريد سلعة» أو إنشاء مبنى» أو تسليم مبيع» أو صناعة أمرء أو حصد زرع وغيرها من الأعمال 

في الوقت المحدد ؤبعيارة مختصرة يواد بفين الديون ها كان محل الالتزام فيه عملا من الأغمال أما إذا 
كان الشرط الجزائي عبارة عن غرامة مالية عن التأخر في سداد المبلغ المالي المستحق في وقته كما لو 
وضعت الغرامة على المستصنع أو المستورد فحكمه داخل في الشرط الجزائي في الديون الذي سبق بيانه. 
١‏ القرارات والتوصيات للدورة الثانية عشرة ١5571١1ه‏ ص"1. 
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وهو كذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورتها 
الخامسة المتعقاة ها ن :0/0218 1 هت وق سيق أن تقلت قضن الفا 
وقرار دار الإفتاء المصريةا"". وفتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي 
رقم )٦(‏ حيث كان جوابها عن سؤال عن حكم الشرط الجزائي بالتالي: لمن 
فو اا اخ ضيخة ارو ف ا بالعقود إلا فرط لح 
كوافا؟ !رفوع هلدا وبا Eg Sa Eg TI N‏ 
فاشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن 
كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول 
وتعتبر هذه الشروط المغالى فيها شروطا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة 
الإسلامية التي من أصولها (لا ضرر ولا ضرار)!". 

ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 

١‏ - استدلوا بما سبق بيانه أ من أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الإباحة 
إلا ما دل الدليل على حرمته؛ والشرط الجزائي لم يأت دليل يدل على حرمته 
فيبقى على أصل الإباحة وساقوا الأدلة على هذا الأصل ومن ضمنها الأدلة 
العامة بوجوب الوفاء بالعقودا”! كقوله تعالى: 4# ايها اديت ءامنا أو 
اشر 


انظر ص۲۱۳ . 

2 انظر صيانة المديونيات لشبير ضمن بحوث فقهية .۸٥۹/۱‏ 

انظر موقع الإسلام ‏ الفتاوى الاقتصادية ‏ على الإنترنت. 

4) انظر ص۱۱۷ وما بعدها . 

" انظر الشرط الجزائي للحموي ص7١»‏ ومجلة البحوث الإسلامية العدد (؟) ١۳۹۰١ه‏ ص١5 2١‏ 
والشرط الجزائي للسالوس ص٦٤٠‏ والشرط الجزائي للضرير ص؛ ۲ء ومشكلة الديون المتأخرة للقره 
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ونوقش الدليل بما يلي: 

بأنه لا يسلم بأنه لا دليل على حرمة الشرط الجزائي» بل الأدلة متوافرة ومتظافرة 
على حرمته كما سيتبين في أدلة القول الثالث فلا مدخل لهذا الأصل هنا . 

١‏ - أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه وما يؤدي إليه من تفويت فرصة؛ أو كسب 
متوقع» وألم نفسي ضرر يوجب التعويض!" قال #: (لا ضرر ولا ضرار)!". 
ونوقش بما يلي: 

أن الراجح أن مجرد الإخلال وما يؤدي إليه من تفويت فرصة متوهمة أو كسب 
مظنون لا يوجب التعويض كما سبق بيانهأ*! ولو سلم أن مجرد الإخلال ضرر 
يوجب التعويض» فإن تقدير التعويض يكون بعد وقوع الضرر لا قبله لأن 
تقديره بالشرط الجزائي السابق يؤدي إلى مفاسد كزيادة التعويض عن الضرر 
مما يؤذي إلى أكل .أموال:النائن بالباطل» ولان فى تقذيرة مسقا جهالة وغرر, 
۳ - المصالح والفوائد المترتبة على الشرط الجزائي ومنها الحث على الوفاء 
ومنع التلاعب بالعقود فهو من مصلحة العقدا. 

ونوقش بما يلي: 


داغي ص٤۲٠‏ والشرط الجزائي لعجم ص8 »١‏ والشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص5 »١5‏ والشرط 
الجزائي للشهري ص۷١٠‏ وما بعدها. 

.)١( سورة المائدة الآية:‎ 11١ 

2»١5١ص وما بعدهاء ومجلة البحوث الإسلامية العدد (۲) 1595ه‎ ١50 انظر الشرط الجزائي للحموي ص‎ ١ 
والشرط الجزائي لعجم ص٠۲ وأكثر الشروط الجزائية تستحق بموجب هذا الأصل انظر الشروط المقترنة‎ 
وقد سبق بيان حكم التعويض عن مجرد الإخلال والضرر الأدبي والمعنوي. انظر ص۹١٠ وما‎ »١ لشعبان ص57‎ 
وما بعدها.‎ ١75 بعدها وص‎ 

. ۱۸۰-۰ سبق تخريجه. انظر ص۱۷۹‎ 3١ 

(4) انظر ص١8١-965١.,‏ 

١‏ انظر الشرط الجزائي للحموي ص١8 .١‏ ومجلة البحوث الإسلاميةء العدد (۲) ص١5 »١‏ والشرط 
الجزائي لعجم ص٠۲٠‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص54 »٠‏ والشرط الجزائي للشهري ص۳١٠‏ . 
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بأن وجود بعض المصالح لا يدل على الإباحة كما قال تعالى عن الخمر 
والميسر : #4 يشتوك عن الْحَمْر ولمس فل فهما انم كب وَمَتَفْعٌ لاس 
َِنْمهُمَآ آ ڪر من مي 4ا". 

ثم إن هذه المعاملة» وإن كان فيها مصلحة فقد قامت الأدلة على إلغائها كما 
ن لاا في مات ملفا 

> - (العرف) فلقد تعارف الناس على وضع شروط جزائية في كتير من 
غود هم هة الأيام خضو ضا عقوت المقار لات والتررية والاستصاع وعضرف 
التعامل بالشرط الجزائي عرف صحيح شرعاً لأنه لا يعارض دليلاً شرعياء 
ولا يبطل واجباً ولا يحل حراماً فهو جائز» وصحيح!". 

ونوقش بما يلي: 

أن الاستدلال بالعرف لا يسلم حيث إن العرف هذا عرف فاسد لمخالفته للأدلة 
والعرف يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن 
عبارات الناس في أيمانهم» وتداعيهم» وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد 
المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره بالدليل وتعين 
المقصود منها"! وقد دلت الأدلة على منع الشرط الجزائي كما سيأتي فلاعتبار 
به معها. 

5 - ميدأ السياسة الشزعية: 


|1 سورة البقرة الآية: .)5١9(‏ 

.١57”ص انظر الشرط الجزائي للحموي ص177١», والشرط الجزائي للشهري‎ ١ 

1 انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي القرار الخامس من قرارات الدورة 
الأولى ٠۳۹۸‏ بشأن التأمين ص4" وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي القرار رقم ٤١‏ (5/3) بشأن العرف ص١٠٠.‏ 
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فالعمل بمبدأ السياسة الشرعية يؤدي إلى القول بشرعية الشرط الجزائيء لأن 
الشرط الجزائيء وإن لم يرد في مشروعيته نصوص صريحة خاصة بجوازه 
إلا أننا لو نظرنا إلى الشرط الجزائي من خلال مبدأ السياسة الشرعية فإننا 
نستطيع القول بأن الحكم بجوازه يدخل في إطار هذا المبدأ وإن لم يدل عليه 
لل خان و ك أذ يضاق ولدلا هديا يتقف سالك اة ولا عصان 
قواعد الشريعة ولذلك فإن القاضي يستطيع الحكم بالتعويض عن ضياع 
المصالح المتوقعة» والضرر الواقع من عدم تنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه 
والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدائن من جراء ذلك بمقتضى السلطة 
اللشعردية اله جه لفون رذ تضان د E E a A‏ 
العدل وإحقاق الحق ودفع الضررء وأخذاً بمشروعية التعزيرات» والغرامات 
المالية. يفعل القاضي ذلك إذا رأى فيه حاجة ومصلحة''. 

ونوقش الدليل بما يلي: 

أن عمل السياسة الشرعية هو فيما لم يرد بحكمه دليل» أو الأمور التي من 
شأنها التغير والتبدل/'' وهنا قد دلت الأدلة الظاهرة على حكمه فلا مدخل 
للمياسة البحية. 

ثم إن الدليل يرد على نفسه بنفسه إذ فيه أن السياسة الشرعية هنا للقاضي يقدر 
فيها التعويض عملا بالسياسة الشرعية» وأخذاً بمشروعية التعزيرات وبناء عليه 
فلا دلالة في الدليل على مشروعية الشرط الجزائي مادام أن الأمر منوط 
بالقاضيء لأنه من باب التعزير. 

5 امتذلقا نكاعهة (الحاهة كر O NE‏ 


() الشرط الجزائي للحموي ص78,١‏ -1791,. 
2١‏ انظر المدخل إلى السياسة الشرعية لعطوه ص۷٥‏ . 
21 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۹٠‏ . 
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وجه الاستدلال: 

أن بعض العقود في الشريعة الإسلامية رخص فيها وأبيحت خلافاً للقياس لحاجة 
الناس إليها ورفعاً للضرر عنهم كالسلم والإجارة مع أن الأصل فيها التحريم لأنها 
عقود على معدوم فالشرط الجزائي كذلك مباح للحاجة الماسة إليه!'". 

ونوقش بما يلي: 

أ - لا يسلم بوجود حاجة ماسة إلى الشرط الجزائي ففي التعويض بعد وقوع 
الضرر غنية عن تقدير التعويض بالشرط الجزائي مسبقاً وجزافاً قبل وقوع 
الكيون: 

ب - ثم إن قياس الشرط الجزائي على السلم والإجارة قياس مع الفارق لورود 
الأدلة بإياحتهما خلافاً للشرط الجزائي الذي جاءت الأدلة بتحريمه كما سيأتي. 

ج - أنه لا يسلم أن السلم والإجارة على خلاف القياس وأن الأصل فيهما 
التحريم» لأنها عقود على معدوم وقد تكفل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
- بالرد على هذه الشبهة حيث يقول في معرض رده على من جعل السلم 
والإجارة على خلاف القياس لأنها عقود على معدوم (فليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله» بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا لفظ عام 
ولا معنى عام» وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة» كما 
فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة وليست العلة في المنع لا 
الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي © أنه نهى عن بيع 
الغررا" والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداء أو معدوماً)!. 


)2 سبق تخريجه انظر ص ۷٦‏ -۷۷. 


)3 مجموع الفتاوى ٠ه‏ 7ه 5 
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القول الثاني: جوازه في حالة عدم التنفيذ» وعدم جوازه في حالة تأخير التنفيذ 


وإليه ذهب د. رفيق يونس المصري!'! وحسن الجواهري!". 


ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 

أن المبيع المستحق التسليم في أجل محدد ضرب من الالتزام (الدين) فالشرط 
الجزائي فيه شبهة ربا النسيئة تقضي أم تربي''! بل هو في حكم ربا النسيئة'. 
وأجيب عنه بما يلي: 

أما كون المبيع المستحق التسليم في أجل محدد ضرب من الالتزام فلا خلاف 
واا كن .هذا الا ام مارا للديخ فين ملم ن لزا عم هن النية 
فكل دين التزامء وليس كل التزام ذيناء والالتزام في عقد المقاولة ليس ديناء 
وإنما هو التزام بأداء عمل» والمقاول قد يكون دائناً لا مديناً في كتير من 
الحالات» فالبنوك العقارية تقوم ببناء المساكن مقاولة وتتقاضى المقابل على 
أقساط بعد تسليم المبنى» وكذلك يفعل كبار المقاولين» والفرق كبير جداً بين 
التزام المقاول والمورد» والتزام المقترض والمشتري بثمن مؤجل والمسلم إليه 
فالتزام هؤلاء الثلاثة دين حقيقي ثبت في ذمتهم وأخذوا مقابله: أما التزام 
المقاول والمورد فهو التزام بأداء عمل لا يستحقون مقابله إلا بعد أدائه)!*) 


مم 


نظن متاقسنات العقوذ الإدارية صن ٠5‏ . 

.5١١ص انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد التاسع الجزء الثاني‎ ٨ 
.5١ص مناقصات العقود الإدارية لرفيق المصري‎ 5 

انظر مناقصات العقود الإدارية للمصري ص550. 

الشرط الجزائي للضرير ص۲۲ -77. 


< 
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القول الثالث: عدم جواز وصحة الشرط الجزائي وإليه ذهب الشيخ عبد الله بن 
زيد آل محمودا''والشيخ سيد عبد الله حسين!'! وذهب د. عبد الرزاق 
السنهوري!" والشيخ علي الخفي ف" ود. فتحي الدريني ود. شفيق 
شحاتهأ'اومحمد حافظ صبري" إلى أن الضرر الحاصل نتيجة الامتناع عن 
الوفاء بالعقدء أو التأخر في الوفاء في الوقت المحدد لا يوجب التعويض في 
الفقه الإسلامي ولازم هذا القول هو عدم جواز الشرط الجزائي عندهم» لأنهم 
أنكروا جواز جوهره وأصله الذي يعتمد عليه وهو التعويض عن مجرد التأخر 
وعدم الوفاء ولكنهم وتحرياً للدقة في النقل لم ينصوا على الشرط الجزائي 
انشا 
ومن أبرز أدلتهم ما يلي: 
اللىل الأول 

أن الشرط الجزائي هو اتفاق على تقدير جزافي للتعويض عن الضرر 
قبل وقوعه وهذا لا يجوزء لأنه يؤدي إلى محاذير شرعية ‏ سبق بيانها عند 
الحديث عن حكم تقدير التعويض قبل وقوع الضرر ا ومن تلك المحاذير 
الشرعية على وجه الاختصار: أ - الجهالة والغرر. ب - الرهان المحرم 
والمقامرة. ج - أكل أموال الناس بالباطل» لأن الشرط الجزائي قد يكون أكثر 


7" انظر أحكام عقود التأمين ص١۷‏ . 

© انظر المقارنات التشريعية .”١ 5/١‏ 

3 انظر مصادر الحق ۱٦۸/١‏ . 

4 انظر الضمان ص,7 ,١55- ١‏ 

5 انظر النظريات الفقهية ص95١-5؟7,‏ 

“ انظر النظرية العامة للالتزامات في الفقه ص١1.‏ 

”' انظر المقارنات والمقابلات ص۲۲ . 

انظر ص۲۰۲ ٠١ 4- 7١7-‏ ففيه تفصيل عن حكم تقدير التعويض قبل وقوع الضرر والأدلة على ذلك. 
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من الضرر الواقع وأكثر القوانين والأنظمة تجيز هذه الزيادة!'! ولم يخالف إلا 
القانون الأردني والإماراتي/". د - يؤدي إلى التنازع والاختلاف مادام أنه 
يجوز تعديله في حالة المغالاة فيها". وهذه الأمور تخالف أحكام الشريعة 
ومقاصدها. 


ونوقش بما يلي: 

بأنه لا يسلم بأن في الأمر غررا وجهالة» ولا أكل أموال الناس بالباطلء لأن 
الأمر في الشرط الجزائي عند الاختلاف يرجع فيه للقاضي ليعدله ليتوافق مع 
افون 

وأجيب عنه: 

بأنة اذا الأمن سيترك في نهاية لآم للقضاء فلم لا يتنك من أول الأمو بدلا 
من التقدير الذي يؤدي إلى مزيد من الشحناء والبغضاءء ثم إن الشرط الجزائي 
فی واقع ان اک تق تيرد الأخلال بو ايح ذلك عرفا رى بين 
الناس وأكده الحكم بجواز الشرط الجزائي وأنه لا يعدل إلا في حالة المغالاة 
فيه مما يجعل الزيادة غير المبالغ فيها عن الضرر حقاً مستحقاً كثمن المبيع 
وهنا مكمن الخطر إذ أن فيه تأكيدا لأكل. أموال الاس بالباطلء فلا تسلم هذه 


( انظر ص۲۲ 752 , 

۲ انظر ص۲۲ -۲۳ , 

7 انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي للدورة الثانية عشرة القرار رقم )١١/۳١( ٠١5‏ ص1» ومجلة 
البحوث الإسلامية العدد الثاني ١۹۰٠٠١ه‏ ص .٠٤١‏ 

(4) انظر الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله للحموي ص۳۸۲ وما بعدهاء وقرارات مجمع الفقه 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي للدورة الثانية عشرة ص" . 

(7' انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد الثاني ١۹٠٠ه‏ ص57 »١‏ وقرارات مجمع الفقه لمنظمة 


المؤتمر الإسلامي للدورة الثانية عشرة صا . 


Yo 


الإجابة» بل واقع الحال يدل على أن الحكم بجوازه يؤدي إلى استباحة أكل 
أموال الناس بالباطل ‏ وإلا فعلى أي وجه تخرج الزيادة عن مقدار الضرر ‏ 
وإلى الغرر لا إلى عدمهما ولا سبيل إلى منع هذه المحرمات إلا بترك تقدير 
التعويض عن الضرر إلى وقت وقوع الضرر لا قبله. 

ونوقش كذلك: 

بأنه لا يسلم بأنه يؤدي إلى التنازع بل العكس يؤدي إلى فوائد كثيرة. 

وأجيب عنه: 

بأنه يؤدي إما إلى التنازع أو إلى أكل أموال الناس بالباطل - إن رضي 
الطرف الآخر ‏ وأما إذا وافق التعويض الضرر الواقع فهذه الحالة الوحيدة 
التي يصبح:الأمر فيها موافقاً للعدل وهي حالة من ثلاث . 

؟) - الدليل الثاني: 

أن تقدير التعويض عن الضرر موكول إلى القضاء في جميع الأحوال فلا 
يحون تبره مندما بالشرط الجزات 1 

ونوقش بما يلي: 

بأنه لا يلم بان 'التعويكن موكول للقضاء مطلقا إتما :هذا عند التذار ع أما.عند 
الاتفاق فلا يلزم تركه للقضاء. 

وأجيب: 

بأنه ما دام الأمر عند التنازع موكول للقضاءء وما دام أن دعوى الضرر صعبة 


المنال» وعسيرة الإثبات!". فيجب ترك تقدير التعويض عن الضرر إلى وقت 


ا :انلق فل يفيل قرعا الح على المدين' الفتناطل بالتعريضن لاززق كن 49 

2١‏ انظر قررات مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي للدورة الثانية عشرة ١147ه‏ ص "» ومجلة 
البحوث الإسلامية العدد (؟) ١۳۹٠١ه‏ ص57١.‏ 

(8 “انر الشؤوظ الجغلية. فين القريطن للعبودئ سن 13۳ 


"5 


وقوعه وأن لا يقدر قبله» لأن هذا مما يزيد التنازع» ولا ينقصه, لأن الاتفاق 

الع على وق ع لرن ل يكن :قينا مادام الأمو سيرج القنضاء كنت 

التنازع(' مما يزيد الأمر سوءا يقول الشيخ مصطفى الزرقا: (مرجع تقدير 

ضرر الدائن يعود إلى القضاء في جميع الأحوال)!". 

۳) - الدليل الثالث: 

أن الشرط الجزائي يستحق عن الأضرار الأدبية والمعنوية وتفويت الفرصة 

المتوهمة والكسب المظنون عند مجرد الإخلال بالالتزام وهذه ترجح أنه لا 

يجوز التعويض المالي عنها'". وبالتالي لا يجوز الشرط الجزائي لأن ما 

يستحق لأجله باطل فهو باطل. 

ونوقش: 

بأنه لا يسلم عدم جواز التعويض المالي عن الأضرار الأدبية والمعنوية ومجرد 

الإخلال فهذا محل نزاع فلا يستدل به. 

)٤‏ - الدليل الرابع: 

أن الشرط الجزائي لا يخلو من إحدى أربع حالات: 

أ - أن يزيد التعويض عن الضرر ويدفع التعويض فهذا أكل لأموال الناس 
بالباطل. 


181 (اتظر: قارات محقم الفقه الآننلامئ المتظية الوقن الإساكمي الذورة الذانية رة اه 
قن و اج ا 

هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض ص۷٠.‏ 

31 انظر ص5١‏ وما بعدها وص ١75‏ وما بعدها. 


YY 


ب -أن ينقص التعويض عن الضرر ولا يطالب المتضرر نزولا عند الشرط 
الجزائي وهذا كسابقه. 

ج - أن يتنازعا فيه ويرفعاه إلى القضاء فهنا زاد الشرط الجزائي من التنازع: 
بل وأدى إليه. 

د - أن يساوي التعويض الضرر وهذه الحالة الوحيدة الموافقة للعدل فلا تجوز 
معاملة هذا واقعها. 


ه) - الدليل الخامس: 

سد الذريعة فالشرط الجزائي إذا كان قد يؤدي إلى التنازع وأكل الأموال 
بالباطل والغرن والقمار فد لذريعة المحزم يمع الشرط الجزاتي. 

5) - الدليل السادس: 

أن الشريعة كفلت تعويض المتضرر بعد وقوع الضرر تحريا للعدل والحق 
وا لضا و المساواة بين اتون ,رالرى وسرواغاة الحافيق! ".ولا ادل على 
ذلك من حذيث (لا ضنور ولا ضرار)!" والقواعة. الفقهية المشثقاة مه" فلا 
يعدل عن هذا إلى هذه المعاملة المستحدثة المنقولة عن القانون الوضعي 
البشري القاصر الذي نظر إلى مصلحة المشترط فقط دون الطرف الثاني. 
ونوقش بما يلي: 

أنه ليس في الشريعة ما يمنع من أخذ بعض المعاملات الدنيوية إذا كان فيها 
مصلحةء ولم تكن خاصة بهم ولم تؤد إلى التشبه. 


(١‏ انظر الفصل الأول من هذا الباب عن التعويض عن الضرر ص55 ١‏ وما بعدها. 
)2 سبق تخريجه ص۱۷۹ -۱۸۰ . 


31 مثل قاعدة (الضرر يزال) و(الضرر لا يزال بالضرر) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۳ .٠۷١-‏ 


TTA 


وأجيب : 

بأن حرمة الشرط الجزائي لم تأت من هذا الوجه وإنما لما فيه من مخالفة 
الأصولء والقواعد الشرعية. 

الترجيح: 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث وهو عدم صحة الشرط الجزائي لما يلي: 
١‏ - لقوة أدلته وضعف أدلة القول الأولء والثاني ووجاهة النقد الموجه إلى أدلتهما. 
۲ - أن أكثر القوانين» والأنظمة تقر زيادة الشرط الجزائي على الضرر 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 


الواقع(') فعلاً ‏ عدا القانون الأردني والإماراتي'" ‏ وقرار هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية جاء مجملا ولم يفصل: فى .هذا 
الموضوع ومما جاء فيه (وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفا بحيث يراد 
به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع 
في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعةء أو لحق من 
مضرة)' وكذا قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لم 
يوضم حك رة التعويضن :في "القبرظة اراي ن لرن الواقع: فالا 
فجاءت عبارته مجملة حيث جاء في الفقرة السابعة من القرار ما يلي: 
ذا رهت ون ا أو كا ا" و وطن 
عن الضرر ظلم لا تقره الشريعة لأن التعويض عن الضرر في الشريعة 


ار 
اظ کن 
فكلة انكرت اة اد( ۹6 ههن 1 


قرارات الدورة الثانية عشرة ص" 


قائم على المساواة والعدل كما سبق بيانه!'. والشرط الجزائي يفتح الباب 
راف ر ا 

۳ - أنه لو قيل بوجوب مساواة الشرط الجزائي للضرر كما نص القانون 
الأردني والإماراتي مع إطلاق يد القضاء للتعديل!! لأصبح الشرط 
الجزائي عديم الفائدة بل عبث تنزه عنه العقود» فلم لا يترك التقدير إلى 
حين وقوع الضرر فتقديره مسبقا يؤدي إلى التنازع» لأنه يعطي المقدر له 
نوع كق ابض الارن حكه وفتح التجال القضياء للتمديل لبس معصيور ا 
على القانون الأردني والإماراتي بل كل القوانين العربية على ذلك وجاء 
قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز تدخل 
المحكمة لتعديل الشرط الجزائي وهذا يقلل من فائدة الشرط الجزائي بل 
يصبح معها عديم الفائدة كما نص على ذلك أهل القانون أنفسهم!*! وإذا كان 
الأمر كذلك فلم لا يترك تقدير التعويض إلى ما بعد وقوع الضرر كما هو 
الحال في الشريعة. 

؛ - أن الشرط الجزائي لا فائدة منه حقيقة إلا التهديد المالي!'! بحيث أصبح 
ا مض ع البق لوو موه تايا الكتويعة كنا هين كلد ذلك 
قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية!"!. 


1 انظر ص5 ١١‏ وما بعدها . 

لت کک 

8 انظ رضن 

“ انظر قرارات الدورة الثانية عشرة للمجمع ص" . 

A E A E E ار‎ 

“ يقول إلياس ناصيف: (أن صفة التعويض وحدها تجرد البند الجزائي من فاعليته وسبب وجوده 
فالبند الجزائي.... ما هو إلا تعويض من نوع خاص عن عدم التنفيذ العقدي» يتضمن معنى التهديد 








لا 


ولقد سألت بعض القضاة في المحكمة الكبرى في الرياض عن واقع الشرط 

الجزائي فأجاب بأن أكثر المتعاقدين لا يستحلون أخذه وأنهم يصرحون بأن 

هدفهم التهديد به وأن غالب القضايا تنتهي بالصلح على إكمال العقد على وجه 
الشركة أو تيل الأخطاء 

ه - أنه تعاقد على ما لا يجوز التعاقد عليه وهو التعويض عن الضرر كما 
سبق بيانه!". 

* - أن تقدير التعويض غالبا عسير وصعب المنال!' يستدعي الرجوع إلى 
القضاء واستشارة الخبراءأ هذا بعد وقوع الضرر فكيف يقدر قبله؟. 

۷ - أن تكييف الشرط الجزائي على أنه ليس تعويضاً عن الضرر كما كيفه 
بعض القانونيين على أنه تأمين» أو مجرد اتفاق» أو عقوبة» أو مزيج من 
ر و القع يدو ننه كف مهتم قارو قناقن قلق ا 
عن تكييف الشرط الجزائيء لأن هذه الكيفيات مبنية على الظلم 
والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل. 


فضلاً عن فرض التعويض الجرافي:المسبق) البند الجزاتي ۲۷ء وهذا يؤكد القول بفساد الشرظ 
لي 

8 لكاو عة اتخوت ا اة ۴ و 

كلو ر 

3 ار ر ا لقره و 

“ انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص۷١۲‏ وما بعدها. 

E ب‎ 








۸ - أنه ثبت رجحان عدم التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية ومجرد 
الإخلال وتفويت الفرصة المتوهمة' وهي من الأمور التي يستحق 
بموجبها الشرط الجزائي وهذا للاعتضاد وليس للاعتماد. 

1 - أن الشريعة عالجت التعويض عن الضرر - بعد وقوعه ‏ بما يحقق 
العدل فلا داعي للشرط الجزائي مع ما فيه من المفاسد المترتبة على تقدير 
لتعويض جزافاً قبل وقوع الضررا". 

٠‏ -أن مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي نص على عدم جواز 
الشرط الجزائي في السلم حيث جاء في قراره رقم: )١١/7”( ٠١5‏ بشأن 
اقرط الجز اكيما:يلي: افا :بوك المحلين قن أراكه: السابقة اة 
للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸١‏ (؟/1) ونصه: لا 
يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه» لأنه عبارة عن 
دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)' وفي نفس الوقت 
أجاز الشرط الجزائي في عقود التوريد في جانب الموردا؟! مع أن التوريد 
في بعض صوره هو عقد سلم ولا فرق/". 

١‏ -الذي أدى إلى القول بجوازه أمور منها: 

أ - الخطأ في بناء حكم الشرط الجزائي على أن الأصل في الشروط 
المقترنة الإباحة فقط وهذا سبق بيانه!'). 


2 


انظر ص۱۷۷ ۱۹٥-۰‏ . 

© انظر ص۲۰۲ وما بعدها. 

قرارات الدورة الثانية عشرة للمجمع ١157١ه‏ ص° . 
انظر قرار المجمع ص5١7‏ . 

انظر صور التوريد ص۳۲۰ -۲۱" . 

. انظر ص٤۱۲ وما بعدها‎ ٩ 


س 


ES 


ص 








۲ 


ب - كثرة وقوعه والتعامل به بين الناس حتى أصبح عرفا جارياً مما أدى 
إلى القول. تك ازم و معام أن العرف من حالف الآدلة تفاع فانبدا غير 

ج - الفوائد المزعومة لهذه المعاملةء والمزايا المستحسنة والمصالح 
المرجوة مع أن المصالح في الشرط الجزائي إما متوهمة» أو مخالفة 
لاقل هرق نلكاة: 


فرحا 


المبحث الذالذ 
آخار الشرط الجزائي 


المطلب الأول: أثر الشرط الجزائي في الديون: 

سبق بيان حكم الشرط الجزائي في الديون وأنه من الربا المحرم والشرط 
المؤدي للربا شرط فاسد يتعدى فساده إلى العقد فيفسده وهذا ما سبق بيانه عند 
الحذيث عن الكترروظ الفانتدة عتد المذ اهب الفقهية وآ ها 

فأثر الشرط الجزائي في الديون إذأ هو إفساد العقد لأنه شرط ربا وشرط الربا 
متفق عل فساده وإفساده لل 


21 انظر ص/ل/ا -89 -946 -7 ١١‏ , 
١‏ انظر الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص٤٤‏ -5/. 


Y٤ 


المطلب الثاني: أثر الشرط الجزائي في غير الديون: 

سبق الحديث عن حكم الشرط الجزائي في غير الديون ورجح القول بفساده 

ومن أدلة فساده وبطلانه أنه يؤدي إلى الغررء والجهالةء وأكل أموال الناس 

بالباطل» والتنازع والاختلاف» وهو كذلك تعاقد على ما لا يجوز التعاقد عليه 

إلى غير ذلك من الأدلة!", 

ولا شك أن هذه المعاني متى توفرت في شرط من الشروط فإن فساده لا 

يقتصر عليه بل يتعداه إلى إفساد العقد المقترن به" وهذا الذي عليه المذاهب 

الأربعة'"' ولكن الشرط الجزائي في غير الديون: 

١‏ - فيه خلاف قوي حيث رجح جوازه جمهور العلماء المعاصرينا. 

؟ - مع ما في الحكم بفساد العقد من إبطال كثير من عقود الناس. 

؟ - كذلك فإن الشرط الجزائي في غير الديون لا يقصد به الربح» وإنما يقصد 
به التهديد والحث على الوفاء. 

؛ - ولأنه شرط لا يؤدي إلى جهالة الربح فيقتصر فساده عليه ولا يفسد به العقدا. 

فجهالة الشرط الجزائي مقتصرة عليه ولا تتعدى إلى العقد فيقتصر الفساد عليه. 

فلهذه الأمور الأربعة لعله يترجح أن أثر الشرط الجزائي في غير الديون لا 

يتعداه إلى العقد بل يقتصر الفساد عليه فيكون لغواً غير معتبر ويصح العقد 

المقترن به ويقدر التعويض بعد وقوع الضرر. 


انظر ص۲۰۲ وما بعدها . 

© انظر نظرية الشرط للشاذلي ص88١‏ -۱۹۰ -۲۲۹ ٠٠۹-‏ -۲۹۳ وما بعدهاء والشروط الجعلية في 
عقد البيع للحكمي ص۷1 . 

8 انظر ص۷1 وما بعدها و ص۸۸ -۸۹ وص 1 وما بعدها وص ٠١١‏ وما بعدها. 

* انظر ص ۲۱١‏ . 

انظر المغني لابن قدامة ٠۷۹/۷‏ والغرر وأثره في العقود للضرير ص۷۸٥‏ . 








Yo 


الفصل الثالث 
الوقاء بالشرط الجزائي وآثو الأعذار الطاركة 


ويشتمل على مبحثين هما: 

المبحث الأول: الوفاء بالشرط الجزائي 

المبحث الثاني: الأعذار الطارئة على العقود وأثرها في الشرط 
الجزائي 


الفصل الثااث 
الوكاء بالشرط الجزائي وأثو الأعذار الطاركة 00 
المبحث الأول: الوفاء بالشرط الجزائي 


المطلب الأول: حكم الوفاء بالشرط الجزائي في غير الديون وشروط استحقاقه: 
يجب الوفاء بالشرط الجزائي عند من قال بصحته؛ لأن الشرط الصحيح متى 
وقع برضا الطرفين فإنه يفيد الالتزام الكامل ويجب الوفاء به من الملتزم وذلك 
بنص الشارع وإجماع الأمة/"ا 

ل 2 لون كلم روط إلا فرظا حل خر او فرح 
والشرط: عقد وعهد فيلزم الوفاء به بنص القرآن قال تعالى: 48 يا ال 
اموا وهو يالحُقُووِه!*' وقال تعالى : مِوأوفوأ امھ إن ألْعَهَدَ کات مر . 
لكن وجوب الوفاء بالشرط الجزائي في غير الديون مرتبط بأربعة شروط هي 
شروط استحقاقه فإن توفرت استحق المشترط التعويض المشترط وإن اختل 
أحدها لم يستحق التعويض المشروط. 


مم 


هذا الفصل خاص بمن صحح الشرط الجزائي في غير الديون دون من رأى عدم صحته. 
انظر الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص 55. 
5 سبق تخريجه انظر ص99 ,٠١١-‏ 


سورة المائدة الآية )١(‏ 


N 


حك 








ص 


سورة الإسراء الآية: .)٤(‏ 


TY 


والشروطا'! على وجه الاختصار هي: 
١‏ - الشرط الأول: إخلال الملتزم بالتزامه!"! » وذلك بعدم التنفيذء أو التأخر 
فيه» أو التنفيذ المعيب» أو الجزئي وغير ذلك مما فيه إخلال بالالتزام!" . 
؟ - الشرط الثاني: الضرر: يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي ‏ عند من قال 
بصحته وقوع الضرر بسبب الإخلال. فإن حصل الإخلال ولم يقع 
ضرر على المشترط لم يستحق الشرط الجزائي' . 
والضرر الذي يستحق به الشرط الجزائي يشمل الضرر الحقيقي 
والمعنوي وتفويت الفرصة والكسب المحتمل وقد سبق أن بينت أن الراجح 


"١‏ هذه الشروط هي التي ذكرها القانونيون وتبعهم في ذكرها بعض الفقهاء المعاصرين انظر الوسيط 
للسنهوري ٠۸٥٦/۲‏ وما بعدهاء وتعويض الضرر لأبي الليل ص۹٠٠٠‏ والنظرية العامة للالتزام لتوفيق 
فرج ص ١‏ 6» والشرط الجزائي للرويشد ص٠١٠‏ وما بعدهاء والشرط الجزائي في القانون الجزائري 
لنجاري عبد الله ص”١١؛‏ والشرط الجزائي للحموي ص5١‏ وما بعدهاء والشرط الجزائي للشهري 
ص٩۱۸‏ وما بعدها وهي نفس شروط التعويض في القانون. انظر الوسيط للسنهوري ۸٠١/۲‏ 
والنظرية العامة للالتزام لتوفيق حسن فرج ٤١/١‏ . 

2١85/5 والوافي لمرقس‎ ٠٥٦/۲ عبر القانونيون عن هذا الشرط بالخطأ انظر الوسيط للسنهوري‎ ١ 
. ٠٠۰١ والتعويض المدني لقزمان‎ 

2١‏ انظر النظرية العامة للالتزامات في القانون الأردني لمنذر فضل "5/١‏ ونظرية الالتزام لأبي 
ستيت ص77 وتعويض الضرر لأبي الليل ص5١5»‏ ومصادر الالتزام في القانون الأردني لأنور 
سلطان ص۲۳۲٠‏ والوسيط للسنهوري ٠٥٦/۲‏ والوافي لمرقس ۸٤/٤‏ والشرط الجزائي للحموي 
ص55 5. والشرط الجزائي للشهري ص۹۰٠‏ . 

(4) انظر قرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص1؛ والشرط 
الجزائي للحموي ص۳٦۲٠‏ وما بعدها والشرط الجزائي للشهري ص٠٠۲‏ وما بعدهاء والوسيط 
للسنهوري ۸٥٦/۲‏ وما بعدهاء والوافي لمرقس ١٤/١۸٠ء‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص۹٠٥‏ 
والشرط الجزائي للرويشد ص7١17»‏ وأحكام الالتزام لجلال العدوي ص57 .١‏ 

١؟ا‏ انظر المراجع في الفقرة السابقة عدا المرجع الأول. 


اللا 


هو عدم التعويض عن الأضرار المعنوية والكسب المحتمل!'! وهو ما نص 
عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: )١7/9( ٠١5‏ 
بشأن (الشرط الجزائي) في الدورة الثانية عشرة 57١‏ ١ه‏ حيث جاء في الفقرة 
الخامسة منه ما يلي: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي 
الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا 
يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي)!" . 
“اه اقرط ات :اف 

لابد لاستحقاق الشرط لجزائي من أن يكون إخلال الملتزم هو المفضي 
إلى وقوع الضررء أما إذا كان الضرر نتيجة لفعل غير الملتزم كفعل المشترط 
نفسه» أو فعل أجنبي عن المتعاقدين» أو لأسباب وأعذار طارئة فلا يجب 
الشرط الجزائي على الملتزم الذي هو المكلف بإثبات أن الضرر لم يكن بسببهء 
وإلا فالأصل استحقاق الشرط الجزائي بمجرد الإخلال' . 


, ۱۹١-۱۸۰-۱۷۷ انظر ص‎ (١ 

١‏ القرارات والتوصيات للدورة الثانية عشرة ١١٤٠١ه.‏ ص“ 

0١‏ الإفضاء هو : الانتهاء إلى الشيء فأفضى فلان إلى فلان وصل إليه. انظر لسان العرب لابن منظور 
١65‏ والإفضاء هو تعبير محمد فوزي فيض الله في نظرية الضمان ص٦٩‏ وعبر القانونيون عن 
هذا الشرط (بالعلاقة السببية) انظر الوافي لمرقس ١٤/۱۸۹ء‏ وتعويض الضرر لأبي الليل ص 25795 
والوسيط للسنهوري 651/7., والشرط الجزائي للرويشد ص١١۲٠‏ والنظرية العامة للالتزامات للبدراوي ٠١/١‏ . 
4١‏ انظر الوافي لمرقس :١183/5‏ ومصادر الالتزام في القانون الاردني أنور سلطان ص۸٤۲‏ وتعويض 
الضرر لأبي الليل ص575» والوسيط للسنهوري 8553/7, والشرط الجزائي للرويشد ص١۲۱‏ 
والوسيط لطلبة ص518. والنظرية العامة للالتزامات للبدراوي 4/١‏ والشرط الجزائي للشهري 
ص٤١٠‏ والشرط الجزائي للحموي ص٤۲۷‏ . 


؛ - الشرط الرابع: الإعذارء أو الإنذار!") 

وهو تنبيه المتعهد من قبل المتعهد له بوجوب أداء ما عليه من التزام قبل توقيع 
الشرط الجزائي عليه» ومطالبته بالتعويض مما يشعر أن المتعهد له غير 
متهاون في المطالبة بحقه عند وجود ما يوجب ذلك. 


وقد يستحق الشرط الجزائي بدون إنذار متى اتفق الطرفان مسبقاً على 


١‏ الإعذار: من عذر واعتذر أي صار ذا عذر في إيقاع العقوبة. انظر مختار الصحاح للرازي 
ص٠٠٠‏ والإنذار: وهو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف. انظر مختار الصحاح للرازي ص٦۲۹‏ 
وهذا الشرط وهو الإعذار يؤكد شبه الشرط الجزائي في القانون بالعقوبة» لأن الإعذار في الفقه يكون 
للمرتدين والبغاة انظر الشرط الجزائي للحموي ص۲۸۹ والشرط الجزائي للرويشد ص۱١۲‏ مما يؤكد 
القول بحرمة الشرط الجزائي. 

2.7 انظر النظرية العامة للالتزامات للبدراوي 57/7, وأحكام الالتزام لعبد الودود يحيى ص,7‎ ١ 
والشرط الجزائي للرويشد ص325. وما بعدهاء والشرط الجزائي في القانون الجزائري لنجاري عبد الله‎ 
وما بعدهاء والوسيط للسنهوري 8551/7» وتعويض الضرر لأبي الليل ص577, والوافي‎ ١١ ص5‎ 
. لمرقس ص85 1. والبند الجزائي للمهتار ص4 ١٠ء والشرط الجزائي للحموي ص۲۸۷‎ 


الل 


المطلب الثاني: الضرر اللاحق بسبب المشترطا': 
إذا كان الإخلال بالعقد المشتمل على شرط جزائي بسبب المشترط المتضرر 
كمن استأجر سفينة لحمل بضائع معينة لإيصالها في وقت محدد ووضع على 
ضناهب اة فرط حرا اه ا نالرت افده كن الا كر 
المشترط زاد في حمولة السفينة عما هو مقرر مما أدى إلى تأخر السفينة لهذا 
السبب» فهنا لا يستحق الشرط الجزائي» لأنه اختل أحد شروط استحقاق الشرط 
الجزائي وهو تسبب الملتزم بالإخلال حيث إن المتسبب هو المشترط نفسه!" . 
وهذا الأمر ‏ أي تحميل العاقد مسئولية فعله ‏ مقرر في الشريعة 
الإسلامية فإذا تلف المبيع المحتاج إلى قبض قبل قبضه فمن ضمان البائع لكن 
لو حصل التلف بفعل المشتري كان من ضمانه لا خلاف بين العلماء في ذلك 


1 علل القانون عدم استحقاق الشرط الجزائي إذا كان الإخلال بفعل المشترط بمبدأ أصيل في القانون 
وهو: (أنه لا يمكن أن نغتني بسبب أخطائنا) الشرط الجزائي للرويشد ص۷٠۲»‏ وهذا يعضد القول 
بحرمة الشرط الجزائي إذ هو في القانون وسيلة للثراء. 

١‏ انظر مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني لأنور سلطان ص۲۳۹ وما بعدهاء والشرط 
الجزائي للرويشد ص۷٠۲‏ وما بعدهاء والشرط الجزائي للحموي ص787» وتعويض الضرر لأبي الليل 
ص۲۹٥»‏ والفعل الضار للزرقا ص98 ,١١5-‏ 

2١‏ انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 41/7» وبدائع الصنائع للكاساني »۲۳۸/١‏ وحاشية ابن عابدين 

5؛» ودرر الحكام لعلي حيدر ۲۲۲/۱ - 7175, وإعلاء السنن للتهانوي "417/١5‏ -45"؛ وعقد 
الجواهر لابن شاس ٠٥٠۲‏ والذخيرة للقرافي 65 ,» والشرح الصغير للدردير ۳+ والشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 0۰/۳ وشرح الخرشي 11/٥‏ والتنبيه للشيرازي ص۰۸۷ وفتح 
العزيز للرافعي ۲۸۸/٤‏ وروضة الطالبين للنووي »٠٠٠- ٤۹۹/۳‏ وأسنى المطالب للأنصاري ۷۹/۲ 
ونهاية المحتاج للرملي 615 2,8١‏ ومغني المحتاج للشربيني ۲ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي هم والإقناع للحجاوي T/1‏ ومنتهى الإرادات لابن النجار 1/۲ وشرح منتهى 
الإرادات للبهوتي ٠۹١/۲‏ وأسباب انحلال العقود المالية للعايد ص55 5. 


٤١ 


المطلب الثالث: الضرر اللاحق بسبب غير المتعاقدين: 
إذا وقع الإخلال بالعقدء فتأخر التنفيذء أو امتنع بسبب شخص ثالث غير 
المتعاقدين فلا يطالب الملتزم بالشرط الجزائي» لأن شرط استحقاق الشرط 
الجزائي وهو أن يكون الإخلال بسبب الملتزم قد تخلف فلا يسأل الشخص عن 
ضرر وقع بسبب غيره قال تعالى: 4 ولا لر وَازَِةُ ودد خی ها" . 

ومثاله: لو اتفق شخص مع مقاول على بناء عمارة فادعى شخص ثالث 
کک بيدا دق ان ف ال شاك ا 

وهذا الأمر مقرر في الشريعة الإسلامية كذلك فلو أتلف أجنبي المبيع 


فإنه من ضمان الأجنبي باتفاق الفقهاء! . 


الا سورة الإسراء الآية .)٠١(‏ 

١‏ انظر مصادر الالتزام في القانون الأردني لأنور سلطان ص57 ": والشرط الجزائي للرويشد 
ص١77ء‏ وموسوعة العقود المدنية والتجارية لناصيف ص575"؛ وأصول الالتزام في القانون الكويتي 
لبدر اليعقوب ص55 ": والفعل الضار للزرقا ص5 »١‏ والمادة )7١7(‏ من نصوص مواد النظرية العامة 
للالتزامات في الفقه الإسلامي ‏ ملحق بالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للزرقا 
ص5”". والشرط الجزائي للحموي ص٤۲۸‏ . 

01 انظر بدائع الصنائع للكاساني 778/5, والبحر الرائق لابن نجيم »١5/7‏ وحاشية ابن عابدين 
5ه درر الحكام لعلي حيدر ۲٠٤/١‏ والذخيرة للقرافي 2١70/5‏ وحاشية الدسوقي »١5٠١/7‏ وعقد 
الجواهر لابن شاس ,.5٠05/7”‏ والتاج والإكليل للمواق 487/5» والشرح الصغير للدردير 2175/7 
والتنبيه للشيرازي ص87, وفتح العزيز للرافعي 7588/5 - ۲۸۹ وروضة الطالبين للنووي ٠٠٠/٣‏ 
وأسنى المطالب للأنصاري 75/7 والإقناع للحجاوي 2377/7 وغاية المنتهى لمرعي بن يوسف 

٠1۸ ۲‏ ومنتهى الإرادات لابن النجار ٠۳۳٠/۲‏ والكافي لابن قدامة /55» وانظر أحكام الرجوع 
في عقود المعاوضات المالية لفضل الرحيم بن محمد عثمان .5١١/”7‏ 


رن 


المبحذث الثاني 
الأعذار الطارئة على العقود وأثرها في الشرط الجزائي 


المطلب الأول: معنى الأعذار الطارئة!): 
الأعذار لغة: جمع عذر والعذر هو الحجة التي يعتذر بهاء وتعذر عليه الأمر: 


لم يشتقم» وتعذن كلية الأمن إذا صعب وتعسيق :1 .. 


والطارئة لغة: من طرأ يطرأ ما يأتي فجاءة» يقال: طرأ على القوم أتاهم من 
مكان بعيدء أو طلع عليهم من بلد آخر أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة أو 
أتاهم من غير أن يعلموا!" . 


ا" يقابلها في القانون أمران: أ) نظرية الظروف الطارئة وهي: الحادث العام النادر الوقوع كزلزال» أو 
حربء أو وباءء أو ارتفاع باهظ في الأسعارء أو نزول فاحش فيها يطرأ على العقد فيما بين إبرامه 
وتنفيذه وألا يكون بالإمكان توقعه» أو التحرز منه. انظر الوسيط للسنهوري »۷١١ - 7١5/١‏ 
ومجموعة المبادي الشرعية والنظامية لديوان المظالم ٠٤١١‏ ص۲٠۲‏ وما بعدهاء وآثار الظروف 
الطارئة لعبد الحكيم فودة ص55»؛ والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ٦۷۲‏ -1۷۳» وما بعدها . 
ب) نظرية القوة القاهرة: وتتفق مع التي قبلها في المفاجأة وعدم التوقع» وأنه لا يد للمتعاقدين في 
حدوثها ويختلفان في أمرين )١(‏ من جهة الأثر. القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بينما الحادث 
الطارئ يجعل التنفيذ مرهقاً دون أن يبلغ حد الاستحالة.(؟) ومن جهة الجزاء القوة القاهرة تفضي إلى 
انقضاء الالتزام ولكن الحادث الطارئ يترتب عليه رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول انظر نظرية 
الظروف الطارئة لفاضل النعيمي ص١4.‏ وآثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية 
لعبد الحكيم فودة ص٠۷٠ء‏ ومصادر الالتزام في القانون الأردني لأنور سلطان ص۲۲۹» والأسس 
العامة للعقود الإدارية للطماوي ص773: وما بعدها وأحكام الطوارئ للوادعي ؟/5١7١.‏ 

(©) انظر لسان العرب لابن منظور .٥٤۹ - ٥٤٥/٤‏ 

. ٠١/١ انظر لسان العرب لابن منظور‎ "١ 


والأعذار الطارئة في الاصطلاح هي: الأمور التي تحدث فجاءة ولايد 
للمتعاقدين فيها ‏ وتكون في العقود المتراخية غالبا كبيع التقسيط والمقاولة 
والتوريد - فيستحيل» أو يصعب معها استمرار العقد على وضعه الأصلي 
فيفسخ العقدء أو تعدل آثاره كتأخير تنفيذ العقد مثلا' . 
ومثال الأعذار الطارئة ما يلي: 

أن تتفق مؤسسة مع مقاول بناء على إنشاء عمارة سكنية بسعر ٠٠٠‏ 
ريال للمتر وكان سعر المواد من حديد وإسمنت وغيرها عند العقد ٠٠١‏ ريال 
ولكن حدثت حرب أثرت على أسعار الشحن فارتفعت أسعار المواد الخام إلى 
٠‏ ريال فهذا عذر طارئ جعل الاستمرار في العقد فيه مشقة خارجة عن 
المألوف على المقاول. 


ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء للطوارئ وعالجوها وفق قاعدة (الضرر 
يزال)!' المستفادة من قول النبي ‏ (لا ضرر ولا ضرار)!" : 


"١‏ انظر نظرية الظروف الطارئة لفاضل النعيمي ص١7‏ وما بعدهاء وأحكام الطوارئ للوادعي 

؛:هء وما بعدها. 

2١‏ إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص77١.‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 277 وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص57 »١‏ والأشباه والنظائر للسبكي »٤١/١‏ يقول د. 
عبد السلام العالم: (يمكننا القول دون تردد بأن نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي نظرية فسيحة 
المدى» خصبة النتائج» تتسع لنظرية الظروف الطارئة) القول الواضح في بيان الجوائح للحطاب تحقيق 
عبد السلام العالم ص۳٣"‏ . 


. ۱۸۰-۰ سبق تخريجه انظر ص۱۷۹‎ 3١ 


١‏ - الأعذار في عقد الإجارة وهي: ما يطرأ على عقد الإجارة من أمور يترتب 
عليها ضرر يلحق بأحد العاقدين عند مضيه في العقد سواء كان العذر من 
حانية اوعس 41 أن و 


١‏ - الجوائح في بيع الثمار. والجوائح لغة: جمع جائحة من الجوح وهو أصل 
واحد يدل على استئصال الشيء ومنه اشتقاق الجائحة!*! والجائحة: الشدة 
والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنةء أو فتنة وهي المصيبة التي 
تحل بالرجل في ماله فتهلكه كلها" . 

والجائحة اضطلاحا: مالا يستطاع دفعه ولا تضمينه!" إا أتلف أو 


أنقص العوض قبل تمام قبضه!"! . 


"١‏ كمن أجر داره ثم أفلس المؤجرء ولزمته ديون كثيرة لا يقدر على إيفائها إلا ببيع العين المؤجرة» 
ولا يملك مالا غيرها ولا يوجد من يشتريها وهي مؤجرة. انظر أحكام الرجوع في عقود المعاوضات 
لفضل الرحيم عثمان ۸۷۲/۳. 

١‏ كمن استأجر دابة للحج عليها ثم مرضء أو حبسته الشرطة:؛ أو تلفت نفقة حجه. انظر أحكام 
الرجوع لفضل الرحيم عثمان 5/7 565. 

2١‏ كتهدم الدار المؤجرة» أو موت الدابة» أو غرق المزرعة المستأجرة أو انقطع عنها الماء. انظر 
الجوائح وأحكامها للثنيان ص77”7. 

.۹٦۸/۲ انظر الجوائح وأحكامها للثنيان ص۳۷٠ وأحكام الطوارئ للوادعي‎ “١ 

١؟ا‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤۹۲/١‏ . 

١‏ انظر لسان العرب لابن منظور 571/7 -477» ومختار الصحاح للرازي ص7/. 

١‏ (ما لا يستطاع دفعه): يدخل فيه الآفة السماوية كالريح والبرد وما شابهها من فعل الإنسان الذي لا 
يمكن دفعه انظر الجوائح للثنيان ص۲۸ . 

(؟) (ولا تضمينه): يدخل في الجائحة ما يسببه الآدمي الذي لا يمكن تضمينه كالجيوش انظر الجوائح 
للثنيان ص۲۸ . 

"ا الجوائح وأحكامها للثنيان ص۲۸ . 


to 


المطلب الثاني: أثر الأعذار الطارئة على العقود والشروط: 
إذا كان الشرع المطهر قد أمر بالوفاء بالعقود والشروط وألزم بذلك بقوله 
تعالى: ج ييا لت ءَامَنُوَا وفوا بالمفود هه وغيرها من الآيات 
والأحاديث الدالة على مثل معناها فإنه في حالة حدوث أعذار وأسباب طارئة 
تجعل تنفيذ العقد مستحيلاء أو ملحقا ضررا بالغاء وخسائر جسيمة غير معتادة 
- دون أن يكون ذلك نتيجة تعدي› أو تفريط - قد خفف عبء الالتزام العقدي 
بفسخه»ء أو تعديل آثار العقد والشروط لتخفيف الضرر مع مراعاة الجانبين. 
وبهذا المعنى جاء قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة 07٠5١ه‏ القرار السابع بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق 
والالتزامات العقدية حيث جاء فيه بعد استعراض الأدلة ما يلي: (يقرر مجلس 
الفقه الإسلامي ما يلي: 
- في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريدء والتعهدات» والمقاولات) إذا 
تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف 
لافار فير كيرا ااب طا تة عاك ل كن متو فة خن الاق 
فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي» يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير 
معتادة» من تقلبات الأسعار في طرق التجارةء ولم يكن ذلك نتيجة 
تقصيرء أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق للقاضي في 
هذه الحالة عند التنازع» وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات 
العقدية» بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين 


المتعاقدين» كما يجوز له أن يفسخ العقدء فيما لم يتم تنفيذه منهء إذا رأى 


)١( سورة المائدة الآية‎ 1١ 
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أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه» وذلك مع تعويض 
عادل للملتزم له» صاحب الحق في التنفيذ» يجبر له جانباً معقولاً من 
الخسارة» التي تلحقه من فسخ العقد» بحيث يتحقق عدل بينهماء دون 
اماق لمر تمد القاضي :قي هذه امو ازات تجمينا رائ اهل 
الخيوة الاك 
۲ - ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل 
للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال. 
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد:من أصول 
الشريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد» ومنعا للضرر المرهق لأحد 
العاقدين» بسبب لا يد له فيه وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم» وأقرب 
إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها)!') 
ومن الأدلة على أثر الأعذار الطارئة في تعديل آثار العقودء أو فسخها 


؟ - وقوله تعالى: 8# بريد امه بڪُم لسر لا بيد يڪم المت ا" . 


۳ وقوله تعالى: 4# وما جَعَلَ 12 ك : في أَلدِنِ من حر وا أ . فهذه أدلة عامة 
في عدم التكليف بما لا يطاق» أو بما يشق مشقة خارجة عن المعتاد .° 


مم 


قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص۷١٠ ٠١۸‏ . 

سورة البقرة الآية .)۲۸١(‏ 

سورة البقرة الآية: .)٠۸١(‏ 

“ سورة الحج الآية: (۷۸). 

انظر علم المقاصد الشرعية للخادمي ص۹١٠‏ وما بعدهاء وص۲۳٠»‏ وما بعدها وص١١٠‏ . 
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4 5 - 7 و بس لك 7 ع 
EEE‏ تعالی: ا وین کات دو عُسر مَنَظِرَةٌ إل 0 فالإعسار 


وهو عذر طارئ سبب في تأخير الوفاء بالدين'' . 


. قوله # : (لا ضرر ولا ضرار)!"‎ - ٥ 


عراز واه خالل عه فال ق :سول :اله E‏ إلى نيف من فيك فحنا 
فأصابته جائحةء فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير 


٠) حق؟‎ 


وجه الاستدلال: 
دل الحديث على أن الجائحة التي تصيب الثمار ‏ كالبرد والريح 
ونحوها من الأعذار الطارئة ‏ تؤثر في العقد اللازم بالفسخ دفعاً للضرر مما 
يدل على أثر العذر الطارئ على العقود. 
0“ لقو اغ الففهية 'الممنتقاةة مق" التطلوهن” السايقة والذالة تعلق اة الضووع 
ورفع الحرج» ودفع المشقة ومنها: 
أ. (الضرر يزال) وتفرع عنها: 


(') سورة البقرة الآية: .)58٠0(‏ 

1 انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير إعداد: مجموعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن 
المبار كفوري ص۹۸٠‏ . 

,١18.- ١79 سبق تخريجه انظر ص‎ ١ 

') أخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة باب وضع الجوائح صحيح مسلم بشرح النووي 

٠‏ , وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب في وضع الجائحة سنن أبي داود 5/7 5/اء 
والنسائي في كتاب البيوع باب وضع الجوائح سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 2755/17 
وابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع الثمار سنين والجائحة سنن ابن ماجه 7"57/7؛ والدارمي في 
كتاب البيوع باب في الجائحة سنن الدارمي ۳۲۸/۲ والدار قطني في كتاب البيوع سنن الدار قطني 
۳ ٠۳ء‏ وأحمد في المسند ۷۷/١‏ والطحاوي في كتاب البيوع باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها 
فيصيبها جائحة شرح معاني الآثار للطحاوي 5/4". 


€۸ 


7+ نارن فان روغ افا ضور ركان أخنيما 
ب. المشقة تجلب التيسير ومنها يتفرع قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع!'" . 

فهذه النصوص» والقواعد الفقهية المستفادة منها تدل على إزالة الضررء 
ورفع الحرج» ودفع المشقة غير المعتادة وأن الأمر إذا ضاق اتسع. ومن رفع 
الحرج» ودفع المشقةء وإزالة الضرر اعتبار الأعذار الطارئة التي لا دخل 
للعاقدين فيها عند وقوعها على العقود وعدم الإلزام بموجب العقد الأصليء لأنه 
ينافي هذه النصوص والقواعد الشرعية. 

وعند التأمل في اعتبار الشريعة للأعذار الطارئةء وأثرها في العقود 
بالفسخ والتعديل مراعاة لجانب العدل والإنصاف فإن هذا مما يؤكد عدم صحة 
الشرط الجزائي لما فيه من مراعاة أحد العاقدين وهو المشترط على حساب 
الآخرء لأن الضرر الذي يستحق به الشرط الجزائي يتعدى الضرر الحقيقي إلى 
المتوقع المتوهم وهذا ما لا تقره الشريعة بحال؛» كيف وقد ظهر لنا مدى 
مراعاتها للجانبين» بل وإبطال العقد اللازم تحقيقا للعدالةء ورفعا للحرج» فكيف 
بعد ذلك يمكن أن يقال بجواز إدراج شرط يقضي بالتعويض المقدر للضرر 
المتوقع الوهمي الاحتمالي المعنوي. 


امو١77؟-‎ ١0ص وما بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 4١/١ انظر الأشباه والنظائر للسبكي‎ 2١ 
بعدهاء والأشباه والنظائر لابن نجيم ص54 -77 -۷۸» والوجير في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو‎ 
, 3560-7 لزه‎ ۲۳ ٤- ص۲۱۸‎ 


۹ 


المطلب الثالث: أثر الأعذار الطارئة على الشرط الجزائي!"! 

الشرط الجزائي يدخل غالبا على العقود التي يستغرق تنفيذها وقتا كعقود 
التوريد» والمقاولات مما يعرضها للحوادث الطارئة التي لا يد لأحد العاقدين 
فيها وينتج عن ذلك تأخير التنفيذء أو عدم تنفيذه أصلاً ومن الأمثلة المعاصرة 
على ذلك ما يلي: في ۲۲جمادى الآخر عام ۹۳١١ه.‏ وقع أحد التجار عقد 
مقاولة مع إحدى المؤسسات المعمارية لبناء عمارة له في إحدى مدن المملكة 
العربية السعودية مكونة من تسعة أدوار سكنية» مع معارض في الدور 
الأرضيء ومواقف للسيارات تحت الأرض بكامل المسطح. وكان المسطح لكل 
دور ٠۰۰‏ ما . 

على أن يتحمل الطرف الثاني (المؤسسة) جميع الأعمالء ومواد البناءء 
والآلات ال 0 


م ل (المالك) للطرف الثاني مبلغا 
قوز ارا لكل مت مط من العفان 4 واحدة التفع يما ينكاس مع مر اك 
التنفيذ. كما اتفق على أن يتم تسليم العمارة في أربعة وعشرين شهرا من وقت 
توقيع العقد وإذا تأخر الطرف الثاني في التسليم عن الوقت المحدد» فإنه يتحمل 
وكا تكو اند فداه ١‏ من قيمة العقد عن كل شهر يتأخره في في التسليم» وأن 
يعين الطرف الأول جهة يرضاها للإشراف على تنفيذ المشروع للاطمئنان على 


سيره وموافقته للمواصفات من حيث فنية العمل وجودة المواد. 


١لا‏ عند من قال بصحته. 


وبدأت المؤسسة العمل بنشاط وهمة بحيث سبق التنفيذ معدل الخطة في 
الأشهر الأولى ولكن بعد ذلك بدأ العمل يفترء ويتباطأ التنفيذ حتى كاد أن يقف 
تماما وسط عام 94٠١هف.‏ وكانت: التقارير التي ترد عن مكتب الإشراف 
توحي بقرب التوقف عن العمل وتذكر كثيرا تظلمات المقاول واحتجاجه في 
التأخير بارتفاع أسعار المواد وندرتهاء وارتفاع أجور الأيدي العاملة وقلتهاء 
وغلاء المعيشة والسكن والنقل وغيره من الأمور. 

ثم اتوقفك المؤسسة تماما كن العمل دما غا 5:4 هبه وطالبنت 
بتعديل العقد بما يتناسب مع الأسعار الجديدة التي تضاعفت في بعضها وزاد 
البعض الآخر عن الضعف عما كان عليه عند إيرام العقد. كما طالبت بتمديد 
فترة التنفيذ بقدر المدة التي تأخر فيها العمل بسبب ارتفاع الأسعار هذاء أو 
محاسبة المؤسسة عما تم تنفيذه» وفسخ العقد فيما بقي» لأن المؤسسة لن تستطيع 
الاستمرار في تنفيذ هذا العقد دون خسارة ما حقه» بل إنها لا تستطيع التنفيذ 
ولو رصدت لذلك جميع أموالها وإمكانياتها!" . 

ففي هذا المثال شرط جزائي يستحق عن التأخير. لكن التأخير الذي وقع 
لا يد للمؤسسة فيه بل كان ذلك بسبب عذر طارئ وهو غلاء الأسعار والذي 
جعل الاستمرار في التنفيذ على الأسعار القديمة يوقع في حرج شديد ومشقة 
غير معتادة. 

وقد سبق أن بينت في أثر الأعذار الطارئة على العقود والشروط وذلك 
في المطلب الماضي"'ء أن الشريعة أقرت مبدأ الأعذار الطارئة وأثره على 
العقود والشروط بالفسخ والتعديل وبما أن الشرط الجزائي شرط كغيره من 


. ۲۹۳ - الجوائح وأحكامها للثنيان ص۲۹۲‎ "١ 
انظر ص" : ۲ وما بعدها.‎ (2) 


الشروطء وهو عقد بالمعنى العام فلا يخرج عن هذا الحكم فإذا طرأ عذر 
طارئ خارج عن إرادة المتعاقدين - كالذي في المثال السابق - أدى إلي 
تأخير العقد أو منعه بالكلية فإن المشترط لا يستحق الشرط الجزائيء» بل يجب 


7 
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الإتختان خت رل افر الطارئ لقوله تعالى: ل وان کات ذو عْسَمَْ فَنَظِرَه 
اک ميسو كوا" 

فإن كان الغالب عدم زوالهاء أو كان في الانتظار ضرر فسخ العقد دون 
استحقاق للشرط الجزائي مع دفع قيمة ما تم تنفيذه من العقدء لأن في عدم الدفع 
أكل لأموال الناس بالباطل. 

وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في قراره سالف 
الذكر في المطلب الماضي!" . بل ونص عليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في القرار رقم: )١١/5( ٠٠١‏ في الدورة الثانية عشرة 
١ه‏ حيث جاء في الفقرة السادسة: (لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أت 
من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته)!' وكذافي 
القرار رقم: )۷/١( ٠١‏ في الدورة السابعة للمجلس عام ١١٤١ه‏ حيث جاء 
في الفقرة الرابعة منه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائيا 
بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة) . 

وهو ما أشار إليه قرار هيئة كبار العلماء في السعودية حيث جاء فيه: 


(لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه 


.)58٠0( سورة البقرة الآية:‎ )!(١ 
,744- ۲٤۳ص انظر‎ )2( 
. القرارات والتوصيات للدورة الثانية عشرة صا‎ (3) 


(4) و 


قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي من الدورة ١‏ إلى ٠‏ ص٥٤۱‏ . 
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في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال 
بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول)!" . 

وقبل ذلك فإن حدوث الإخلال بسبب العذر الطارئ وهو أمر خارج عن 
العاقدين يخل بأحد شروط استحقاق الشرط الجزائي وهو: الإفضاء أي أن يكون 
إخلال الملتزم هو المفضي إلى وقوع الضررا" . 


)1( مجلة البحوث الإسلامية العدد(؟) 6ه = 4۳۹ ص ٤‏ 2 


1 الو ر 


الساب الثالت 


الشرط الجزائي والحقود المعاصرة 


ويشتمل على فصلين هما: 

الفصل الأول: معنى العقد وأقسامه ومدى حرية العاقدين. 

الفصل الثاني: الشرط الجزائي في عقود المعاوضات المالية 
المعاصرة وأثره فيها. 


الفصل الأول 


معنى العقد وأقسامه ومدى حربة العحاقدين 


ويشتمل على أربعة مباحث هي: 
المبحث الأول: معنى العقد والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف. 
المبحث الثاني: أقسام العقود. 


المبحث الثالث: مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود واشتراط 


الشروط. 
المبحث الرابع: عقود المعاوضات المالية التي يدخلها الشرط 
الجزائي وموضعه منها. 


الفصل الأول 


معنى العقد وأقسامه ومدى حرية العاقدين 
المبحث الأول: معني العقد والكرق جبنك وبين الالتزام والتصرف 


المطلب الأول: معنى العقد لغة واصطلاحاً: 

أولاً: معنى العقد لغة: العقد مصدر عق يَعْقد عقداً وجمعه عقود. ويطلق على 
معان كثيرة منها: الربط» والشد والجمع بين أطراف الشيء. والتوثيق» 
والالتزام» والتوكيد والتغليظء والإحكام» والقوة» والإبرام» والإلزاق» والعهد''. 
وأجمع هذه المعاني ومرجعها: الربط والشد نقيض الحل''. وهو حسي كعقد 
الله ومرن ك اليم وا جار راكاج و رها لما في ذلك ن ريط 
القبول بالإيجاب/" وهو المراد هنا. 


ء۳۸٤٠ انظر لسان العرب لابن منظور ”715/7 -۲۹۹» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۳۸۳‎ "١ 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 85/4 -88, وتهذيب اللغة للأزهري ١/37١ء وأساس البلاغة‎ 
2515-5١7/؟ والمعجم الوسيط‎ ,51١- 57١0/7 للزمخشري ص۸٠" -7”039؛ والصحاح للجوهري‎ 
والمصباح المنير‎ ٠۲٠١٠٠ ۲٠٠ص وتاج العروس للزبيدي 477/7 -478» ومختار الصحاح للرازي‎ 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ ء٠١۸-‎ ١517/5 للفيومي ص ١٠٠٠ء ومعجم متن اللغة لأحمد رضا‎ 
. ۲۷/۲ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ , ٤4 

.85/4 انظر لسان العرب لابن منظور ”/317» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١ 

21 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/5» والمفردات للراغب الأصفهاني ص١4‏ "؛ والبحر 
المحيط لأبي حيان »5١١/”‏ وروح المعاني للآلوسي 48/5»: وضوابط العقود للبعلي ص٠‏ 5» ومبدأ 
الرضا في العقود للقره داغي ٠0۹/١‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص177. والملكية ونظرية 
العقد لأحمد فراج حسين ص75١».‏ والتصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود للدرعان ص15 »٩۷-‏ 
وصيغ العقود للغليقة 56/١‏ -76,. 


نيا مخ «الحقة 'الشيط لاه : 

يطلق العقد عند الفقهاء ويراد به أحد معنيين: 

١‏ - المعنى الأول: المعنى العام للعقد ويراد به: كل ما ألزم المرء به نفسه 
سواء أكان نتيجة اتفاق بين طرفين» كالبيع والإجارة ونحوهماء أم كان نتيجة 
إرادة شخص واحد أراد أن يلزم نفسه بالتزام شرعي خاص كاليمين» والوقف 
والطلاق والنذر ونحوها"'". 

فالعقد بمعناه العام يشمل ما يكفي لانعقاده عاقد واحد» كالطلاق ونحوه» وما 
لابد فيه من عاقدين كالبيع ونحوه. وهذا المعنى ليس مراداً هنا. 

۲ - المعنى الثاني: المعنى الخاص: وهو ما لابد فيه من عاقدين» أو إرادتين؛» 
وهو قسم من المعنى العام» كما هو ظاهر . وهذا المعنى هو المتبادر للذهن عند 
الإطلاق وهو الأشهر والأكثر استعمالاً حتى يكاد ينفرد بالاصطلاح في الوقت 
الراهن!". 

وتعريفه هو : (ارتباط الإيجاب بالقبول)!"ا 


ء٠١۷٤ص انظر أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص ١١۷٠ء والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة‎ ١ 
وأحكام القرآن لابن العربي 5/7 وما بعدهاء وتفسير الطبري‎ .535- ۲۹٤/۲ وأحكام القرآن للجصاص‎ 
وتفسير ابن كثير 5/7» والدر المنثور للسيوطي‎ ۲۳/١ و والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 5 

5 » والمنثور في القواعد للزركشي ۳۹۷/۲١‏ -۳۹۸» والقواعد للحصني ١٤/۲۲٠ء‏ وتحفة الطلاب 
للأنصاري ومعها حاشية الشرقاوي ۳/۲» وصيغ العقود للغليقة ۲۷/١‏ وما بعدهاء وضوابط العقود 
للبعلي ص”57» وعقد المقاولة للعايد ص۲۳» وعقد الامتياز لنذير أوهاب ‏ مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة العدد (هه) 53777 1ه ص ,٠١‏ 

١‏ انظر الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص1720١»‏ وضوابط العقود للبعلي ص؛ 54» وصيغ العقود 
للغليقة .٠۹/۱‏ 

2١‏ انظر فتح القدير للكمال بن الهمام ۱۸۷/۳ء والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي ۳۹۷/١‏ ومجلة 
الأحكام الشرعية لأحمد بن عبد الله القاري ص7١٠»,‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة: (١١٠)ء‏ وشرح 
حدود ابن عرفة للرصاع 7771/١‏ -551, والتعريفات للجرجاني ص57 ١ء‏ وصيغ العقود للغليقة .۲/١‏ 
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وهذا التعريف يشمل العقد الصحيح والفاسد والباطل!') 

هذا لمعن اللخافين ل هو الم كر ها 

المطلب الثاني: الفرق بين العقد والتصرف والالتزام 

ار تست ارف ا و واف 

١‏ - التصرف لغة: مصدر من الفعل تصرف» وله معان منها: الاكتساب» يقال 
فلان يتصرف لعياله» أي يكتسب لهمء والحيلة والرأي ومنه: التشصرف في 
الأمور. يقال فلان يتصرف أي: يحتال» والتقلب يقال: صرفت الرجل في 
أمري تصريفا فتصرفء أي قلبته فتقلب!". 

لر ف تاها :ا كوف الفا ا اتر ون اهار 
كثيراً في كلامهم» فانبرى المعاصرون لتعريفه ومن أجمعها ما قيل فيه أن 
التصرف هو: (ما يصدر من المرء من قولء أو فعلء أو إشارة» ويرتب عليه 
أثن من لاتا 
۳ - أقسامه : قسمان' 


١‏ لهذا آثرته على التعريفات التي اقتصرت على العقد الصحيح دون غيره ومنها: 

تعريف العقد بأنه: (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في المحل) انظر المدخل الفقهي 
العام للزرقا ۳۸۲/١‏ وأنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص۳٠۲‏ وعقد المقاولة للعايد ص۲۲ . 

وضوابط العقود للبعلي ص٠‏ ؛ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص۷۳٠‏ . 

وقد فرق الحنفية بين العقد والانعقاد فخصوا الانعقاد بالصحيح الذي يظهر أثره دون الفاسد والباطل» 
لذلك كان هذا التعريف سالف الذكر قريباً في الحاشية تعريفاً للانعقاد عندهم؛ وليس للعقد. وأما العقد 
فجعلوه لمجرد الإيجاب والقبول ولو لم يترتب عليه أثر شرعي فيشمل الصحيح وغيره وهو ما يمثله 
التعريف الذي في المتن. انظر العناية للبابرتي 48/5 ؟» والبناية للعيني 28/1 وفتح القدير للكمال بن 
الهمام ۱۸۹/۳ »١30-‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة (١١٠)ء‏ وصيغ العقود للغليقة ."١/١‏ 

2,57 انظر لسان العرب لابن منظور ۱۸۹/۹ وما بعدهاء وأساس البلاغة للزمخشري ص"8ه‎ ١ 
.٠١۰٦۹- والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص۱۰۹۸‎ 

1 انظر التصرف الانفرادي للدرعان ص۲۸» والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص175١؛‏ والمدخل 
الفقهي العام للزرقا »۳۸۹/١‏ وحقيقة التصرف لمحمود الطنطاوي ص" -9 .٠١- ٠١-‏ 


مه" 
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أ- تصرف فعلي كإحراز المباحات» والغصب والإتلاف ونحوها. 
ب - تصرف قولي: وهو نوعان: 
١‏ - عقدي: وهو نتيجة اتفاق إرادتين!'» كالبيع والنكاح ونحوها. 
؟ - غير عقدي» وهو قسمان: 

أ - مايتضمن إنشاء حق كالنذرء أو إنهاءه كالطلاق» أو إسقاطه 

كما في التنازل عن الشفعة. 

ب - ما لا يتضمن إرادة إنشاء حق» أو إنهائه» أو إسقاطه وإنما هي 
أقوال يترتب عليها نتائج كالدعوى ونحوها!"". 

ثانياً: معتى الالتز ام لغة وتاضطلاها: 
١‏ - الالتزام لغة: من لزم الشيء يلزمه لزماً ولزوماء ولازمه ملازمة ولزاما 
والتزمه» وألزمه إياه فالتزمه. والالتزام مصدر: التزم ومعناه: الاعتناق تقول: 
التزمه أي: عانقه ومنه: الملتزم"ء لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى 
صدورهم. ولزم يدل على معان منها: الوجوب والثبوت يقال: لزمه المال: وجب 
غليةومتسناحية ايء شىء افا والقصل فى القضبية + فكائه ن الأضداة: 
والتزم: أوجب على نفسه»ء وألزم: أوجب على غيره فالالتزام: إيجاب من نفسه. 
والإلزام: إيجاب من جهة أخرى وبهذا يظهر الفرق بين الالتزام والإلزام!*. 


"(١‏ ويدخل فيه قيام شخص واحد بعقد العقد وكالة عن الموجب والقابل مثلاً لأن حقيقته ترجع إلى اتفاق 
إرادتين. 

١‏ انظر عقد المقاولة للعايد ص78 -۲۹» وأسباب انحلال العقود المالية للعايد ص۳۷ -۳۸» والمدخل 
الفقهي العام للزرقا »۳۸٠- ۳۷۹/١‏ وضوابط العقد للتركماني ص١ »٠-‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
ونظرية الملكية والعقود لأبي العينين ص٤٠٠ »٠٠٠-‏ وضوابط العقود للبعلي ص؛ ه -هه. 

.7١١ص هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. انظر المصباح المنير للفيومي‎ 2١ 

(4) انظر لسان العرب لابن منظور 551/١7‏ -557» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص5:44 »١‏ وأساس البلاغة 


للزمخشري ص۷٠٠٠‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 55/5 5» وتاج العروس للزبيدي 51/1, والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 58/54 7؛ ومختار الصحاح للرازي ص۲۷۳٠‏ والمصباح المنير للفيومي ص١٠۲‏ . 
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3" الالذوام ا راما الم .على تفي قعل غ والعتمي :ل 
محرم في الشرع)!' فهو يشمل ما أنشئ بإرادة منفردة» كالهبة والوقفء والنذرء 
وما أنشئ بتوافق إرادتين كالبيع والإيجار. وقد وضح العلامة ابن القيم 
رحمه الله معنى الالتزام وإن لم يعرفه حيث يقول: (الالتزام تارة يكون 
بصريح الإيجاب» وتارة يكون بالوعد» وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد 
والحج والعمرة)!". 

قالكا:“الفزق: بين العقد و الالام ر التضرف: 

١‏ - أن العقد بمعناه العام مرادف للالتزام. 

” - أن العقد بمعناه الخاص - وهو المراد في البحث - أخص من الالتزامء 
فهو فرد من أفراده» إذ هو الالتزام الذي لا ينشأ إلا بإرادة طرفين. 

۳ - أن العقد والالتزام أخص من التصرف فهم جزء منه ويظهر ذلك فيما يلي: 
أ - التصرف الفعلي كالإتلاف بينه وبين الالتزام والعقد تباين فلا شبه بينهم . 
ب -التصرف القولي العقدي: مرادف لمعنى العقد الخاص الذي هو جزء من 

الالتزام. 


('' إنشاء الالتزام في حقوق العباد للغزالي ص8 5» وانظر إعلام الموقعين لابن القيم ١/۹٠٠ء‏ وتحرير 
الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص1۸» وقد عرف الالتزام من قبل بعض المعاصرين بتعريفات 
كثيرة انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 5١5/١‏ وما بعدهاء والالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد 
إبراهيم ص١7‏ وضوابط العقد للتركماني ص ٠۲ء‏ وضوابط العقود للبعلي ص١5‏ . لكنهم أدخلوا في 
معنى الالتزام الحقوق الثابتة على المكلف بإلزام الشرع له وهذا مخالف لما جرى عليه استعمال الفقهاء 
الأوائل. انظر البهجة شرح التحفة للتسولي ٠١١/١‏ وتحفة المحتاج للهيتمي »١١7/5‏ وإعلام الموقعين 
لابن القيم »٠١3/7‏ وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص58». بل هو مخالف لمعنى الالتزام 
اللغوي كما سبق إيضاحه؛ ولعل هذا ناتج من التأثر بمعنى الالتزام في القانون الوضعي حيث لم يفرق 
بين الإلزام والالتزام. انظر إنشاء الالتزام للغزالي ص٤٤ ٤٤٠‏ -55. 

.٠١9/؟ إعلام الموقعين لابن القيم‎ 2١ 
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ج - التصرف القولي غير العقدي المتضمن إرادة إنشاء حقء كالنذر داخل 
في معنى الالتزام والعقد بمعناه» العام ولا علاقة له بالعقد بالمعنى 
الخاص ‏ حيث إن الالتزام والعقد بمعناه العام يشملان هذا القسمء 
والذي قبله أي المنشأ بإرادة واحدة» أو اتفاق إرادتين. 

د - التصرف القولي غير العقدي غير المتضمن إرادة إنشاء حقء كالدعوى 
مباين لمعنى الالتزام والعقدء لأنه ليس في هذا القسم من التصرف التزام 
ولا عقد. 

والخلاصة: أن التصرف أعم من الالتزام والعقدء فكل عقد والتزام تصرفء. 
ولمن كل تضرف عفدا والتزاماء كما أن الالثزام موادف للعقد بمعناه العاف 
و قرفن الكقه ا الكاضن فكل عق اتر ا ولفين كل اترام عدا ا 
بالمعنى الخاص ''. 


"١‏ انظر أسباب انحلال العقود المالية للعايد ص۳۸ »5١-‏ وإنشاء الالتزام في حقوق العباد للغزالي 

ص٤١٠‏ والتصرف الانفرادي للدرعان ص6".» والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص54 5» وتاريخ 
الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود لأبي العينين ص٤ ٠٦‏ والملكية ونظرية العقد لأحمد فراج 

حسين ص »١ ٤١‏ والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي ص”١؛‏ . 
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المبحث الثاني: أقسام العقود 


يختلف تقسيم العقود باختلاف الاعتبار المراعى عند التقسيم. فقد يتفق 
العقدان باعتبار معين ويختلفان باعتبار آخر. ومن تلك التقسيمات ما يلي: 


المطلب الأول: أقسام العقود باعتبار النص عليها وعدمه: 

تنقسم العقود من حيث النص عليها وعدمه إلى قسمين: 

١‏ - القسم الأول: العقود المنصوص عليها سواء بالإباحة» أو التحريم مثل: 
لا غ 5 O E‏ ا 


١‏ عن ابن عمر ‏ 4ه قال : (عامل النبي © أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع) 
أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة صحيح البخاري 
ومعه فتح الباري 7724/5» ومسلم في أول كتاب المساقاة والمزارعة صحيح مسلم بشرح النووي 
A1۰‏ 
1 عسب الفحل: ماؤه فرساً كان» أو بعيرأء أو غيرهما. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
ا المحيط للفيروز آبادي ص١٤٠‏ . 

عن ابن عمر ‏ 4ه قال: (نهى النبي © عن عسب الفحل) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة 
باب عسب الفحل صحيح البخاري ومعه فتح الباري ۲۲٤/١‏ ومسلم عن جابر بلفظ (نهى النبي 22 
ا 0 
إليه لرعي الكلأء وتحريم منع بذله» وتحريم ضراب الفحل صحيح مسلم بشرح النووي 71 , 
)4( عن ابن عباس ي قال : قدم رسول الله : © المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال: 
(من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) أخرجه البخاري في كتاب 
RT‏ اا و 
1١111290‏ فق على مواصوف فن الأ بال ع ا ار 
زان المال في المجلن. وسمي (شلفا) لتقديم.رأنن المال. وأجمع المسلمون على جوان الشلم) شرح 
النووي على صحيح مسلم ٤١/١١‏ . 


۲ - القسم الثاني: العقود المستحدثة غير المنصوص عليها سواء أكان إلحاقها 
بالمنصوص ظاهراً وجليا كبيع التقسيط' الملحق ببيع الآجل!"؛ أو كان 
الأمر يحتاج إلى مزيد نظر وبحث كالتأجير المنتهي بالتمليك"". ولازال 
الناس يستحدثون العقود باختلاف العصور والأزمان إلى عصرنا الحاضر 
الذي ازدادت فيه نوازل العقود نتيجة التطور المادي والتقني'. 

المطلب الثاني: أقسام العقود باعتبار الصحة/*! وعدمها 

تنقسم العقود باعتبار الصحة وعدمها إلى قسمين: 

القسم الأول: العقود الصحيحة. 

اتفق العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة" على أن العقد 
الصحيح ما وافق الشرع باكتمال أركانه وشروطه وانتفاء موانعه وترتب آثاره 
اة 


1 سيأتي الحديث عنه في الفصل التالي . 

1 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أن النبي # اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن 
منه درعا من حديد) أخرجه البخاري في كتاب السلم باب الرهن في السلم صحيح البخاري بفتح الباري 
5 ؛:؛ وفي كتاب الرهن باب من رهن درعه صحيح البخاري بفتح الباري 1٠0/5‏ 5» ومسلم في كتاب 
المساقاة والمزارعة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر صحيح مسلم بشرح النووي "9/١١‏ -50. 
2١‏ سيأتي بيان معناه في الفصل التالي. 

“١‏ انظر دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة للشنقيطي 75/١‏ والعقود المستجدة ضوابطها ونماذج 
منها لمحمد القري ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 541 ١ه‏ العدد العاشر 
الجزء الثاني ص٥۲٥‏ . 

١؟ا‏ الصحة والصحيح: خلاف السقم وهو أيضاً البراءة من كل عيب ومرض. انظر لسان العرب لابن 
منظور 207/7 وما بعدهاء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ”3807/7» ومختار الصحاح للرازي ص5ه"؟. 
ا انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه 75/7 »۲٠٠-‏ والتلويح على التوضيح للتفتاز اني ٠١۳/۲‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعي ٠٤٤١ ٤١/٤‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١‏ 4» وحاشية الدسوقي ٥٤/٣‏ 
والمستصفى للغزالي »15/١‏ والإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي وابنه عبد الوهاب »1۷/١‏ ونهاية 
السول للإسنوي »45/١‏ والمنثور في القواعد للزركشي ١4- 7١7/7‏ 4» وحاشية البناني على المحلي 
0١‏ -٠١١٠كء‏ ونهاية المحتاج للرملي »45١- 45٠0/7”‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٤٤- ٤٤١/١‏ - 
5 » وشرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي ٤٦۷/١‏ . 

''١‏ كانتقال ملك المبيع في البيع» والتمكن من المنافع في الإجارة» والتمكن من الوطء في النكاح ونحو 
ذلك. انظر تحقيق المراد للعلائي ص١۲۸‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 54/١‏ 5. وعبر الحنفية = 
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وحكم العقد الصحيح: أنه ينتج أثره في الحال فيثبت ملك المبيع للمشتري› 
والثمن للبائع ما لم يكن في العقد خيارء أو يعرض له ما يوقفه» أو يحول دون 
زوم 

اختلف العلماء في تقسيم العقود غير الصحيحة على رأيين: 

الأول: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن غير الصحيح 
قسم واحد» فالباطل والفاسد مترادفان وحكم العقد غير الصحيح: أنه لا يترتب 
عليه أمر سواء حصل قبض أم لا أي أنه لا ينعقد دون فرق بين فاسد وباطل!". 
الثاني: ذهب الحنفية إلى أن غير الصحيح قسمان باطل وفاسد وفرقوا بينهما'. 


= عن الصحيح بأنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه. انظر التلويح على التوضيح للتفتاز اني ۳/۲١٠ء‏ 
وتبيين الحقائق للزيلعي 5/5 4. 

انظر المدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص٠۳۸‏ . 

(*) هذا في الجملة وإلا فقد استثنوا بعض الفروع الفقهية فرقوا فيها بين الباطل والفاسد. انظر بداية 
المجتهد لابن رشد ۱۹١/۲‏ والفروق للقرافي ٠١٠ ١5/5‏ وتهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين 77/5 - 
٤‏ والبحر المحيط للزركشي ٠٠۲٠ 770/١‏ والمنثور في القواعد للزركشي 509/7 57١-‏ -؟// -۸» 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص51 ,»1١1-‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص575» 
والمغني لابن قدامة ٠٠٤٠ ٠٠٠/۹‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص١١١ »١١5-‏ والقواعد 
لابن رجب ص50 -15. 

03 انظر منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١٤٠‏ وتحقيق المراد للعلائي ص87 5, والإبهاج 
للسبكي .18/١‏ والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص١٠8؛‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 

. 577/١ وشرح الكوكب المنير لابن النجار‎ »455- 0١ 

|4 انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/5 5» وفتح القدير لابن الهمام ٠١/5‏ 5» والعناية للبابرتي 507/5 »5٠5-‏ 
والبحر الرائق لابن نجيم 75/5 ومجمع الأنهر لبداماد أفندي ؟/57, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‌۲۹۱»ء 
والاختيار للموصلي ۲۲/۲» واللباب للميداني ۲۸/١‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص۹٤"‏ . 
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فالعقد الباطل: هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه وذلك إذا وقع الخلل في أصل 
بناء العقد في الصيغة» أو العاقدين» أو المحل كأن يكون العاقدان غير عاقلين» 
تفتخا ار بكوم ال وارد عل نة 

وحكم العقد الباطل: أنه لا يترتب عليه أثر سواء حصل قبض أم لاء لأنه لم 
ينعقد أصلاً فهو بحكم المعدوم في نظر الشار ع 

والعقد الفاسد: هو ما شرع بأصله دون وصفه أي إن السبب الذي منع صحة 
العقد راجع إلى وصف صاحب العقد فهو موجودء لاكتمال بنائه لكنه فسد 
لوجود وصف غير مشروع مقترن به كالبيع بثمن مجهولء أو إلى أجل 
مجهول» وكعقد المكره» وعقد الربا. فهذه العقود مشروعة من حيث إنها عقود 
بيع استوفت أركانها إلا أنه قد لحق بها أوصاف جعلت الشارع ينهى عنهاء 
0 ع لس 
الإكراء!"ا 

وحكم العقد الفاسد: أنه يفيد الملك بالقبض» ولكنه ملك غير لازم فيجب على كل 
ل ا ل ل ل ل aS‏ 
aS‏ روي لسر بسر ار لود 
كالعتق» أو تصرف تصرفاً يمنع الرد كإتلاف المبيع وتغيير صورته!". 


١‏ انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه 2575/7 والتوضيح لصدر الشريعة مع شرحه التلويح للتفتازاني 
۲ وتبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي ٠٠٤٠ ٤١/٤‏ والاختيار للموصلي ٠۲٠/۲‏ والبحر 
الرائق لابن نجيم 275/5 والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص۹٤۳ ٠٤١ ٠٠٠-‏ والمدخل إلى الفقه 
Dy‏ لال 

“١‏ انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠۲۳٠/١‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 5/5 4» ومجمع الأنهر لبداماد 
أفندي 550 وفتح القدير لابن الهمام »5١١/5‏ وصيغ العقود للغليقة »"/8/١‏ وأسباب انحلال العقود 
المالية للعايد ص”7ه. 

(7' انظر المبسوط للسرخسي »۲٠- ۲۲/٠۳‏ وبدائع الصنائع للكاساني »٠٠- ۲۹۹/١‏ والبحر الرائق لابن نجيم 
5 والاختيار لتعليل المختار للموصلي ؟/17. واللباب في شرح الكتاب للميداني ۲۸/۲ -۲۹» وتبيين 
الحقائق للزيلعي 51/5 -13» وفتح القدير لابن الهمام 5459/7 -450» والعناية للبابرتي 509/5 -470» وحاشية 
سعدي جلبي 459/5 -451 
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المطلب الثالث: أقسام العقود باعتبار النفاذ' وعدمه 

تنقسم العقود بالنظر إلى النفاذ وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: العقد النافذ: وهو العقد الصحيح الذي لا يتعلق به حق لشخص 
آخرء وتترتب عليه آثاره في الحال» وذلك بأن يصدر من ذي أهلية له ولاية 
إنشاء العقد سواء كانت أصلية كمن يعقد لنفسهء أم نيابية كعقد الوكيل لموكله 
والولي لمن تحت ولايتها". 

القسم الثاني: العقد الموقوف7": هو ما صدر عن شخص ذي أهلية؛ وليس 
له ولاية إنشاء العقدء كعقد الفضولي والصبي المميزء فهي موقوفة على إذن 
الولي والمالك. 


[') النفاذ لغة: جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه. يقال: نفذ السهم من جوف الرمية أي خرج طرفه من 
الشق الآخرء ويقال طريق نافذ أي عام يسلكه كل أحد. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص577»: وأساس 
البلاغة للزمخشري ص1٦٤‏ . 

(*) انظر الفتاوى الهندية ۳/» وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۹/١‏ والبحر الرائق لابن نجيم ١/٠۲۸ء‏ ودرر 
الحكام لعلي حيدر ١/۹١٠ء‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص۸١"‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا »53/4/١‏ 
والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي ص555» وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبي 
العينين ص۹۹٤٠‏ والملكية ونظرية العقد لأحمد فراج حسين ص٠٠‏ "» وضوابط العقود للبعلي ص5 ٠‏ ”» ودر اسة 
شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للشنقيطي :»85/١‏ وصيغ العقود للغليقة ٤١/١‏ . 

31 اختلف العلماء في صحة العقد الموقوف على قولين: 

١‏ - الأول: ذهب الحنفية» والمالكية» ورواية عند الحنابلةء وهو قول الشافعي في القديم إلى أنه عقد صحيح 
وتترتب آثاره عليه بعد إجازته ممن له حق الإجازة. انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/5 5» والمبسوط للسرخسي 
٠٠ ٠‏ وبدائع الصنائع للكاساني 517/5 »١‏ وحاشية ابن عابدين ٠/٤‏ والشرح الصغير للدردير ۷/۳ -۸» 
وحاشية الدسوقي ٠١/١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص“»43 7» ومواهب الجليل للحطاب 553/4؛ ومنهاج 
الطالبين للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني ٠٠١/۲‏ والمجموع للنووي ٠١/۹‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص”577» والفروع لابن مفلح أبي عبد الله المقدسي 5/4" والمبدع لابن مفلح ‏ أبي إسحق برهان 
الدين  »١5/5‏ والإنصاف للمرداوي »55/١١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة .55/١١‏ 

۲ - الثاني: أنه غير صحيح وباطل ولو أجازه صاحب الشأن فلا يترتب عليه أي أثر وهو المشهور عند الشافعية 
والراجح عند الحنابلة. انظر الوجيز للغزالي »١75/١‏ وفتح العزيز للرافعي ١7١/8‏ -؟15» والمجموع للنووي 
»۴١١- ۹‏ ومنهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني ٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۷١٤٠‏ والمقنع لابن قدامة »55/١١‏ والفروع لأبي عبد الله بن مفلح ٦/٤‏ والمبدع لأبي إسحق بن مفلح 2١15/4‏ 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 57/7 »١‏ والإنصاف للمرداوي »55/١١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة .56/١١‏ 
)*١‏ انظر أسباب انحلال العقود للعايد ص٦ »١‏ والبحر الرائق لابن نجيم 787/5 -75/5» ومجمع الأنهر للأفندي 
5 والفروع لابن مفلح ۷/٤‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا 538/١‏ -57» والملكية ونظرية العقد لأبي= 
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المطلب الرابع: أقسام العقود باعتبار اللزوه!') وعدمه 
تنقسم العقود بالنظر إلى اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
أ - لازم في حق العاقدين وهو نوعان: 
١‏ - لازم لا يقبل الفسخ بحال من الأحوال»ء كالخلع. 
؟ - لازم لا يقبل الفسخ إلا بتراضي طرفيه. كالبيع والإجارة والسلم إذا 
خلت هذه العقود من الخيار الذي يعطي حق الفسخ لأحدهما دون 
رضا الآخر. 
ب - جائز في حق العاقدين وهو الذي يملك كل واحد منهما فسخه والرجوع 
عنه دون رضا الآخر كالوكالة والعارية. 
ج - لازم في حق أحدهماء جائز في حق الآخر كالرهن لازم في حق الراهنء 
جائز في حق المرتهنء والكفالة والضمان لازمان في حق الكفيل والضامن 
جائزان في حق المضمون له والمكفول له»ء والكتابة لازمة في حق السيد جائزة 


في حق المكاتب!". 


= زهرة ص558؛ والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لشلبي ص555.: وتاريخ الفقه الإسلامي لأبي العينين 
ص84 4» والملكية ونظرية العقد لأحمد فراج حسين ص١٠7:‏ وضوابط العقد للتركماني ص۲۷۲» والمدخل للفقه 
الإسلامي للدرعان ص588: ودراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للشنقيطي :85/١‏ وصيغ العقود للغليقة 

,.4 ٠١ |١ 

('' اللزوم لغة: الوجوب والثبات والمصاحبة وعدم المفارقة يقال: لزمه المال وجب عليه» ولزمه البيع 
وجب وثبت عليه» ولزمه الطلاق وجب حكمه. انظر المصباح المنير للفيومي ص١١۲٠‏ ولسان العرب 
لابن منظور ٥٤۱/۱۲‏ وما بعدهاء والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص4 54 .١‏ 

ولزوم العقد: أي وجوبه وعدم قدرة أحد العاقدين على فسخه وإبطاله» وعدم لزوم العقد أي أنه جائز 
الفسخ من المتعاقدين» أو من أحدهما دون توقف على رضا الآخر. انظر المنثور في القواعد للزركشي 
۲ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠۷٠-۰٠٣/۲‏ . 

١‏ انظر البحر الرائق لابن نجيم ٠1۹/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص550» وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق للزيلعي ٤١/٤٠‏ وغمز عيون البصائر للحموي ٠٤۳۷/١‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
1١35-1‏ -1557» وبداية المجتهد لابن رشد ٠۰۲/۲‏ والتلقين للقاضي عبد الوهاب ص۳۹۹ -55 25 
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المطلب الخامس: أقسام العقود باعتبار غايتها والمراد منها 

تنقسم العقود باعتبار الغاية منها إلى سبعة أقساء': 

القسم الأول: عقود التمليك وهي نوعان: 

أ - عقود معاوضات وهي التي مرادها وغايتها المبادلة بين المتعاقدين وهي 

تنقسم إلى قسمين: 

عرد مار شات مخ ت مال بت و الفنادلة فده ا اة مال نمال 
مثل: البيع والصلح على مالء أو مبادلة مال بمنفعة مثل: الإجارة 


والذخيرة للقرافي 55/5 -1/86» والفروق للقرافي ۰۱۳/٤‏ والمقدمات لابن رشد ٤٩۸/۱‏ - ۲۱۱/۲ ءا 
والمهذب = = للشيرازي مع تكملة المجموع للمطيعي »۲۹٠- ۲۸۹/٠١‏ والمنثور في القواعد للزركشي 

٤۷/١ »٤٠٠- ۳۹۹- ۳۹۸ ۱۲‏ وتحفة الطلاب لزكريا الأنصاري ٤/١‏ -1» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص٤١٤٠‏ والحاوي للماوردي ۲۹/١‏ والقواعد للحصني ٠۲۲/٤‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن ؟/783؛ والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل 775/١‏ -53375, والعمدة لابن قدامة ومعه شرحه العدة للمقدسي ص55 5, والمغني لابن 
قدامة 58/5 -50, والقواعد لابن رجب ص50 -115»: وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٠٠١/۲‏ ٠٠۳۷ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية ٠7/75‏ 5» والقواعد لابن سعدي ص۲۳٠‏ ١٤١٠ء‏ ودليل الطالب لمرعي ص١4»؛‏ ومنار 
السبيل لابن ضويان  4١١-757١‏ -415». وصيغ العقود للغليقة »57/١‏ وأحكام الرجوع في عقود 
المعاوضات المالية لفضل الرحيم ابن محمد عثمان 48/١‏ وما بعدهاء والمدخل الفقهي العام للزرقا 2559/١‏ 
والتفسيم للعقود بالنظر إلى اللزوم جعله بعض العلماء قسمين: جائز» ولازم. انظر الفروق للقرافي 2١7/5‏ 
وروضة الطالبين للنووي ”/477: ومنهم من جعل القسم الثالث في المتن وهو اللازم في حق أحدهما دون 
الآخر قسمين: 

١‏ - جائز في حق الموجب لازم في حق القابل مثل هبة الأب لابنهء جائز في حق الأبء لازم في حق الابن. 
؟ - ولازم في حق الموجب جائز في حق القابل كعقد الكتابة لازم في حق الموجب وهو السيد جائز في حق 
المكاتب فتكون الأقسام أربعة. انظر الأشباه والنظائر لابن الملقن ۷۸۹/۲ »۷۹٠-‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص4 45» ومنهم من جعله خمسة أقسام» ومنهم من جعله ستة. انظر المنثور للزركشي ۳۹۸/۲ -۳۹۹» والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص٤‏ ٦٤ء‏ والخلاف لفظي. انظر أحكام الرجوع لفضل الرحيم .57/١‏ 

١‏ العقود في هذا التقسيم بالمعنى العام لا الخاصء ثم إن العقد الواحد قد يندرج تحت أكثر من قسم 
بحسب المراد منه وغايته. 

[*! معاوضات: جمع معاوضة. وهو مصدر عاوض يعاوض والعوض: البدل. وعاوض معاوضة من باب فاعل 
مفاعلة تدل على المشاركة بين اثنين. انظر لسان العرب لابن منظور 2١97/1‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
14 ؛» والصحاح للجوهري ”7037/7 ,.٠١917-‏ والمصباح المنير للفيومي ۸۹/۲ والكتاب لسيبويه »٦۸/ ٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠٠١/5‏ وأحكام الرجوع في عقود المعاوضات لفضل الرحيم .57/١‏ 

(3ا قيل في معناها أنها: ما قصد فيها المال من الجانبين» أو ما يفسد فيها العقد بفساد العوض. انظر المنثور 
للزركشي .۱۸٦- 185/7- ٠0١/۲‏ والفروق للقرافي »15١- ١5٠١/١‏ وأسنى المطالب للأنصاري ٤٦/۲‏ 240 
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والاستصناع والمزارعة:» أو مبادلة منفعة بمنفعة كممر في دار بممر في 
دار آخرا"!, 

١‏ - عقود معاوضات غير محضة ‏ غير مالية أ" كالنكاح. 

ب - عقود تبرعات: وغايتها والمراد منها المساعدة والمنحة من أحد العاقدين 
للآخر. والتبرع فيها إما مطلقاً كالصدقة والهبة بغير عوضء وإما تبرع في 
الابتذاء دون الانتهاء كالقرض!!. 

القسم الثاني: عقود الإسقاطات: 

وهي ما يسقط فيها المرء حقه. أو شيئاً منه. وهي قسمان: 

أ - إسقاط محض: كالطلاق المجرد عن مال» والعفو عن القصاص من غير بدل. 

ب - إسقاط بعوض : كالطلاق بالمال» والعفو عن القصاص نظير مال . 

القسم الثالث: عقود المشاركة: وغايتها والمراد منها الاشتراك في العملء أو 
الربح. مثل: عقد الشركة بأنواعها والمزارعةء والمساقاة. 

القسم الرابع: عقود الإطلاقات: ومرادها وغايتها وغرضها إطلاق يد الغير في 
التصرف في شىء كان ممنوغا علية. مثل: الوكالة» والإذن للمحجور عليه في 
التصرف» والإذن للصغير المميز بالتجارة» وتولية القضاة والولاة. 


وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي ٠٠٠١/١‏ وهذا القسم هو محل البحث هنا فالمراد بالعقود في البحث (عقود 
المعاوضات المالية). 

١‏ انظر المنثور للزركشي 507/7 -5 ٠٠١‏ والفروق للقرافي »١15١- ١5/١‏ وأسنى المطالب للأنصاري 
472-5» والقواعد لابن رجب ص٤۷‏ -۷۸ وما بعدها  »55٠‏ والروض المربع للبهوتي وحاشيته 
لابن قاسم 577/4 -۳۲۷» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠٠/۳‏ . 

١‏ قيل في معناها: ما قصد فيها المال من أحد الجانبين دون الآخرء أو ما لم يقصد فيها المال وإن كان 
العقد ماليا من أحدهما. وقيل هي: ما لا يفسد العقد فيها بفساد العوض انظر المنثور للزركشي 

5 -185/73 -187» وأسنى المطالب للأنصاري 55/١‏ -572» وفتح الجواد للهيتمي ٠00/١‏ 5» 
وأحكام الرجوع لفضل الرحيم .559/١‏ 

. ٤١/١ وصيغ العقود للغليقة‎ »٠١٠- والقواعد لابن رجب ص۸۲‎ »١5٠١/١ انظر الفروق للقرافي‎ "١ 
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القسم الخامس: عقود التقييدات: وغرضها: منع الغير من التصرف في شيء كانت 
يده قد أطلقت فيه مثل: عزل الوكلاءء والأوصياءء ونظار الوقف» والولاة» والقضاة. 
القسم السادس: عقود التوثيقات: والغرض منها وغايتها: توثيق الديون. مثل: 
الرهن والكفالة. 

القسم السابع: عقود الاستحفاظات: وغايتها وغرضها حفظ المال. مثل: الوديعة» 
والخزرايية!: 


المطلب السادس: أقسام العقود باعتبار الضمان وعدمه: 

تنقسم العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عقود ضمان: وهي العقود التي يكون المال المقبوض فيها 
مضمونا على قابضه ولو لم يفرطء أو يتعدى» كالبيع والقرض ونحوهما. 

القسم الثاني: عقود أمانة: وهي العقود التي يكون المال المقبوض فيها أمانة في 
يد قابضه فلا يضمن إذا تلف إلا إذا تعدى» أو قصر في حفظه» كالوديعة 
والشركة والمضاربة ونحوها!"". 


"١‏ انظر : القواعد لابن رجب ص76 »٠٠-‏ وأسباب انحلال العقود المالية للعايد ص54 وما بعدهاء والمدخل 
الفقهي العام للزرقا »5554/١‏ والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لشلبي ص557» وتاريخ الفقه الإسلامي لأبي 
العينين ص85 4» والملكية ونظرية العقد لأحمد حسين ص۷٠٠‏ والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 54/4 2.7١‏ 
وضوابط العقد للتركماني ص77 7» وضوابط العقود للبعلي ص۳٠۷‏ وما بعدهاء والمدخل للفقه الإسلامي 
للدرعان ص٤۳۷‏ وما بعدهاء ودراسة شرعية لأهم العقود المالية للشنقيطي .77/١‏ والمدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية لزيدان ص۲٠۳ »"٠١-‏ وأحكام الفورية والتراخي للسعدون ص5١.‏ 

١‏ انظر الفروق للقرافي 772/5» والقواعد لابن رجب ص"5ه وما بعدهاء وص8١7‏ وما بعدهاء 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص۷٥٥ »٥۷۸-‏ والمنثور للزركشي ۳۲۲/۲ -۳۲۳ »۳۲٠-‏ وبداية المجتهد 
لابن رشد 370-755/7 ٠١٠۳ء‏ وصيغ العقود للغليقة 548/١‏ -49» والمدخل الفقهي للزرقا 1٤١/١‏ . 
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القسم الثالث: عقود مزدوجة الأثر: فهي عقود ضمان من جهة وأمانة من جهة 
أخرى كالإجارةء فعين المعقود عليه أمانة في يد المستأجر. أما منافعه 
N EE‏ 

المطلب السابع: أقسام العقود باعتبار الفورية والتراخي 

تنقسم العقود بالنظر إلى الفورية والتراخي إلى قسمين : 

١‏ - عقود فورية: وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرارء 
بل يتم تنفيذها فوراً دفعة واحدة وذلك باستيفاء كل عاقد ما يستحقه كالبيع والهبة 
ونحوهما. 

۲ - عقود متراخية مستمرةا"!: وهي التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن فالزمن 
عنصر مهم في تنفيذها كالإجارة وعقود التوريد والمقاولات في العصر الحاضرا". 


المطلب الثامن: أقسام العقود باعتبار الأصلية أو التبعية 

تنقسم العقود بالنظر إلى أصليتها أو تبعيتها إلى قسمين: 

١‏ - عقود أصلية: وهي العقود المستقلة في وجودها فليست تابعة لعقود أخرى› 
كعقد البيع والإجارة والعارية. 

١‏ - عقود تبعية: وهي العقود التابعة والمرتبطة/ في وجودها وزوالها بعقود 
أخرى كعقد الرهن والكفالة. فالرهن والكفالة كلاهما توثيق لغيرهما فلا 


ينعقدان ابتداء إذا لم يكن ثمة عقد آخر يقومان عليه'. 


7 انظر المدخل الفقهي العام للزرقا .55١/١‏ 

© والشرط الجزائي في غالب أحواله إنما يلحق هذا القسم من العقود ففائدته تظهر فيه. 

7 انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 555/١‏ -555» وأحكام الفورية والتراخي في عقود المعاوضات 
المالية للسعدون ص؛ ١‏ وما بعدهاء ونظرية العقد للسنهوري ص57 .١‏ 

الشرط الجزائي أشبه ما يكون بالعقد التابع» بل هو عقد تابع ولهذا عبر عنه القانونيون بأنه التزام 
تابع للالتزام الأصلي. انظر الوسيط للسنهوري .۸٠٠/۲‏ 

5 انظر نظرية العقد للسنهوري ص۳٤‏ ١ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا .1٤١- 555/١‏ 
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المبحث الثالث: مدى حربة العاقدين في إنشاء العقود واشتراط 
الشروط 


المطلب الأول: مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود: 
اختلف العلماء في استحداث العقود التي لم يرد بتحريمها دليل على 


قولین (1): 
اقول الأول e a‏ القالكية O‏ والسايلة إلى 
جواز استحداث العقود التي لم يرد دليل بتحريمهاء فالحرية في إنشاء العقود 
aS NS EN E‏ الفقرف N‏ لين وا a‏ 
الدليل المانع'. 


١‏ انظر الهداية للميرغناني ومعه البناية للعيني ٠٠٤٤/١١‏ والشرح الصغير للدردير ۱۸۹/۳ ومغني 
المحتاج للشربيني ٠٤١/١‏ والمغني لابن قدامة »58١/5‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا :»555/١‏ وصيغ 
العقود للغليقة .5١/١‏ 

تنبيه: وهناك تقسيمات أخرى للعقود باعتبارات مختلفة اكتفيت بأبرزها خشية الإطالة كتقسيمها باعتبار المتعاقد إلى: 
١‏ -إدارية ‏ عامة ‏ وهي التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها وتخضع للنظام الإداري. 

۲ - عادية ‏ خاصة ‏ وهي التي لا تكون الإدارة الحكومية طرفا فيها. وسيأتي لهذين القسمين مزيد 
اکا في ف ار ر اصن ا اا ۰ 

ء٦٦/۲ وأحكام القرآن للشافعي‎ »٠٠/١ انظر الإجماع لابن المنذر ص ٠٠ء والإفصاح لابن هبيرة‎ 2١ 
. ٠٠٤۹/۲ ومراتب الإجماع لابن حزم ص۸۹ ومبدأ الرضا في العقود للقره داغي‎ 

1 انظر المبسوط للسرخسي 17/77»: وأحكام القرآن للجصاص ۱۷۲/۲ ۱۷٤۰‏ -537» والهداية 
للميرغناني ومعها فتح القدير للكمال بن الهمام 557/5 -5//اء وحاشية ابن عابدين »١75/5‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعي 817/4» وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ”/45» والفروق للقرافي 55/7 ١ء‏ 
والمقدمات لابن رشد ٠۳۷۳/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۰/۳ ٠٠۲۳ء‏ والاستذكار لابن 

عبد البر »41/7١‏ والتمهيد لابن عبد البر ١١/١٠١ء‏ والموافقات للشاطبي 5.٠0/7‏ -577, والأم 

للشافعي ۲/١‏ -". والرسالة للشافعي ص””17. والمنهاج للبيضاوي ومعه الإبهاج للسبكي 2111/7 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص87 4» والتفسير الكبير للرازي ٠٠١/٤‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار ۳۲۲/۱ -717” وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 575/١‏ -475 


V1 


واستذلوا يادلة من أبدرذها' 
أولا: من القرآن الكريم: 
١‏ - قوله تعالى: 8 اا لدت حَامَتُوا وفوا باشو ها" . 


. واوا المد لن الْمَهَدَ کات سوہ چوا"‎ e قوله تعالى:‎ - ١ 
ب ر ر ن هم مسمس 0 2 2 مج م مان اض‎ 57 
وقوله تعالى: 5 وقد اوا عدهدوا لَه من بل لا ولوت الأدبرٌ ون‎ - " 
e 
وقوله تعالى: وٳذا قلتم فاعرلوا ولو كان ذا قرف ويعهد الله أوفوا ا‎ - : 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود. والعقد 
00 

ووجه الاستدلال من الآيات: 

أن الآيات عامة في وجوب الوفاء بكل عقد سواء ما عرض وقت نزول الآيةء 
أو ما ستجد بعدها وأمره بالوفاء بالعقود دليل على إباحة إنشائها إذ لا يؤمر 


بمحرم والدليل إنما يقام على ما حرم ا 


والواضح لابن عقيل ۳٠١/۲‏ وما بعدهاء وروضة الناظر لابن قدامة ‏ مطبوع ضمن ابن قدامة وآثاره 
الأصولية للسعيد ‏ 759/7؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/539؛‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
8 » ومبدأ الرضا في العقود للقره داغي ٠٠١١/۲‏ وما بعدها. 

سورة المائدة الآية: .)١(‏ 

2 سورة الإسراء الآية: (5؟). 
8 سورة الأحزاب الآية: .)٠١(‏ 
“ سورة الأنعام الآية: .)١55(‏ 


انظر تفسير الطبري 85/4". 








ص 


VT 


ه - قوله تعالى : #[ وَل اله بجع سم ايأ 14" 

وجه الاستدلال منها: 

أن هذا نص عام في إباحة جميع البيوع فإذا خصص منها شيء بالتحريم كان 

الباقي على عمومه". 

E لك امسر ار‎ aaa 
يلل إل آن كوت كدر عن يض یکم چچ‎ 

وجه الاستدلال: 

أنها عامة في إباحة جميع التجارات متى وقعت برضا الطرفين فلا يخص شيء 

بالتحريم إلا بدليل!”. 

قال شيخ الإسلام: (لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن 

التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة 

ثبت حلها بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في 

الخمر ونحو ذلك)!'. 

ثانياً : من السنة: 


١‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 535/7. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١/5‏ -75؛ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ٠۳۸/۲۹‏ والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 287/5 والقواعد والضوابط الفقهية عند 
ابن تيمية في المعاملات المالية للشال ص75١.‏ 

(*) سورة البقرة الآية: .)٠٠۷١(‏ 

01 انظر المقدمات الممهدات لابن رشد ,777/١‏ والأم ٠۳٠۲/۳‏ والقبس في شرح الموطأ لابن العربي 
A4۲‏ 

(4) سورة النساء الآية: (59). 

(”ا انظر أحكام القرآن للجصاص 1725/7» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠١/5‏ 

(ا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .١55/75‏ 


ا 


١‏ - عن عبد الله بن عمرو ‏ هه عن النبي © قال: (أربع خلال من كن فيه 
کان اف الک ن :و انوعد احلكه و ف کو 
خاصم فجر . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
تدعها)!”. 


وجه الاستدلال: 

أن الحديث عام في النهي عن الغدر ومنه نقض العهود والتشديد على من يفعل 
ذلك» ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يؤمر بالوفاء 
مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا!". 

١‏ - وعن أبي هريرة ‏ 4ه قال: قال النبي : (الصلح جائز بين المسلمينء 
إلا صلحاً أحل حراماء أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم 
کا اک حرا 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء بتخصيص المحرم من المصالحة والشروط _ 
رھ کد يها كلكو انا هوم خلال" وبق ماع ذلك خان ان 
المشترطء أو العاقد ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن 
عقده حينئذ وشرطه يكون مبطلاً لحكم الله. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه 


او ,العاف و المشقررط ليها أن "يوخا نا كن و اها يدون ال و افرط 


١‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب إثم من عاهد ثم غدر. صحيح البخاري ومعه فتح 
۲ انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ٤‏ /۸۸» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 5؟/55١.‏ 


3 ١٠٠٠١- سبق تخريجه انظر ص99‎ (١ 


YVo 


فمقصود العقود والشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراماء وعدم الإيجاب 

ليس نفياً للإيجاب حتى يكون العاقد والمشترط مناقضاً للشرع'. 

فالتا :م المعقول: 

١‏ - أن العقود من باب العادات لا العبادات»ء والأصل في المعاملات الجواز 
والصحة حتى يدل الدليل على التحريم"'ء وذلك لقوله تعالى: (وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم)"" وهذا عام في الأعيان والأفعال وإذا لم تكن حراماً لم 
تكن فاسدة» لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت 
صحيحة. فانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب 
العقلي» وانتفاء الدليل الشرعي عدم تحريم العقود والشروطا'. 

۲ - أن تحريم العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية 
بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه الله بخلاف العقود التي تتضمن 
شرع دين لم يأذن به الله. فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن 
به. فلا تشرع عبادة إلا بشرع الله» ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله والعقود 
في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر. وإن كان فيها قربة 


,١5/- ١51/79 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ ''١ 

2 انظر المبسوط للسرخسي ٠‏ مو والهداية للميرغناني مع فتح القدير للكمال بن الهمام 0 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص56 ١ء‏ والمعيار للونشريسي “40/٥‏ 5 ©»:. والمنثور للزركشي = 
»١١- 417/7 =‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص۳۳٠»‏ والتمهيد للإسنوي ص۸۷٤»‏ ومختصر 

684 »: وجمهرة القواعد الفقهية للندوي ۲۹۷/١‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو 
ص۱۹۱ . 

.)١١9( سورة الأنعام الآية:‎ ١ 

)4 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 5؟0/5٠5١.‏ 


۷٦ 


من وجه آخر. فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق 
والصدقة'. 
وتو فقت أدلة الجمهور بما يلي : 
أولا: أن الآيات ليست على عمومهاء بل هي في بعض العقود والشروط التي 
جاء النص بها. بدليل أن من عقد على الرباء أو شرط الزنا لا يحل له الوفاء 
بشيء من ذلك» لأنه معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرطء أو عقد على 
تضييع حدء أو إبطال حقء أو منع مباح'"'. 
وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي: 
أما مقدمة الاعتراض فهي تخصيص دون مخصصء ودعوى دون دليل. 
فالجمهور خصوا الآيات بما لم يرد فيه نهي خاص أما ما ورد دليل بتحريمه 
كالعقد المشتمل على الرباء أو الضرر فهو خارج عن عموم الآيات للدليل 
المخصص . يقول ابن القيم: (وأما تخصيصها فلا وجه له وهو يتضمن إبطال 
ما دلت عليه من العموم وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله)!". 
وأما الدليل الذي ساقه على الاعتراض فهذا لا دليل فيه على ما أرادء بل هو 
حجة للجمهورء لأن هذه الأمور قد خصت بالدليل المخصص الذي أخرجها من 
عموم الآيات فيبقى ما لم يرد فيه دليل على أصل الإباحة. 
وأما قوله: (أو منع مباح) حيث إن الشارط يمنع المشروط عليه مما كان مباحا 
له كما لو اشترط البائع سكن البيت المبيع سنة. فهذا هو محل النزاع فلا يحتج 
به هنا إذ أننا لما قلنا بجواز مثل هذا الشرط ترتب عليه أثره الذي رتبه الشارع 


)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ,٠١١- ٠١١/۲۹‏ 
(* انظر الإحكام لابن حزم .١7/5‏ 
3١‏ إعلام الموقعين لابن القيم 575/١‏ . 


VY 


وهو وجوب الوفاء به وليس في هذا منع لمباح بل التزام بما أوجبه الله من 

الالتزام بالعقود والشروط الصحيحة ووجوب الوفاء بالالتزامات الصحيحة لا 

يخالف فيه أحد فبيع الجارية يحرمها على البائع ويحلها للمشتري وليس في هذا 

منع مباح وبهذا يظهر الفرق بين ما ذكره من العقد على الرباء أو الزنا وبين 

هه العيآزة إذ أن الأمون الأولى سخزمة أصلاً بتهن الشار ع فلا يجوز التقدد 

فا اء آنا “هذه :فمياحة أضبلاً لم .ؤووة الدليل: الحرم ويذرقت: اة د 

عليها آثارها التي رتبها الشارع من انتقال الملك في البيع» وحل البضع في 

النكاح والمنع من بعض التصرفات بالشروط''. 

ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو ‏ ه ‏ في خصال النفاق محمول على الوعد 

بما افترض الله تعالى الوفاء به» وألزم فعله» وأوجب كالديون الواجبة والأمانات 

الاد ها و الوق المقتركنة فف ا ما عد | :ذلك" 

وأجيب عنه من وجوه: 

ها تاکن با مخصصضن: 

؟ - أن هذا خلاف ظاهر الحديث ‏ وهذه مخالفة لمذهب ابن حزم - لأن 
الحديث على هذا التأويل ليس فيه فائدة جديدة» لأن ما افترض الله تعالى 
على المكلف يجب عليه الوفاء به سواء وعد أو لم يعد ولا شك أن التأسيس 
خير من التأكيدا". 

۳ - ثم إن هذا الاعتراض لا يرد على أصحاب القول الأول لأنهم يرون أن 
وجوب الوفاء بالعقد المستحدث هو بأمر الله فهو اعتراض بمحل النزاع: 

,١155- ١517/79 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ '١ 

(*) الإحكام لابن حزم .١٠/١‏ 


(2ا مبدأ الرضا في العقود للقره داغي ١٠١١/۲‏ . 


TVA 


حيث إن النزاع هو في العقود المستحدثة هل أوجب الله الوفاء بها بناء على 
صحتها عندهم» أم أنه لا يجب الوفاء بها لحرمتها عندكم فلا يصح 
الاعتراض بذلك . 
ثالثاً: أما حديث أبي هريرة   #‏ فسبق ذكر مناقشته والجواب عنها في 
مسألة: الأصل في الشروط المقترنة بالعقد وذلك في الفصل الثاني من الباب 
الأول'. 
رابعاً: الدليل الأول من المعقول يمكن أن يناقش بأن هذا هو محل النزاع فلا 
دلالة فيه. 
خاي اللي الثاتى من الميعقول درق مما ي 
أن العقؤه :تين نا كان قرغا أن ملك الت أو .الال إذا كان اتا على 
كال ف غ ال غو نلك ا فق عير ما كان مرو غا ا ا عن 
التي لم تحرم. فإنه لا تغير في إباحتها!"". 
وأجيب عنه: 
بأنه لا فرق بينهما. وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص» أو لا تكون 
فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع وغيره لا يغيرها وهو من باب العقود. وإن لم 
تكن ملكاً فملكها بالاستيلاء ونحوه فهو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة 
العقوفو ا فاا قزل الذكاة خر فالتكاة و دة عا مرك اام 
الوارد على المال. فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والذكاة الأصل فيها 


ا" 
۲ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .٠١١/۲۹‏ 


۷۹ 


الحل؛ وإن غير حكم العين فكذلك أفعالنا في الأملاك بالعقود ونحوها الأصل 


فيها الحل» وإن غيرت حكم الملك لها 
القول الثاني: ذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم 


إلى تقييد الحرية في إنشاء 


العقود واستحداثها بما نص عليه فلا يجوز استحداث ما لم يدل الدليل على 


إياحته. فالأصل في العقود المنع والحظر إلا ما ورد 
واستدلوا بأدلة من أبرزها' 
أولاً: من القرآن: 


. قوله تعالى: ا الوم الث کم يتك چ"‎ - ١ 


أ بوقؤلة شا : ل ومن تعد دود أله اوی 
37 وقوله تعالى: لو يع أله وَرَسُولَهُ ود 
E‏ یا چوا 


8 الدليل!") 


يي د 3 ور و > 
تسعد د ودف ردفلة كارا 


دلت ت هل أن من أحفت عد أو رطا لون کے عور فد طن 


قن كمال الدين» وزاد فيه وتعد حدود اشر 


كانيا: نمق الدسدة: 


(') مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ,٠١١- ٠١۲/۲۹‏ 


(*) انظر الإحكام لابن حزم ٠١/١‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/5/اء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
لدراسة الشريعة لزيدان ص78”"؛, والغرر وأثره للضرير ص۳١‏ والمدخل للفقه للدرعان ص” ١‏ 5 . 


.)١( سورة المائدة الآية:‎ 2١ 

!“ا سورة البقرة الآية: (579). 

١'ا‏ سورة النساء الآية: .)١54(‏ 

© انظر الإحكام لابن حزم .١5/5‏ 


ل 


١‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله © قال: (ما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
ناظل: و اخ كان ماكة شط فاع ا اك و رط الله اى 

وجه الاستدلال: 

هذا دليل علئ' إيظال كل شرط ومثله كل عفد مستحدث لم یدل على جوازه دليل 
من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع'"'. 

يقول ابن حزم في بيان وجه الاستدلال من الحديث والآيات قبله: 

(فهذه الآيات» وهذا الخبر براهين قاطعة في إيطال كل عهدء وكل عقدء وكل 
وعد» وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به» أو النص على إباحة عقده» لأن 
العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك)!". 

تفن بغائقنة رطم اله غنها أن سول :الله .كقاقان : لمن مك عملا لين 
عليه أمرنا فهو رد)!*. 


. 1١ص سبق تخريجه نظر‎ "١ 

.١5/5 والإحكام لابن حزم‎ ٠۳۲١/۷ انظر المحلى لابن حزم‎ ١ 

(2) الإحكام لابن حزم .١5/5‏ 

'“ أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود صحيح 
البخاري بفتح الباري ٠٠٤١/١‏ بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) وأخرجه البخاري 
معلقاً بلفظ من (عمل عملاً...) في كتاب البيوع باب النجش 59/5 وفي كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد 
العامل »555/١5‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة بلفظ (من عمل عملاً...) صحيح 
مسلم بشرح النووي ؟١/5١.‏ 


قال ابن حزم: (فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه إلا ما 

ضح أن يكون:عفدا جاء النضن» أو الأجماع:باإلزامه اة أو بإياحة النزامبه 

بعيقة)', 

ا من الم 

أن العقود والشروط التي لم ينص على إيجابها ونفاذها لا تنفك من أربعة أوجه 

اكان ليا صد 

١‏ - إما أن يكون فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله 
© فهذا عظيم لا يحل. 

۲ - وإما أن يكون التزام فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآنء أو على 
لسان رسوله ± فهذا عظيم لا يحل. 

۳ - وإما أن يكون التزام إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن» أو على لسان 
رسوله © فهذا عظيم لا يحل. 

٤‏ - وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا 
يحل. وضح أن كل هذه الوجوه تعد لحدود الله وخروج عن الدين والمفرق 
بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل فنعوذ بالله من ذلك!"!. 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

أولا: أما :الات قال وله دان قاف عة لم يذل الال على تخر ينه طمن 

في كمال الدين وتعدي لحدود الله لما يلي: 

١‏ - أن الدين قد دل على إباحة هذه العقود المستحدثة التي لم يرد دليل بتحريمها 
وذلك بالأدلة العامة والقواعد الشرعية والأصول القطعية. 


)1( الإحكام لابن حزم 1" 
(* انظر الإحكام لابن حزم .٠١- ٠١/١‏ 


YAY 


۲ - أن كمال الدين ليس فقط بالنص من القرآن والسنة على كل واقعة هذا يكذبه 
الواقع» وإنما بالنص وبما وضعه الشارع من طرق للاستنباط من 
النصوص» والقياس عليهاء وبما شرعه من الأصول والقواعد والمصالح 
المرعية التي لا يخرج عنها شيء من الوقائع والنوازل'' 

۳ - أن تعدي حدود الله هي في مخالفة الأحكام التي جاء بها الشرع كما لو عقد 
عقد رباء أو ميسر فهذا متعدي أما استحداث عقد جديد لم يدل الدليل على 
ھول ها ا ا كونب الوفاء به كقوله تعالى: 4 يابا 
LT‏ ا" فلا يقر بأن هذا تعدي لحدود الله. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في الجواب عن احتجاج الظاهرية بالآيات: 

(وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله الله أو إباحة ما حرمه»ء أو إسقاط ما 

أوجبه لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده)!"ا 

كايا ا ي عة حت .وطن الله غا الأول فال ت ك من وجوه" 

١‏ - أن المراد بالحديث الشرط الذي خالف كتاب الله بأن يكون المشروط مما 
حرمه الله بدليل قوله في الحديث (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) أي: 
كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق. وأما إذا كان المشروط مما 
لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال: (كتاب الله أحق 


وشرط الله أوثق) فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم اش أو 


. ١٠١١/۲ ومبدأ الرضا في العقود للقره داغي‎ ٠١۸/۳ انظر التفسير الكبير للرازي‎ ١ 


2) 


سورة المائدة الآية: .)١(‏ 


ا إعلام الموقعين لابن القيم 479/١‏ . 


YAY 


كتابه بواسطة» أو بغير واسطة فهو باطلء لأنه لابد أن يكون المشروط مما 
يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرطا' 

۲ - أن المراد بالحديث ما ليس في كتاب الله إباحته لا بعمومه ولا بخصوصه 
فإن ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في كتاب اللهء لأن قولنا: هذا 
في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص وبالعموم وعلى هذا معنى قوله 
a‏ وقوله: ل وڪن 
یق ری ب سه وَمَْصِيلَ ڪل ىء و" 

وقوله: 00 ما رطا في اکت من سىء و ومعلوم أن القرآن والسنة لم يأتيا 

ببيان كل شيء بخصوصه وإنما على وجه العموم وبالقواعد الكلية”! فكل ما 

دل الكتاب والسنة على إباحته بعمومهما فهو في كتاب الله فالعقود المستحدثة 

مما لم ينه عنها داخلة في قوله تعالى : 4 ييه ادس اموا اوكا العقود وها" 

قألذا؟ ا ین حك عملا ليش عليه امنا فين وا 

فالجواب عنه: أن العقود المستحدثة التي جاءت النصوص بعمومها على إباحتها 

وإلزام من التزمها ليست مخالفة لأمر الله ورسوله» بل هي من أمر الله ورسوله 

والمحرم لها هو الذي يرد أمر الله ورسوله وهذا هو محل النزاع فلا حجة لكم 


مم 


مجمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام 13۰-۹ 
سورة النحل الآية: (۸۹). 


N 


س 


سورة يوسف الآية: ,)١١١(‏ 

سورة الأنعام الآية: (8؟). 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٠١۳/۲۹‏ . 
سورة المائدة الآية: .)١(‏ 


5 


ص 








o 


YA 


يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: (فإن معناه من اخترع في 
الذيق نا لآ ك أل من أو فلات رتفت ل 

ر انتالوم من ا و انم عدن 

أن الجمهور لا يقولون بواحد من هذه الأمور الأربعة فهي خارجة عن محل 
الخلاف. فالخلاف في نطاق العقود التي لم يرد بها نص شرعي خاص 
بجوازها أو بحرمتهاء بل إن النص الشرعي قد ورد بعمومه بجوازها ووجوب 
اوا عا 

يقول ابن القيم في الجواب عن هذا الدليل: (وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط 
لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم خامس» وهو الحق» وهو ما أباح الله 
سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها فيباشر من الأسباب ما 
يحله له بعد أن كان حراماً عليه» أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالاً له؛ أو 
يوجبه بعد أن لم يكن واجباء أو يسقط وجوبه بعد وجوبه. وليس في ذلك تغيير 
لأحكامه. بل كل ذلك من أحكامه سبحانه فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقطء 
وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا. 

فكما أن شراء الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حراماً عليه قبله» وطلاقها 
وبيعها بالعكس يحرمها عليه» ويسقط عنه ما كان واجبا عليه من حقوقهاء كذلك 
إلزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط)!". 


الترجيح: 


)1( فتح الباري لابن حجر 1 


. ١٠١۳/۲ انظر مبدأ الرضا في العقود للقره داغي‎ 2١ 
. ٤١١/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )3( 


YAo 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول قول الجمهور بأن العبد حر في إنشاء 

العقود واستحداثها والإلزام بها ما لم يدل الدليل على تحريمها وذلك لما يلي: 

١‏ - قوة أدلتهم وسلامتها وثباتها أمام الاعتراض. 

۲ - ضعف أدلة القول الثاني وتهافتها أمام المناقشة. 

۳ - أن في هذا القول دلالة على سعة الشريعة وكمالها وصلاحها لكل زمان 
کا ل ا 3% الوم كلت لك د ا" فهذا القول هو الذي تدل 
عليه هذه الآية لا القول الآخر. 

٤‏ - أن النصوص محدودة والوقائع والنوازل ممدودة وهذا يشهد له الواقع فلو 
قلنا بأن الأصل المنع إلا ما جاء النص أو الإجماع بإباحته لأدى ذلك إلى 
تعطل أكثر معاملات الناس اليوم وهذا يخالف كمال الشريعة. 

٥‏ - أن عدم النص على النوازل لا يعني خلوها من دليل فالجمهور القائلون 
بالإباحة أصلاً في المعاملات والعقود هم في حقيقة الأمر يستندون إلى 
الأدلة من عمومات النصوص» والقياس» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع 
والاستحسان» والاستصحاب» والأصول والقواعد الشرعية المعتبرة فعدم 
النص لا يعني عدم الدليل. 

وهذا من أسباب الخلاف في المسألة إذا أن ابن حزم يحصر الدليل في النص 

والإجماع خلافاً للجمهور الذين يرون أن الدليل يتسع ليشمل بالإضافة إلى ما 

سبق القياس والمصالح المرسلة والاستصحابء والاستحسان» وسد 


1١‏ سورة المائدة الآية: (؟). 


A٦ 


الذرائع...الخ. فمن أسباب الخلاف في المسألة الخلاف في الأصول المعتبرة 
لبناء الأحكام. 


YAY 


المطلب الثاني: مدى حرية العاقدين في اشتراط الشروط: 

هذه المسألة سبق الحديث عنها تحت عنوان: (الأصل في الشروط المقترنة 

بالعقد) حيث تبين أن العلماء مجمعون على فساد الشروط التي دل الدليل على 

تحريمهاء فلا حرية للعاقدين في اشتراط شرط دل الدليل على تحريمه. 

وإنما وقع الخلاف في مدى الحرية فيما لم يدل الدليل على فساده على قولين: 

١‏ - القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن للعاقدين الحرية الكاملة في اشتراط الشروط التي لم يأت الدليل 
بتحريمهاء لأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. 

؟ - القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى أن العاقد ليس له اشتراط إلا ما دل الدليل 
على إباحته فحريته مقيدة بذلك فليس له الحرية في اشتراط شروط لم يدل 
الدليل على إياحتهاء لأن الأصل عندهم في الشروط الفساد إلا ما دل الدليل 
على إباحته. 

فالجمهور وسعوا من حرية الاشتراط والظاهرية ضيقوا من الحرية وكل جرى 

على أصله الذي قرر. وسبق ذكر الأدلة» والمناقشات حولهاء وظهر رجحان 

رأي الجمهور'. 


١‏ انظر الأقوال والأدلة والمناقشة في مسالة: الأصل في الشروط المقترنة بالعقد ص7١١‏ وما بعدها. 


TAA 


المبحث الرابع: عقود المعاوضات المالية التي بدخلها الشرط 
الجزائي وموضعه منها 


المطلب الأول: عقود المعاوضات المالية التي يدخلها الشرط الجزائي: 
أولا: اوموق درل اقرط المزاض على كرد الفذايكة أ ا كان ار 
فيها ديناء والتي يؤدي الشرط الجزائي فيها إلى أخذ مبالغ مالية مقابل التأخر 
ف ال التق م عة الف رار كن وراتم المؤافحل» وال 
بالتقدنيظ: ر ارط لحرا على الاستضددع في عك الامنتضتاع والمستو رة فى 
عقد التوريدء لأن الشرط الجزائي يؤدي إلى الربا المحرم. 

ثأنيا: أما العقود" التى لا بكرن الالتزاد فيها ديا مثل * عقد. التوريد قي حاب 
الموردء والاستصناع في جانب الصانع» والإجارة ونحوها فقد وقع الخلاف فيها 


ورجحت فساد الشرط الجزائي وصحة العقدا''. 


المطلب الثاني: موضع الشرط الجزائي من عقد المعاوضات المالي: 

الشرط الجزائي إما أن يأتي مقترناً بالعقد - مقارناً للعقد ‏ وهذا هو الأغلب؛ 
او العفقة ا كوا هزد" وف اف او ر 
موضعه. وقد تحدث العلماء عن أحكام الشرط باعتبار موضعه. والشرط 


الجزائي لا يختلف عن غيره من الشروط في هذا الأمر. لذلك الحديث في هذا 


)1( انظر ص٦۲۲‏ وما بعدها 5 


١‏ انظر قرارات المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية عشرة ١١٤٠ه‏ صه. 


۸۹ 


المطلب عن الشروط عموما ومن ضمنها الشرط الجزائي من حيث ثبوت أثر 

الشرط في العقد صحة وفسادأء أو عدم ثبوت أثره لا بالصحة والفساد باختلاف 

موضعه. 

ر افرط ار نے رن فزن ا 

وهو الواقع حين التعاقد والمذكور في صلب العقد. وهو المحل الطبيعي 

للاشتراط. ولا خلاف بين العلماء في ثبوت الشرط المقارن للعقدا'» وتأثيره فيه 

ا ا ا 

ثآنيا ١‏ التنرظ الزائ المتقدء : 

اختلف العلماء في اعتبار الشرط المتقدم على العقد وتأثيره فيه على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى عدم اعتبار 

اقرط الد الهاو ۷ أل اله حا كان أو فاسد: 

واستذلوا بادلة منها" 

١‏ - أن التصرف إنما يستفاد من العبارة الدالة على إنشائه» أو ما يقوم مقامها 
في ذلك فيلزم اعتبارها والنظر إليها وحدهاء فإن كانت مطلقة لم تتقيد 
بالتزام آخر وكان العقد مطلقا تبعا لذلك: وإن كانت مقيدة بشيء من 
الالتزامات كان العقد مقيداً تبعا لذلك أيضا على أن ما يتفدم العقد من 


1" سبق الحديث عن الشروط المقترنة بالعقد في المذاهب المختلفة انظر ص 588 وما بعدها. 

١‏ انظر المجموع للنووي 451/4»: وكشاف القناع للبهوتي »١185/7‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد 
لشعبان ص43» والشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص۲۷ . 

27١/7 وبدائع الصنائع للكاساني 2175/5 والاختيار للموصلي‎ ٠١٠/٤ انظر حاشية ابن عابدين‎ 0١ 
وكشاف القناع للبهوتي‎ »45١/9 والمجموع للنووي‎ »455- ٠٥٤٠ 557/57 وفتح القدير للكمال بن الهمام‎ 
.5917/4 وحاشية الروض المربع لابن قاسم‎ 2585/٠١ والإنصاف للمرداوي‎ : 85/7 


1۹۰ 


الشتووظ قد يغفلعنة الغاقذ اق و لا كز انه خن الف رمتل هذا كيف ك 
باعتباره ونقيد التصرف iE‏ 


۲ - الشرط في العقد كالاستثناء ذ هيم اكه 


فيلزم أن يكون الشرط مثله!"ا 
القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أن الشرط المتقدم 
كالمقارن في اعتباره وإلحاقه بالعقد وأثره فيه!". 
واستداو ا ياذلة هنما" 
١‏ - عموم الأدلة التي تحث على الوفاء بالعقود والشروط كقوله تعالى: 
مل ا ال امنأ َوهو افده“ وقوله #: (المسلمون على شروطهم)!* 
وجه الاستدلال: 
أن الشرط المتقدم الصحيح شرط وعقد يجب الوفاء به بنص الآية والحديث؛» 
وااو ار ا و 


'*' نظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص۲٥‏ . 

. ٥۲ص انظر الشروط المقترنة بالعقد لشعبان‎ ١ 

01 انظر فتح العلي المالك لعليش ١/٤١٠ء‏ ومواهب الجليل للحطاب 45/7 5» والإنصاف للمرداوي 
٠‏ وكشاف القناع للبهوتي ۱۸۹/۳ - ۹۰/١‏ وحاشية الروض لابن قاسم »۳۹۲/٤‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام 537/75» والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ٤/۸٠٠ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
۳ء والالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص۲٠۲‏ . 

.)١( سورة المائدة الآية:‎ “(١ 

(؟ا سبق تخريجه انظر ص ٠٠٠١-39‏ 

.584/٠١ كشاف القناع للبهوتي 10/5», والإنصاف للمرداوي‎ ١ 


۲۹۱ 


١‏ - أن فيه سدا لذريعة التحايل بالشروط الفاسدة المتقدمة» لأن عدم إفساد العقد 
بالشروط الفاسدة المتقدمة يفتح باب الحيل بأن يتفق على الشروط الفاسدة مقدما 
ثم يعقد العقد خالياً من تلك الشروطهء فسداً للذرائع لا يفرق بين الشرط المتقدم 
والمقارن''. 

والراجح ‏ والله أعلم : 

هو القول الثاني القائل بعدم الفرق بين المتقدم والمقارن وذلك لما يلي: 

. لقوة أدلتهم‎ - ١ 

۲ - لأنه الأحوط؛ وفيه سد لباب الفساد والتحايل فغير مسلم بأن التصرف إنما 
يستفاد من العبارة الدالة على إنشائه وحدها بقطع النظر عما تقدمها من 
شروطهء لأن هذا يفتح باب الحيل على مصراعيه؛ ثم إن الأدلة دلت على 
وجوب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة عموما فتشمل الشرط الصحيح 
المتقدم . 

۳ - أن قياس الشرط على الاستثناء قياس مع الفارق» لأن الاستثناء لا يستقل 
بنفسه في الإفادة خلافاً للشرط فهو يستقل ويفيد معنى بنفسه دون افتقار 
ا 

وسبب الخلاف في المسألة ‏ والله أعلم ‏ يرجع إلى مبدأ سد الذرائع فمن أخذ 

هج الم كالمفار ن فعا وة ولك ن من الوفوع شدي الليسوع 

المحرمةء لثلا يؤدي عدم تأثير الشرط المتقدم الفاسد بإفساد العقد إلى أن يحتال 
الناس بالشرط الفاسد المتقدم على إنشاء العقود خالية منه مع اعتباره أثناء 


( انظر إعلام الموقعين لابن القيم 775/57 .٠۷۷-‏ 
١‏ انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان ص۳٠‏ . 


۹۲ 


العمل بالعقد كشرط التحليل. ومن لم يأخذ بسد الذرائع لم يعتبر الشرط المتقدم 
فاب كانم أن ا 
ثالثاً: الشرط الجزائي المتأخر: 
اختلف العلماء في الشرط الواقع بعد تمام العقد ومنه الشرط الجزائي على 
أربعة أقوال: 
القول الأول: ذهب المالكية إلى أن الشرط المتأخر غير معتبر ولا يلحق بالعقد 
ا 
ووجهتهم ما يلي : 

١‏ - أن العقد كلام لإبقاء له ينتهي بمجرد حصوله فلا يلتحق به الشرط 

الذي يذكر بعده. 

١‏ - ولأن هذا يؤدي إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها!". 
القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشرط المتأخر إذا وقع في زمن 
الخيارين: خيار المجلس» أو الشرط فهو شرط معتبر ومؤثر صحة» أو فساداء 
فهو في حكم المقارن» أما إذا وقع بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا اعتبار له 
للا 
ووجهتهم ما يلي: 
أن العقد قبل اللزوم قابل للفسخ» وإزالة حكمه فيكون قابلاً للتعديل في أحكامهء 
والتغيير في آثاره بما يرد عليه من الشروط اللاحقة بالطريق الأولى ولئن كان 


انظر إعلام الموقعين لابن القيم »١78/7‏ والباعث على العقود للزحيلي ص5١.‏ 
١‏ انظر مواهب الجليل للحطاب 51/7 4» وفتح العلي المالك لعليش 5/7؟١.‏ 

2 انظر نظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص۷٥‏ . 

انظر المجموع للنووي »45١1/5‏ وكشاف القناع للبهوتي ۱۸۹/۳ والإنصاف للمرداوي ۳۸۹/۲۰. 


TAY 


بعض الشروط مؤدياً إلى إفساد العقد وإبطال حكمه فليس في ذلك مخالفة 
لمركز العقد ووضعه إذ هو قابل للفسخ والرفع في تلك الحالة. أما بعد اللزوم 
عهدته وفي التحاق الشرط به تغيير لهذه الأحكام المستقرة» وإفضاء إلى الفرار 
من أحكام العقد وآثاره وذلك مخالف للزومه واستقراره فلا يصح '. 

القول الثالث: 

ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى التفريق بين الشرط الصحيح والفاسد 
فالصحيح المتأخر كالمقارن في الاعتبار والأثر ولزوم الوفاء به. أما االشرط 
الفاسد المتأخر فلا اعتبار له ولا تأثير له في إفساد العقدا"'. 

ووجهتهم ما يلي: 

أن إلحاق الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفساد فلا يصح فبقي 
الد نيحا كما كانه لن العف كلام لا شاه و التاق بالمعدوح لا بحرو 
فكان ينبغي ألا يصح الإلحاق أصلا إلا أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد 
ثبت شرعاً للحاجة إليه حتى صح إقرانه بالعقد فيصح إلحاقه به فلا حاجة إلى 
إلحاق الشرط الفاسد ليفسد العقد ولهذا لم يصح قرانه بالعقدا'. 

القول الرابع: 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط المتأخر كالمقارن في الاعتبار والتأثير صحيحا 


كا او فاسد ا , 


['! نظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان ص58. 

.15/5 والبحر الرائق لابن نجيم‎ ٠١۷/٤ انظر بدائع الصنائع للكاساني ١/١۷٠ء وحاشية ابن عابدين‎ ١ 
. ٠١١/١ بدائع الصنائع للكاساني‎ 2١ 

انظر بدائع الصنائع للكاساني »١77/5‏ والبحر الرائق لابن نجيم 15/5. 


E 


ووجهته ما يلي: 

أن اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف واجب إذا كان هو أهلا 
الكل قاد وك أوقفة مف لك الإلحاق لساك ال فزخ : اعتيازة كنا 
لو أوقعه فاسدا في الأصل. ولأنهما يملكان الفسخ فالتغيير أولى» لأن التغيير 
تبديل الوصف والفسخ رفع الأصل والوصف''. 

والراجح ‏ والله أعلم : 

أن الشرط المتأخر إذا وقع بعد انقضاء الخيار ولزوم العقد التزام وعقد جديد 
فمتی کان صحيحاً لزم الوفاء به وترتبت آثاره» لأنه وقع بتراضي الطرفين ولا 
مانع من صحته لذاته فالوفاء به واجب لالتزامهما به. 

أما إذا كان فاسداً فإنه يفسد في نفسهء ولا يؤثر في العقدء لأنه منفك عنهء ولا 
يعود بخلل في ثمن» أو مثمنء ولا يحدث غرراء ولا يمنع من رضا ما دام أن 
العقد قد لزم بالتراضي وتحققت أركانه وشروطه!". 


.154/5 والبحر الرائق لابن نجيم‎ »١75/5 بدائع الصنائع للكاساني‎ “١ 
انظر الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ص۲۹» ونظرية الشروط المقترنة بالعقد لشعبان‎ ١ 


ص۸٥‏ -9ه, 


4° 


الفصل الثاني 
الشرط الجزائي في عقود المعاوضات المالية المعاصرة 
وآثره فيها 


ويشتمل على أربعة مباحث هي: 


المبحث الأول: الشرط الجزائي في عقود الديون المعاصرة. 
المبحث الثاني: الشرط الجزائي في عقود الإجارة والاستصناع. 
المبحث الثالث: الشرط الجزائي في العقود المستحدثة المختلطة. 
المبحث الرابع: الغرامات المالية في العقود الإدارية. 


الفصل الثاني 
الشرط الجزائي في عقود المعاوضات المالية المعاصرةا' 
وأثره فيها 
المبحث الأول: الشرط الجزائي ني عقود الديون المعاصرة 


المطلب الأول: بيع التقسيط: 
أولاً: معنى بيع التقسيط: 
أ - التقسيط لغة: 

من فط ايء تفط لا فرقم واش ت اقات بح اجون قل 
تعالی: 98 وا لظو كا ِجَهَمَ با ها" . والقسط کو اف ے 
العدل قال تعالى: 4# إِنَّ اله يبُ الْمُفَسِطِينَ 1#" والحصة والنصيب والمقدار. 
يقال: وفاه قسطه أي نصيبه. ومعنى التقسيط لا يخرج عما سبق فهو يطلق على 
المعاني التالية: 
١‏ - (التقتير) ومنه: قسط على عياله النفقة إذا قترها عليهم وهذا جور. 
۲ - (الاقتسام بالسوية) ومنه: تقسطوا الشيء بينهم إذا اقتسموه بالسوية وهو عدل. 
۳ - (تفريق الشيء وجعله أجزاء معلومة) ومنه قسط المال بينهم أي فرقه 


وجعله أجزاء معلومة وهو عدل' . وأقرب المعاني للمعنى المراد الأخير. 


('' والمقصود نماذج يقاس عليها ما يماثلها لا الحصر . 

(2) سورة الجن الآية: )٠١(‏ 

(3ا سورة المائدة الآية: (؟5). 

(“) انظر الصحاح للجوهري ١/١١٠١ء‏ والمصباح المنير للفيومي ص57 »١‏ والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي ص۰۸۸۱ ولسان العرب لابن منظور ۳۷۷/۷ -۳۷۸» وتاج العروس للزبيدي ٠۲۰ ۲۸- 75/٠١‏ 


وأساس البلاغة للزمخشري ص5 ””. 


4۷ 


عرف بيع التقسيط بتعريفات كثيرة من أجمعها أنه: (عقد على مبيع حال 
ققخ موجل كله أو :بعص ه يؤدى رقا على أجزاعمعلومة في أوقات معلومة)!". 

وبيع التقسيط معروف عند الفقهاء المتقدمين بمعناه دون اسمه وقد ذكره 
بعض الفقهاء ضمنا عند بحثهم للبيع المؤجل الثمن ولكنهم لم يفردوه بباب 
ل 
رما اشتهن.يهذا الا فى (العضبر "الخاضر: 
كانيا» التقسبيط والتاحيل: 

بيع التقسيط هو بيع مؤجل الثمن ولا يتصور بيع التفسيط إلا مؤجل 
الثمن. لكن البيع مع تأجيل الثمن قد يكون إلى أجل واحد يؤدى فيه الثمن كله 
دفعة واحدة فلا يكون بيع تقسيطء وقد يكون الثمن مؤجلاً إلى أوقات متفرقة 
محددة لكل وقت جزء من الثمن يقبض فيه الثمن على دفعات معينة فيكون 
حينئذ بيع تقسيط. فالعلاقة اة هنوع :و خضركى فالتا عل .سق العنناء 
والتقسيط هو الخاص فكل تقسيط تأجيل» وليس كل تأجيل تقسيطا". 


"١‏ انظر بيع التقسيط وأحكامه للتركي ص 5" والإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص75 وحكم البيع 
بالتقسيط الأمين الحاج أحمد ص١١»‏ ودرر الحكام لعلي حيدر »٠١١/7‏ وحكم بيع التقسيط لمحمد عقلة 
الإبراهيم ‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت ‏ العدد السابع /5-01 1ه ص٠‏ 5١ء‏ 
وبيع التقسيط للمصري ص١ .١‏ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص١١‏ . 

)*١‏ انظر الهداية للميرغناني مع البناية للعيني ٠١/۷‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق للزيلعي 7/5؛ ودرر 
الحكام لعلي حيدر »١١١/7‏ والأم للشافعي ۸٦/۳‏ -۸۸ -89, والمغني لابن قدامة ١59/8‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام 2.57/7١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 57/5 » وبيع التقسيط للمصري ص٤٠‏ . 
© انظر درر الحكام لعلي حيدر »١١١/”7‏ وحكم بيع التقسيط لمحمد عقلة الإبراهيم ص٠ ١5١1-١5‏ 
وبيع التقسيط وأحكامه للتركي ص۳۸ . 


ثالثا: حكم دخول الشرط الجزائي وأثره: 
وصورته: أن يشترط البائع على المشتري أنه في حالة تأخره في سداد الأقساط 


على أصل الدين. 
کک 
سبق بيان حكم دخول الشرط الجزائي على الديون وأنه ربا محرم''. 
وبما أن البيع بالتقسيط دين فدخول الشرط الجزائي عليه محرم» لأنه ربا. 
وأثره' 
الشرط الجزائي في بيع التقسيط فاسد ومفسد للعقد لأن العقد أصبح عقد 
ربا وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن أثر الشرط الجزائي في عقود المداينة!". 
رابعاً: شرط حلول بقية الأقساط بالتأخر في أداء بعضها: 
لكثرة لحوق هذا الشرط ببيع التقسيط ولوجود بعض أوجه الشبه بينه وبين 
الشرط الجزائي رأيت أن أذكر بعض أحكامه هنا وهي كالتالي: 
١‏ - صورته: هو اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في سداد قسطين 
مان أو دة ا تكن ذلك مها هو مشترط بين العافدين : 
۲ - حكمه: هو شرط صحيح يلزم الوفاء به إذا اكتملت ض وابطه. وبجوازه 
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
السادسة ١٠5١ه‏ القرار رقم: ١ه‏ (؟/5)!". 


)1( انظر ص۲۰۸ -۲۰۹ , 
2١‏ انظر ص۲۳۱ . 
)3 انظر قرارات وتوصيات المجمع ص١١١.‏ 


۳ - والدليل على صحته: 
- عموم الأدلة الدالة على أن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما دل الدليل 
على تحريمه؛ وأنه يلزم الوفاء بما تعاقد عليه لقوله تعالى: 4# يبه 
ل ءامنا اوو بالعقود هوا 
ب - أنه لا يشتمل على المعنى الذي أدى إلى القول بحرمة الشرط الجزائي 
في البيع بالتقسيط فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المعاني التي أدت إلى القول 
بحرمة الشرط الجزائي كالغررء وأكل أموال الناس بالباطل» والقمار والميسر. 
٤“‏ - الضوابط التي يجب توفرها للحكم بصحته: 
أ- أن يكون المتأخر في السداد ملياً مماطلاً أما إذا كان سبب التأخر الإعسار فلا 
يستحق هذا الشرط لقوله تعالى: وان کات ذو عُسْمَو مَمَظِرَهُ إل مَتْسَرَو 18" . 


ب - أن يوضع من الأقساط المؤجلة التي حلت بالشرط ما زيد فيها مقابل التأجيل 
فلا يأخذ إلا قيمتها الحالية» لأن الزيادة كانت في مقابل الأجل فأخذها بدون 
الأجل أكل لأموال الناس بالباطل» لأنه بدون مقابل(۳). 

- علاقة الشرط الجزائي بهذا الشرط. 

أ- أن كلا منهما مرتبط بالإخلال بالالتزام. 
ب - أنهما شرطان تابعان للالتزام الأصلي. 
ج - أن فيهما معنى الجزاء. 

)١( سورة المائدة الآية:‎ )١ 


(2) سورة البقرة الآية: .)58٠(‏ 
٤ء‏ وبيع التقسيط للمصري ص8١١»‏ وبحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة للعثماني صه” ٠٠-‏ . 


o 


ويختلفان في أمور منها: 
أ- أن الشرط الجزائي تعويض مرتبط بالضرر خلافاً لشرط حلول بقية الأقساط. 
ب - أن شرط حلول بقية الأقساط لا يرتب على المدين إلا دفع مقدار 
الالتونام ا آم الشريط النجز اتن فهو بر نت مقدار ا اخمرا هين 
الالتزام بالإضافة إلى التزامه الأصلي. 
ج - يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي الإعذار دون شرط حلول بقية الأقساط''. 


المطلب الثاني: القرض المصرفي (البنكي): 

را ا ا 

القرض لغة: القطع يقال: قرض الشيء بالمقراض قطعه وأقرض فلان فلانا 
قطع له قطعة من ماله'. 

والقرض الها : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله"'. 

ا فخي الضف" و ك 

أ - المصرف هو اسم المكان الذي يتم فيه الصرفأ' 

والصرف لغة: يطلق على معان كثيرة منها: رد الشيء عن وجهه. والميلء 
والعدل» والتقلب» والوزنء والكيل» والقيمة» والزيادة» والفضل» وفضل الدرهم 


"١‏ انظر: للاستزادة من الفروق الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون المدني الأردني لفؤاد 
درادكه ص۷٦۲‏ -۲۹۸ , 

(©» انظر الصحاح للجوهري ۱۱۰۱/۳ ۲٠٠٠ء‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 72١/5‏ -۷۲» ومجمل 
اللغة لابن فارس »١55/5‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص57", والقاموس المحيط للفيروز آبادي 

ص »۸٤ ٠‏ ولسان العرب لابن منظور »7١57/17‏ وما بعدها. 

51 الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم 7/5": والإنصاف للمرداوي 577/١7‏ والمبدع لابن مفلح 
٠٠٠/٤‏ وكشاف القناع للبهوتي »۳٠۲/١‏ ومنتهى الإرادات للفتوحي مع حاشية المنتهى لابن قائد ۳۹۷/۲. 

(4) انظر القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص٠٠۲‏ . 


على الدرهم والدينار على الدينار» ويبع الذهب بالفضة أو بعضهما ببعض""ا 

والمعنى الأخير مرادف لمعناه الاصطلاحي. 

والضرف اصطلاحاً هو: بيع النقد بالنقد من جنسة ومن غير جنسه!". 

والمصرف الذي ينسب إليه المصرفي لم يعد معناه قاصراً على ما يتم فيه 

الصرف» بل أصبح معناه يشمل الكثير من المعاملات المالية كالحوالات» 

والإقراضء وقبول الودائع ونحو ذلك ومما قيل في بيان معناه ما يلي : 

١‏ - قيل المصرف هو : (المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت 
الطلب» أو الأجل ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلفيات)'. 

١‏ - ووصف المصرف بأنه: (هيئة محلية يتعلق عملها بالمال» ويخوّل لها سلطة 
خصم وتداول السندات الإذنية» والكمبيالات» وغيرها من مستندات الديون 
الأخرى» ومن أعماله قبول الودائع المالية» والأوراق التجارية» وإقراض 
النقود بالضمان العقاري أو الشخصي» وشراء وبيع السبائك الذهبية 
والفضية؛ والعملة الأجنبية أو الكمبيالات رفير ذلك من الأغنفال: العالية) !2 
وهو بهذا مرادف للبنك. 

ب - البنلك: 

مأخوذ من الكلمة الإيطالية - بانكو ‏ أي مائدة إذ كان الصيارفة في 
القرون الوسطى يجلسون في الموانئ » والأمكنة العامة للاتجار بالنقود ‏ 


2٠١58ص والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ »١10- ۱۸۹/۹ انظر لسان العرب لابن منظور‎ “١ 

ومختار الصحاح للرازي ص١۷١٠‏ والمصباح المنير للفيومي ص75١.‏ 

'7) انظر مغني المحتاج للشربيني ٠٠٥/١‏ ومنتهى الإرادات للفتوحي ٠٥۸/۲‏ وحاشية الروض المربع 
لابن قاسم 5/4 57» والمبسوط للسرخسي 5/7 »١‏ وحاشية ابن عابدين ۲۳٤/٤‏ والخدمات المصرفية 
للزعتري ص١7؛‏ وأحكام صرف النقود والعملات للباز ص7١ .٠۸-‏ 

. ٠۷۷/١ مذكرات في النقود والبنوك لإسماعيل محمد هاشم ص۳٤٠ والربا في المعاملات المصرفية للسعيدي‎ 7١ 
أعمال البنوك والشريعة الإسلامية لمحمد مصلح الدين ص7 ١؛ والخدمات المصرفية للزعتري ص”7.‎ 


الصرف - وأمامهم مناضد (تسمى بانكو) بالإيطالية عليها نقودهم ونقلت اللفظة 
إلى العربية وتوسع في استعمالها حتى صارت كلمة بنك تدل على ما يحصل 
فيه العمليات المالية المتنوعة ولم يعد قاضراً على السصرف"'. إلا أن :معناه 
يختلف باختلاف البلاد بحسب الإضافة وبحسب أنظمة البلاد المختلفة مما ليس 
المجال مجال بحثه. 
ثالثاً: القرضن البنكي أو المصرفي: 

فو إغطاء الك العميل مالا إلى أجل» أن جال ةب قرط زيادة 
فائدة!'' معينة على رأس المال. وليس في هذا من القرض إلا اسمه وإلا فهو 
ربا القروض المعروف بربا الجاهلية!". 
وقد دلت النصوص على تحريمه قال تعالی: 8 وال ا لي َم الزيزأ ها. 
وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء'“. 


١‏ انظر الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص۹١٠‏ وإدارة المصارف التقليدية والمصارف 
الإسلامية لمحمد سويلم ص١١»‏ والخدمات المصرفية للزعتري ص77. 

١‏ تعرف الفائدة في اصطلاح الاقتصاديين بأنها: الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود 
المقرض. انظر موسوعة المصطلحات الاقتصادية لحسين عمر ص75١»‏ والقاموس الاقتصادي لمحمد 
بشير علية ص٤ »”٠‏ وموسوعة المصطلحات الاقتصادية لهيكل ص٦٠‏ ويعبر عن هذا الثمن عادة في 
صورة نسبة مئوية في السنة تسمى معدلء أو سعر الفائدة فهي منفعة يحصل عليها المقرض مقابل 
قرضه. انظر المنفعة في القرض للعمراني ص١6.‏ واستعمل النصارى لفظ الفائدة بدلاً من لفظ الربا 
تحايلاً على تحريم القانون الكنسي في العصور الوسطى للربا. انظر الفائدة والربح» وأدوات التمويل 
الإسلامية لدرويش جستنيه ص" -4» ونظرية الربا المحرم لإبراهيم بدوي ص۷٠‏ والمنفعة في القرض 
للعمراني ص587. 

1 انظر التفسير الكبير للرازي 85/7: وأحكام القرآن للجصاص »555/١‏ وما بعدهاء وأحكام القرآن 
للكيا الهراسي ۲۳۲/۱ -7577» والمنفعة في القرض للعمراني ص7١٠.‏ 

“١‏ سورة البقرة الآية: (ه/ا؟). 

١؟ا‏ انظر الإجماع لابن المنذر ص 45.» والمحلى لابن حزم 58/5 ؟» والاستذكار لابن عبد البر ٥٤/۲١‏ 
والمغني لابن قدامة ٠٤۳١/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١517/7‏ -۸١٠ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية 2775/79 والقوانين الفقهية لابن جزي ص784 وعمدة القاري للعيني »١177/١‏ والمنتقى للباجي 
8° وفتح الباري لابن حجر ٠۳۳۷‏ والمبدع لابن مفلح ۲0۰۹/٤‏ وتحفة المحتاج للهيثمي 57//5» 
ونيل الأوطار للشوكاني 775/5. 


رابعا: حكم دخول الشرط الجزائي وأثره: 

القرض البنكي المشترط فيه الزيادة مقابل القرض محرم كما سبق بيانه 
فلا داعي لبيان حكم دخول الشرط الجزائي عليه. لكن إذا خلا القرض البنكي 
من الفائدة فإن دخول الشرط الجزائي عليه محرم ولا يقتتصر الفساد على 
الشرط الجزائي بل يمتد إلى العقد فيفسده» لأنه أصبح عقد ربا. وقد سبق بيان 
حكم دخول الشرط الجزائي على الديون. 

وصورة ذلك أن يشترط على المقترض أنه في حالة عدم السداد في 
ل اعد فاته :روسو هليه نواد على أ رض فن كا خو ف 


المطلب الثالث: بطاقات الائتمان: 
ولا معت اقات الإانقينان [11: 

عرفها" المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم: ٠١۸‏ 
)١١/1(‏ بأنها: (مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعيء أو 


١‏ الائتمان : مصدر على وزن افتعال من أمن نقيض الخوف وأمنته على كذا وائتمنته بمعن واحد. أي وثقت 


به واطمأننت إليه. انظر لسان العرب لابن منظور ۲٠/٠١‏ -۲۲» والمعجم الوسيط ٦١/١‏ وهذا ما يقصد 
بالائتمان هنا حيث إن هذه البطاقة أداة اطمئنان وثقة وضمان للبائع بأن قيمة ما يشتريه حاملها سيدفعها البنك مع 
احتسابها قرضا على حاملها يسدده للبنك في الأجل المحدد. وقد اختلف بعض الباحثين المعاصرين حول الأصح 
في تسميتها فذهب بعضهم إلى أن الأصح (بطاقة الائتمان) نظرا لما سبق ذكره من أنها أداة أمان واطمئنان. 
انظر بطاقات الائتمان غير المغطاة لمحمد القري ص۲ -”» وبطاقات الائتمان لنزيه حماد ص١»‏ ورجح بعضهم 
تسميتها (ببطاقات الإقراض) نظراً إلى حقيقتها وماهيتها المميزة لها عن غيرها من البطاقات وهي اشتمالها على 
عقد قرض. انظر البطاقات البنكية الإقراضية لعبد الوهاب أبو سليمان ص75 -75» وما بعدهاء والمهم لموضوع 
البحث أن هذه البطاقة نتيجة عقد يتضمن قرضا من البنك لحاملها يشترط فيه غرامة تأخير - شرط جزائي - 
عند الإخلال بالتسديد في الوقت المحدد. 

١‏ ذكر المجمع أن هذا تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة وتميزها وظهور عقد القرض إنما يكون في 
حالة عدم التغطية أما في حالة التغطية بمعنى أن يكون السحب من حساب العميل مباشرة فلا تختلف 
حينئذ عن البطاقة البنكية العادية ‏ الصراف الآلي ‏ وهي ليست محل البحث هنا. 


5 


اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع» أو 
الات من يعني ال الان ترق دقع لن انا احصمنه لكر 
المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية» (أ - وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير 
المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة. ب - وبعضها لا يفرض فوائد)!"ا 
فهي تشتمل على عقد قرض وهذا التعريف من المجمع هو تعريف بالنظر إلى 
الغرض من البطاقة وطبيعة العقد. أما بالنظر إلى صورة البطاقة وش كلها 
فعرفت بأنها: (بطاقة بلاستيكية طبع على وجهها بشكل بارز: رقمهاء واسم 
حاملهاء وتاريخ صلاحيتهاء كما طبع عليه: اسم الشركة العالمية للبطاقة 
وشعارهاء والمصرف المصدر لهاء وفي خلفها شريط معلومات 
الكترومغناطيسي أسود اللون» يليه شريط ورقي أبيض اللون مخصص لتوقيع 
حاملهاء كتب تحته عنوان مصدرها ورقم هاتفه. والحديثة منها تطبع عليها ‏ 

بالليزر أو النقل الحراري - صورة صاحبها وتوقيعه)!"". 

كانيا: أنواحها: 

للبطاقات الاثثمانية القرضنية توعان ؛ 

١‏ - بطاقة الائتمان العادية أو بطاقة الاعتماد. (880© 0118868) وتسمى بطاقة 
(الخضم الشهري)4 أو :بطافة اثتمان القرضن عير المتجدد» أن بطافلة 
الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء. 
ويحق لحاملها أن يقترض من البنك مبلغاً بحد معين لا يتجاوزه أبداً ‏ 


يختلف باختلاف فئة البطاقة من ذهبية إلى فضية وغيرها ‏ عن طريق 


)1( قرارات الدورة الثانية عشرة ١ه‏ ص" . 
21 التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لباتوبارة ص۱۳۷ . 


السحب النقدي المباشرء أو عن طريق شراء السلع مع وجوب سداد هذا 
القرض في وقت محدد ‏ من شهر إلى شهرين - من تاريخ بداية القرض 
دون احتساب فائدة مباشرة على القرض. ويتضمن عقدها شرطا بدفع 
غرامة محددة عند التأخر في السداد عن الأجل المعين. (الشرط الجزائي). 
۲ - بطاقة الائتمان القرضيةء أو بطاقة الائتمان الآجل» أو بطاقة ائتمان القرض 
المتجمد '(6 8م 617ع68) ويحق لحاملها أن يقترن من البتك مبلعاً من 
المال عن طريق السحب المباشرء أو عن طريق شراء السلع. يختلف هذا 
المبلغ باختلاف فئة البطاقة لكن هذا القرض قابل للتجددء لأن التسديد فيها 
نر ل أقنناط ميغ رياذة زدوية مشر وطة من يداي العف فكلا سد جردا 
من القرض مع فائدته المحتسبة حق له اقتراض ما يعادل الحد الأعلى له 
وهكذا دواليك ويتضمن العقد كذلك وجوب دفع غرامة عند التأخر في سداد 
قسط. وهذا النوع هو الشائع. 
وأهم الفروق المهمة للبحث بين النوعين أن القرض في النوع الأول يجب 
سداده دفعة واحدة في أجل قصير لذا فهو غير متجدد وليس عليه فوائد. وأما 
النوع الثاني فالقرض يسدد على أقساط فهو قابل للتجدد ويفرض عليه فوائد. 
وكلا النوعين يشترط فيه غرامات تأخير - شروط جزائية ومن أمثلة 
البطاقات الائتمانية: فيزاء وماستركارد» والأمريكان أكسبرس. وهذه الأنواع 
يمكن أن تكون من النوع الأول أو الثاني بحسب سياسة البنك المصدر وشروطه!". 
١‏ انظر في بطاقات الائتمان ‏ تعريفها ‏ وأنواعها ‏ وتكييف العلاقة بين أطرافها ‏ البنك وحاملها 


والتاجر. البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص۲۳» وما بعدهاء وبطاقات الائتمان لعبد الستار أبو 
غدة ص ؟»؛ وما بعدهاء وبطاقة الائتمان غير المغطاة لعلي عندليب ومحمد تسخيري ص 2.١‏ وما بعدهاء 


تالكا حك :كول الشوط الكزائى :وار 

النوع الأول: وهو الذي يشترط على القرض فيه فائدة فهو ربا صريح حتى ولو 
لم تشترط فيه غرامة التأخير (الشرط الجزائي). 

وأما النوع الثاني والذي لا يشترط فيه فائدة فإن الشرط الجزائي يحوله من 
قرض إلى ربا محرم فالشرط الجزائي فاسد مفسد للعقدأ"). لأن العقد عقد دين 


وقد سبق بيان حكم دخول الشرط الجزائي على الديون وأنه محرم» لأنه ربا"'. 


المطلب الرابع: بيع المرابحة: 
ارلا شتی بد المرابحة"': 
بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: (البيع برأس المال وربح معلوم)'. 


والبطاقات البنكية لمحمد بالوالي ص۲ وما بعدهاء وبطاقات الائتمان غير المغطاة لمحمد القري ص۲ = 
= وما بعدهاء وبطاقة الائتمان للضرير ص ١‏ وما بعدهاء وبطاقات الائتمان غير المغطاة لنزيه حماد 
ص ١‏ وما بعدهاء والتكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتوباره ‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
العدد ۳۷ 518 1ه ص۳۷٠‏ وما بعدهاء والشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية 
لمحمود إرشيد ص8١‏ وما بعدهاء والخدمات المصرفية للزعتري ص۸٥١٥‏ وما بعدهاء والبطاقات 
المصرفية للحجي ص٤‏ وما بعدها. 

١‏ انظر قرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ١١٤٠ه‏ ص" -4» والبطاقات البنكية 
لعبد الوهاب أبو سليمان ص۲١٠‏ وما بعدهاء وبطاقات الائتمان لحماد ص7١‏ وبطاقة الائتمان للضرير 
ص>17١؛‏ والخدمات المصرفية للزعتري ص585. وبطاقة الائتمان لبكر أبو زيد ص 5١‏ -57 572 ومابعدهاء 
وبطاقة الائتمان لأبي غدة ص ٥٠ء‏ وما بعدهاء والشروط الجعلية في القرض للعبودي ص۷٠٠‏ . 

۱ انظر ص۲۰۸ -۲۰۹ , 

1 المرابحة لغة: من الربح وهو الزيادة والنماء في التجارة. يقال: بعت الشيء مرابحة أي بزيادة على 
رأس المال. انظر لسان العرب لابن منظور .٤٤١- ٤٤١/١‏ 


وقيل هو: (عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة ربح معلوم)!"". 
وذلك كقول البائع: بعتك بما اشتريت وربح درهم!". 
ذا ضور ة بيع امراك المعافسرة: 
من المعاملات التي كثر التعامل بها في هذا العصر وخاصة من قبل 
البنوك ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراءء أو للواعد بالشراء أو بيع 
الم اع ار المو انك المتضوفية او افر ايكنة “+ از ليرا رة . 


وحقيقته أنه عقد مركب من وعد وبيع. حيث يطلب أحد الأشخاص من شخص 
آخر (المصرف - التاجر) أن يشتري له سلعة معينة ويعده أنه في حالة شرائها 
سيشتريها منه بربح معين يختلف باختلاف المصرف واختلاف الأجل''. 


المغني لابن قدامة 557/5» وانظر المبسوط للسرخسي »87/١7‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٠١۲‏ - 
۳ والتعريفات للجرجاني ص ١٠٠۲ء‏ وحاشية الدسوقي »١53/7‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص٠١٠‏ والتنبيه للشيرازي ص 45. ومغني المحتاج للشربيني ”/الا. 

© مبدأ الرضا في العقود للقره داغي 1٤۸/١‏ . 

انظر مغني المحتاج للشربيني ؟//ا/. 

“ انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاويء وبيع المرابحة للآمر بالشراء لحسام عفانة. 

انظر الخدمات المصرفية للزعتري ص15. 

انظر المرابحة للآمر بالشراء لبكر أبو زيد مجلة مجمع الفقه العدد ه ج٠»‏ ص۷٦٠‏ . 

انظر إنشاء الالتزام في حقوق العباد للغزالي ص57. 

© وعلى هذه التسمية الكثير من إعلانات البنوك. 

انظر الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود إرشيد ص7/5. 

الغالب أن بيع المرابحة المصرفية يكون مؤجلاً لعدم قدرة العميل على الشراء النقدي. انظر في بيع 
المرابحة المعاصرة بيع المرابحة للآمر بالشراء لعفانة ص۲۷ وما بعدهاء وبيع المرابحة للآمر بالشراء 
للقرضاوي ص۲۷ وما بعدهاء والخدمات المصرفية للزعتري ص٤٩‏ وما بعدهاء والشامل لإرشيد 
ص75 وما بعدهاء وصيغ التمويل بالمرابحة للربيعة ص۳۷٠‏ وما بعدهاء وبيع المرابحة لمحمد الأشقر 
ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ص١7‏ وما بعدهاء والمعاملات المالية المعاصرة 


ص 


لت 


ل 








۰۸ 


قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 4١- 4٠‏ 


(؟/5 و "/5) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء في الدورة الخامسة 


8 ه. حيث قرر ما يلي: 


-١ 


أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك 
المأمور» وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز» طالما كانت تقع 
على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه 
من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. 
الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ‏ 
يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على 
سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الالتزام في هذه 
الحالة إما بتنفيذ الوعدء وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم 
ارفا :تال عة جلا هدب 

المواعدة ‏ وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة 
بشرط الخيار للمتواعدين» كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها 
لا تجوزء لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه» حيث 
يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكأ للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي 
النبي 28 عن بيع الإنسان ما ليس عنده'. 


رابعا: حكم دخول الشرط الجزائي وأثره : 


لشبير ص۳۰۸ وما بعدهاء وبيع المرابحة للمصري ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ه ص” 
صض ۳١١١ء‏ وتطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ص »47”١‏ وبيع المرابحة لأحمد ملحم ص 5/. 


.57- 1١ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ "١ 


الشرط الجزائي قد يدرج في عقد البيع الآجل بعد تمام المواعدة. 
وصورته صورة الشرط الجزائي في بيع التقسيط''. 
وحكمه: محرم وفاسد. وأثره: مفسد لعقد البيع الآجل لأنه عقد دين» والشرط 
الجزائي يجعله عقد ربا. 


المطلب الخامس: الاعتماد المستندي: 
أولا معت ESAS‏ 

هو من المعاملات المصرفية حيث يلجأ التجار المستوردون للبضائع 
الأجنبية إليه لضمان حصولهم على البضائع المطلوبة مطابقة لشروطهم» وكذا 
يشترطه المورد لضمان حصوله على المال وقطع باب التلاعب والخداع بين 
الور د و الع رة وايمكق أن تعن كانه (اتفاق ن اتر :“الك 
وعميله (المستورد) يتعهد بموجبه المصرف بنفسه» أو من خلال مصرف آخر 
في بلد المورد بدفع قيمة البضائع للمورد عند التأكد من شحنها طبقاً للمواصفات 


(') انظر ص٥۲۹۰‏ . 

2١‏ الاعتماد: من اعتمد على الشيء: توكأ. واعتمدت على كذا أي اتكلت عليه» واعتمد الرئيس الأمر 
وافق عليه وأمر بإنفاذه انظر لسان العرب لابن منظور ٠٠/١‏ والمعجم الوسيط ٠1۳۲/۲‏ والمستند: 
من السند وهو ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي. وسند إلى الشيء سنوداً اعتمد عليه واتكأ 
انظر لسان العرب لابن منظور ”/570؛ والمعجم الوسيط .555/١‏ 

2١‏ انظر الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري ص١٠٤٠‏ وما بعدهاء والخدمات المصرفية للزعتري 
ص55 وما بعدهاء والشامل لمحمود إرشيد ص١7١‏ وما بعدهاء والكفالة وتطبيقاتها المعاصرة 
للسالوس ص ١54‏ وما بعدهاء والربا والمعاملات المصرفية للمترك ص۳۹۸ وما بعدهاء والربا في 
المعاملات المصرفية للسعيدي ٠۳۸۲/١‏ والاعتمادات المستندية لعلي جمال الدين عوض ص۹٠‏ وما 
بعدها والاعتماد المستندي لمحمد ديب ص۹٦٠‏ والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص١78.‏ 


1۰ 


ثانياً: أنواعه: 
١‏ - الاعتماد المستندي المغطى بالكامل: 

ويكون العميل قد أودع في المصرف قيمة البضائع بالكامل ويكون دور 
البنك مجرد وكالة بأجر فيأخذ قيمة عمله في المراسلات» والتحويلء والاطلاع 
على البضائع. 
١‏ - الاعتماد المستندي المغطى جزئياًء أو غير المغطى وهو يشتمل على قرض 
يدفعه المصرف للعميل وتفرض المصارف غير الإسلامية فوائد ربوية محرمة 
على هذا القرض''. 

والنوع الثاني هو المقصود هنا لأنه قد يتضمن شروطأً جزائية في حالة 
تأخر العميل في السداد في الوقت المحدد. 
اننا :كه كوك رط ارا تو د 

الشرط الجزائي اللاحق لعقد القرض في الاعتماد المستندي غير 
المغطىء أو المغطى جزئياء وصورته: أن يشترط على العميل في حالة تأخره 
في سداد القرض» أو جزء منه دفع مبلغ من المال ك٠٠٠‏ ريال عن كل يوم 
تأخير ونحو ذلك محرم وفاسد مفسد لعقد القرض وللاعتماد المستندي لأنه 


أصبح بالشرط الجزائي عقد ربا. 


(*) انظر الأعمال المصرفية للهمشري صه ؛ ١‏ وما بعدهاء والخدمات المصرفية للزعتري ص٦٦٠‏ 
وما بعدهاء والشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود إرشيد ص١7١‏ وما بعدهاء 
والكفالة للسالوس ص ١55‏ وما بعدهاء والربا والمعاملات المصرفية للمترك ص۳۹۸ وما بعدهاء والربا 
في المعاملات المصرفية للسعيدي »587/١‏ والاعتمادات المستندية لعلي جمال الدين عوض ص1١‏ وما 
بعدهاء والاعتماد المستندي لمحمد ديب ص1۹٠‏ والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص٠۲۸»‏ ودراسة 
شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للشنقيطي ٠۲۸٠/١‏ والتزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي 
لمحمد إسماعيل ص٩‏ وما بعدهاء وتطوير الأعمال المصرفية لحمود ص”١".‏ 


المبحذ الخاني: الشرط الجزائي في عقود الإجارة والاستصنام 


المطلب الأول: عقود الإجارة: 

SET AEE 

الإجارة: لغة: بكسر الهمزة» ويجوز فتحها وضمها والكسر أفصح وأشهرء من 
أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل . 

والأجر: الجزاء على العملء والثواب» والعوضء والذكر الحسنء والمهمر''. 
فالإجارة على هذا اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقدا"'. 

والإجارة اطا 


عقد غير مؤبد يقتضي تمليك منفعة مباحة معلومة مقصودة بعوض معلوم'. 


›»٤۳ ٦ص وما بعدهاء والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ٠١/5 انظر لسان العرب لابن منظور‎ “١ 
وأساس البلاغة للزمخشري ص"»‎ ۲٤/٠١ والصحاح للجوهري 577/7, وتاج العروس للزبيدي‎ 
.٦١- ٦۲/١ والمصباح المنير للفيومي ص ". ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 

١‏ انظر مغني المحتاج للشربيني ؟/7"757. 

0١‏ انظر المبسوط للسرخسي 5١/5"؛‏ والهداية للميرغناني مع فتح القدير لابن الهمام 58/9» والكتاب للقدوري 
مع اللباب للغنيمي ۸۸/۲ والفتاوى الهندية ٠5/5‏ 5» وتبيين الحقائق للزيلعي :٠١5/5‏ ومجمع الأنهر لبداماد 
أفندي ۳1۸/۲ والاختيار للموصلي 50/7. والبحر الرائق لابن نجيم ۲/۸» وكشف الحقائق للأفغاني ٠١١/١‏ 
وحاشية الدسوقي 5/5». والشرح الصغير للدردير ”557/7 -557» والشرح الكبير للدردير ٠/٤١‏ والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب ۰۸۸/۲١۱ء‏ ومواهب الجليل للحطاب ۳۸۹/١‏ والتاج والإكليل للعبدري 2»381/5 وحدود 
ابن عرفة ٠١٠١/١‏ ومغني المحتاج للشربيني ٠۳۳۲/۲‏ ونهاية المحتاج للرملي 511/5»: وروضة الطالبين 
للنووي ١77/5‏ والإقناع للشربيني ٠۷٠/١‏ وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري ٠۲٠٦/١‏ وفتح الجواد للهيتمي 

0١‏ ؛: وحاشية الجمل على شرح المنهج ٠١۳٠/١‏ والإنصاف للمرداوي :75553/١5‏ وكشاف القناع للبهوتي 
۳ه والكافي لابن قدامة ٠۳۷۹/۳‏ والروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن قاسم ۲۹۳/۰» ومنتهى 
الإرادات لابن النجار مع حاشية النجدي55/7. والإقناع للحجاوي 487/7» ومنار السبيل لابن ضويان »517/١‏ 
والعمدة لابن قدامة مع شرحه العدة للمقدسي ص50 5» وآثار عقد الإجارة للمشعل ص٠٠٠‏ وما بعدها والإجارة 
الطويلة والمنتهية بالتمليك للخميس ص" .١‏ وما بعدهاء وعقد الإجارة من الباطن لفهد المطيري ص ؟ وما بعدها 
وعقد الإجارة للرسيني ‏ مجلة جامعة الإمام العدد ۳۳» 577 1ه ص۲۷۳ وما بعدها. 
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ثانياً: أنواع الإجارة: 

تنقسم الإجارة إلى نوعين!": 

١‏ - الأول: إجارة عين: وهي ما أضيف العقد فيها إلى عين تستوفى المنفعة 
متها كالدان»: والأرض» والدابة: والذكان» والسيارة»:والطائرة: واالسفيئة 
وغير ذلك من الأعيان المنتفع بها. 

والعين المستأجرة إما أن تكون معينة كإجارة هذه السيارة المشاهدة» أو 

موصوفة في الذمة كإجارة سيارة صفتها كذا. 

والمنفعة المستفادة من العين إما أن تقدر بمدة معينة معلومة كأجرتك هذه الدار 

شهراً مثلأء أو تكون مقدرة باستيفاء المنفعة المعينة كإجارة سيارة لنقل بضاعة 

إلى موضع معين . 

۲ - الثاني : إجارة عمل وهي ما أضيف العقد فيها إلى عمل يبت في ذمة 
E a an‏ بالخ لوا 
ذمة لغير الآدمي والإجارة في هذا النوع: 

أ- إما أن تكون مقدرة بزمن معين كالاستئجار للخدمة سنة مثلاً. ويسمى 
الأجير هنا بالأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالخادم والحارس 
ونحوهم ويكون المستأجر مستحقاً لمنافع الأجير في الجملة فإن استوفاها 
وإلا تلفت عليه. 

ب -وإما أن تكون مقدرة بعمل معين كالاستئجار لخياطة ثوب» أو إصلاح 


سيارة ويسمى الأجير هنا بالأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. 


"١‏ هذا باعتبار ما وردت عليه وإلا فللإجارة تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة كتقسيمها باعتبار 
التنجيز وعدمه إلى إجارة منجزة ومضافة» وباعتبار تحديد المدة وعدمه إلى محددة وغير محددة كما لو 
أجره داره كل سنة بألف دون تحديد نهاية المدة فتبتدئ المدة من العقد وإذا دخل في السنة التالية لزمتهء 
وباعتبار الطول والقصر إلى طويلة وقصيرة. انظر الإجارة الطويلة للخميس ص۳۸ وما بعدها. 


E E اكرو سن‎ as 
وأصحاب ورش صيانة السيارات ونحوهم''.‎ 
اذا © ا ا عقون ار‎ 
نخدت في هذا «العصين أسماء لض اوا الإجارة حت أصيحت: أعلتما على‎ 
هذه الأنواع بدلا من لفظ الإجارة مثل: عقد العمل" والنقل وغير ذلك"‎ 
فاقتصر اسم الإجارة على بعض أنواعها!*' وأشهر ما يطلق عليه عقد الإجارة‎ 
في الوقت الراهن إجارة العقارات المختلفة!".‎ 


“١‏ انظر الهداية للميرغناني ومعه البناية للعيني ۲۷۹/۹ الفتاوى الهندية »4١١/5‏ وبدائع الصنائع 
للكاساني ٠۷٤/٤٠‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب ٠١97/7‏ -٤۹١٠ء‏ وحاشية الدسوقي 5/5, والمقدمات 
لابن رشد ٤۳۸/١‏ -479» وروضة الطالبين للنووي »١77/5‏ ومغني المحتاج للشربيني ؟/5؟:”؟, 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٠٠/۲‏ وكشاف القناع للبهوتي 5٠0/7‏ -05517» والمغني لابن قدامة 
۸ والإجارة الطويلة للخميس ص58" وما بعدها وآثار عقد الإجارة للمشعل ص5 ؛ وما بعدها. 
2١‏ هو : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل» 
أو إشرافه مقابل أجر. ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة» أو غير محددةء أو 
من أجل القيام بعمل معين) نظام العمل السعودي المادة السبعون» وانظر سلطة رب العمل في تعديل 
عقد العمل للفارس ص؛ . 

2١‏ والمراد في هذا المطلب عقود الإجارة الخالصة لا العقود التي قد يختلط بالإجارة غيرها مثل: عقد 
ا الحتواكة قيةة افد لها متكا کا 

(“) من العقود المعاصرة التي عرفت باسم الإجارة عقد إيجار الخزائن الحديدية وهو مما اختصت به 
المصارف في العصور المتأخرة وعرف بأنه: عقد يملك بمقتضاه شخص من مصرف منفعة صندوق 
آمن معين» أو موصوف في الذمة بعوض معلوم مدة معلومة مع التزام المصرف بحراسته. عقد إيجار 
الخزائن الحديدية للفرج ص۳۹٠‏ وانظر أعمال البنوك لمنير وممدوح الجنبيهي ص١٦»‏ وشرح قانون 
التجارة لمحيي الدين علم الدين ص٠۳٦٠‏ والعقود وعمليات البنوك للبارودي ص55 5؛ والقانون 
التجاري لرضا عبيد ص75 . 

#١‏ فصل القانون المدني الجديد إجارة أرباب الصنائع وإجارة الأعمال عن عقد إجارة الأشخاص» 
فأصبحت إجارة أرباب الصنائع»ء والإجارة على الأعمال تعرف بالمقاولة. أما إجارة الأشخاص لخدمة 
معينة فتعرف بعقد العمل» وإجارة الأشياء تسمى بالإيجار وعلل ذلك بأنه تمشيا مع التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت ووجود حاجيات جديدة لم تكن موجودة سابقا. انظر عقد الاستصناع 
للصالح ص7١٠»:‏ والوسيط للسنهوري 7/7 -۷ء وشرح أحكام عقد المقاولة لمحمد لبيب شنب ص١١.‏ 


E 


را کک مغل لفرت الدؤاقن تغلى رة واي 
OE N DT‏ اعدو كاله انه O DR‏ 
في حالة تأخره في الخروج عن الوقت المحدد فإنه يدفع تعويضاً عن هذا 
الأخلال قدره كذا'من؛ لمال عن كل يرم تادراك ا عن أخرة تشفعة العيق أا 
أجرة المنفعة فليست محل البحث هنا. 

وكذااهنا لق ارط و ال علي الال ا لم د اقل في الت 
المحدد فسيخصم عليه مبلغ كذا عن كل يوم تأخيرا"ا 

وحكمه: ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى صحته ولزوم الوفاء به» 
والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه فاسد غير مفسد للعقدا"ا 

ملحوظة: إذا اشترط مؤجر العين على المستأجر دفع مبلغ من المال كشرط 
جزائي عند التأخر عن سداد الأجرة في الوقت المحدد فهذا ربا صريح يفسد 
معه العقد وقد سبق الحديث عن حكم دخول الشرط الجزائي على الديون في 
المبحث الماضي وهذا منها. 


المطلب الثاني: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك!“): 


" يقاس على إجارة العمل ما يشبهها كعقد استقدام الأيدي العاملة ‏ وكالة بأجر كلذ تمن غاا 
شرطا جزائياً بأن يدفع صاحب المكتب عن كل يوم تأخير مبلغا معيناً. 

تيه ن الحفت عق التعريْطن يعن السبون الحتيكي بعد رفوع لتر ر قدا لين :جل الخدت 
هنا وإنما محل الخلاف هو اشتراط تعويض معين قبل وقوع الضرر والإلزام به. 

3 انظر في الخلاف ص١١‏ ؟ وما بعدها. 

لمك من تلك ملك تما فهو مملك» أن جعلة نالك لمال ,اظن لان العزيه لابق مور 2493/5 
والقامومن المحيط للفيروز آبادي صن 4١75‏ :والمعجم الوسيط 8/5/9::والتمليك عند الفقهاء لا يختلف عن معتآة 
اللغوي. وهو أربعة أنواع: ١‏ - تمليك العين بالعوض وهو البيع. ۲ - وتمليك العين بلا عوض وهو الهبة. 

" - وتمليك المنفعة بالعوض وهو الإجارة. ؛ - وتمليك المنفعة بلا عوض وهو العارية. انظر الموسوعة الفقهية 
ك ومغ اتخات الاقتصائرة ره خاد طن او اجار الطويلة الك ن۹ ۴ 








1° 


أولاً: معنى الإجارة المنتهية بالتمليك والفرق بينها وبين الإجارة المعروفة في 

الفقه: 

عرفت بأنها: عقد على تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم مدة معلومة يتبعه 

تمليك العين'. 

والإجارة المنتهية بالتمليك تتميز عن الإجارة المعروفة عند الفقهاء في أمور منها: 

١‏ - من حيث ما يرد عليه كل من العقدين» فإن الإجارة أعمء لكونها ترد على 
الأعمال وترد على الأعيان» والإجارة المنتهية بالتمليك أخصء فهي لا ترد 
إلا على الأعيان. 

١‏ - من حيث ذات العقدء فإن الإجارة جزء من العقد المركب في الإجارة 
المنتهية بالتمليك» ولذلك فإن كل إجارة منتهية بالتمليك لابد أن تأخذ أحكام 
الإجارة في المدة المحددة لدفع الأقساط» ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التمليك أما 


الإجارة التي لا تنتهي بالتمليك (التشغيلية)!'' فتمثل كامل العقد لا جزءه. 


أ انظر الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك للخميس ص »2"١١‏ والإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ‏ 

مجلة مجمع الفقه ‏ العدد الخامس ج٤‏ ص57577؛ والإجارة وتطبيقاتها المعاصرة للقره داغي ص2582 
والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص2777 والتأجير المنتهي بالتمليك للدخيل ص5١.‏ 

١‏ هذا اسم مستحدث في المصارف لإجارة الأعيان التي لا يراد تمليكها للعميل كالمعدات والسيارات 
وغيرها وهي تقابل الإجارة التمليكية التي يقصد منها تمليك العميل العين بعد دفع كامل الأقساط. انظر 
الشامل لمحمود إرشيد ص11٠‏ والإجارة المنتهية بالتمليك لشوقي دنيا ص١٠ .١١-‏ 


۳1٦ 


۳ - من حيث التقسيم» فإن الإجارة المنتهية بالتمليك (الإجارة التمليكية) هي أحد 
قسمي الإجارة الواردة على الأعيان. والقسم الثاني هو الإجارة التشغيلية 
وهذا تقسيم متأخرء لأن الإجارة التمليكية لم تكن معروفة عند الفقهاء!"ا 

ثانياً: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك': 

صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم: ٠۹۸‏ 
وتاريخ 5/١١5470/1١ه‏ بالأكثرية بتحريم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. ومما 
علل به الحكم: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما 

وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه!". 

ثم صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 
قووكة الا رة 21 رة 0/4(111١امنصبلا‏ فى" الك و اضعا 
ضوابط الممنوع والجائز من صور الإجارة المنتهية بالتمليك المختلفة ومما جاء 

في القرار ما يلي: 

أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ‏ من الإجارة المنتهية بالتمليك ما يلي: 

انط المنع: أن ياك عقدان مختلفك !4) في وقت واحدء على عين واحدة 


في زمن واحد. 


١‏ الإجارة الطويلة للخميس ص١٠٠٠‏ ٠٠۳۳ء‏ وأدوات الاستثمار لعز الدين خوجة ص٠‏ 5»: والأجوبة 
الشرعية في التطبيقات المصرفية لعبد الستار أبو غدة ص۹٤ ٠٠-‏ والإجارة المنتهية بالتمليك لشوقي 
دنيا ص١١ ,١١-‏ 

(*) انظر في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في صورها المختلفة الإجارة الطويلة للخميس ص١٠‏ وما بعدهاء 
والإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص75 وما بعدهاء وعقد الإجارة المنتهي بالتمليك للشثري ص؛ »١‏ والإجارة 
وتطبيقاتها المعاصرة للقره داغي ص۳۸ وما بعدهاء والإيجار المنتهى بالتمليك للسلامي ص۸ وما بعدهاء 
والإجارة المنتهية بالتمليك لقحف ص؛ وما بعدهاء والإيجار المنتهي بالتمليك للألفي ص۷ وما بعدها. 

.۲۷٤- انظر نص القرار في الإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص۲۷۳‎ "١ 

(4) المراد عقد البيع والإجارة. 


1۷ 


ب - ضابط الجواز: 

١‏ - وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخرء زمانا بحيث يكون 
إيرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 

١‏ - أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

ج - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل 

المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجرء أو تفريطه؛ ولا 

يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 

دد افق العفد على تان اتن ال رة فط أن يكون ال اسن كا تا 

إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 

ه - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال 

مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 

و - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال 

ذه الا 

تالا حك خوك افرط ارا وار 

ومثاله: أن يشترط المصرف المؤجر على مستأجر السيارة أنه في حالة عدم 

مدا فن و د ف تا رظ حزان مةك ى ار 

المتأخرة وحكمه: فاسد. وأثره: مفسد للعقدء لأنه ربا فالشرط الجزائي هنا داخل 
علن :دين 


.۸- انظر قرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١1547ه ص۷‎ ١ 


1۸ 


المطلب الثالث: عقود الاستصناع: 

أولا “مك O‏ 

الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع بمعنى طلب الصنعة 

يقال: استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه. والصناعة: حرفة الصانع» والصناعة 

نا ضح من أل يقال فظن فان خاتما إذا سال :ريجلا أن :يصع لهات . 

والاتتضبباع اضطلاحا: عرف بتمريفات كثير ةامتها: 

١‏ - عقد على عمل مخصوص في عين مخصوصة!". 

١‏ - وقيل هو: عقد وارد على العمل والعين في الذمة/". وبهذا يتضح أنه عقد 
مستقل محله العمل والعين وهو يفترق عن الإجارة التي محلها العملء 
وعن السلم الذي محله العين الموصوفة في الذمة؛» وعن البيع بالمعنى 
الخاص الذي محله العين. أما البيع بالمعنى العام فهو يشمل الجميعا'. 

وقد جاء في تصوير الاستصناع ما يلي: (أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان 

لفاح مق خفاف أو ضقان ار خير ها اقل ل خناء أو آنية من أيه أو تسن 

نحاس من عندك بثمن كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم) "ا 

وهذه أمثلة للاستصناع قديماً أما الآن فقد اتسعت دائرة الاستصناع بحيث شملت كل 

الضكاعاك الكفيقة:-و الثقيلة »والمتوسطة :و البرزية كالمنةاث»:والبحويتة #كالتسفن 

والجوية كالطائرات بل والفضائية كالأقمار الصناعية ونحوها. 


١‏ انظر لسان العرب لابن منظور :7١3/8‏ والصحاح للجوهري »١755/”‏ ومختار الصحاح للرازي 
ص۱۷۹ء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳٠١/۳‏ . 

.7/5 وبدائع الصنائع للكاساني‎ »۲٠۲/٤ انظر حاشية ابن عابدين‎ 2١ 

. ومجلة مجمع الفقه العدد السابع ج۲ ص۲۲۳‎ »١ 4 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص؛‎ 2١ 
انظر بحوث في فقه المعاملات للقره داغي ص76١» وعقد الاستصناع للصالح ص۸۷ وما بعدهاء‎ )4( 
. ٠١٠-٠١١ وأحكام الصناعة لمحمد المدخلي ص‎ 

(0ا بدائع الصنائع للكاساني 7/5 وانظر : المبسوط للسرخسي ۸٥-۸٤/٠١‏ . 


N 


نان حك فرك ار الحو اق وار 

١‏ - الشرط الجزائي على المستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه فاسد مفسد 
للعقد» لأن الالتزام دين والشرط الجزائي في الديون ربا صريحا'!. 

۲ - الشرط الجزائي على الصانع إذا لم ينفذ أو تأخر فجمهور العلماء 
المعاصرين على صحته» والراجح عندي - والله أعلم ‏ أنه فاسد غير 
ن 


١‏ انظر ص۸١۲‏ وقرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ٠٤١١‏ ه 


ص" . 
١‏ انظر الخلاف والأدلة والترجيح ص١٠۲‏ وما بعدها . 


۰ 


المبحث النالث: الشرط الجزائي ني العقود المستحدثة المختلطة '' 
المطلب الأول: عقود المقاولات: 
أولاً: منعنى عقود المقاولات: 
المقاولات لغة: جمع مقاولةء والمقاولة: مفاعلة من القول وتطلق في اللغة على 

١‏ - المجادلة: يقال: قاوله في الأمر: أي جادله. 

١‏ - المفاوضة: يقال: قاولته في أمره وتقاولنا: أي تفاوضنا!"!. 
غ المقار ل إصيظ اكه : 
هو: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاء أو يودي عملا لقاء أجر 
يتفية ف الفتعافة لخر 
NETE‏ لعفا نر تكب 

من خلال النظر في التعريف يتضح أنه قد يكون إجارة الأجير المشترك 

الإجارة على العمل - إذا تعاقد رب العمل والمقاول على أن يقدم المقاول 
الغمل فقط ينما يقم رب الغمل: بتوفين. الأدوات كإنشاء ميدن مذلا ذا كانت 
الأدوات والمواد من رب العمل والمقاول عليه الإنشاء فقط أي المنفعة (العمل) 


(*) والمراد بها العقود التي تجتمع فيها أكثر من كيفية وتختلف باختلاف صورة العقد. 

2١‏ انظر الصحاح للجوهري ١/۷٠۸٠ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص555., والمصباح المنير للفيومي 
5 ولسان العرب لابن منظور »511/١١‏ والمعجم الوسيط ؟/1١751.‏ 

2١‏ انظر قرارات الدورة الرابعة عشرة 5471 ١ه‏ لمجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص6. 
والوسيط للسنهوري ١/۷‏ وأحكام عقد المقاولة لفتيحة قرة ص۷١ء‏ والتعليق على نصوص القانون 
المدني المعدل لأنور العمروسي /7؛ وعقد المقاولة لأحمد العناني ص۲۸ . 


حر 


ويكون التعاقد بينهما على إنجاز عمل معين موصوف في الذمة دون أن يكون 
لرب العمل أحقية امتلاك نفع المقاول في جميع مدة العقدا'. 

وقه ايكون امتجيناها 11 كان ا عا كد تبي مو وار 
والعمل من المقاول جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة: (۳۸۸) ما نصه: أنه 
لو تقاول مع صاحب العمل على أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشأء 
وتبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة؛ وقبل صاحب المعمل انعقد 
الاستصناع). 

بل قد يشتمل عقد المقاولة على وكالة إذا وكل رب العمل المقاول على 
شراء المواد وهو الذي يدفع قيمتها!". 

ومع عموم تعريف المقاولة/", إلا أن الغالب في إطلاقها في الوقت 
الحاضر هو على إنشاء المباني والمنشآت العمرانية بأنواعها المختلفة بحيث إذا 
أطلق عقد المقاولة انصرف الذهن مباشرة إلى مقاولات المنشآت العمرانية 
والمباني!*'. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته الرابعة عشرة 57 ١ه‏ في القرار رقم: ۱۲۹ )۱٤/۳(‏ جوازه حيث 
جاء في القرار ما يلي: وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو 


١‏ انظر عقد المقاولة للعايد ص77١»‏ والوسيط للسنهوري 51/7 وشرح أحكام عقد المقاولة لمحمد 
لبيب شنب ص77, وأحكام عقد المقاولة لفتيحة قرة ص۷۸ . 

(* انظر عقد المقاولة للعايد ص7١١»‏ وما بعدها. 

01 انظر دليل المقاول للمشروعات الحكومية ‏ الغرفة التجارية في الرياض - السعودية 51١5‏ ١ه‏ 
ص 714 ,3٠٠١-‏ ودليل المقاول إلى فهم العقود الحكومية الغرفة التجارية الرياض ١١٤١ه‏ 

ص ١١١‏ -١١١ء‏ وعقد المقاولة للعايد ص/ا١٠ ,١١/8-‏ 

.٠١ا/ص انظر عقد المقاولة للعايد‎ 4١ 


المسمى عند الفقهاء بالاستصناع أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء 
بالإجارة على العملا 
اك :“حك كول افرط اتراي وار 
١‏ - الشرط الجزائي على المقاول له - رب العمل - 
وذلك كاشتراط المقاول على رب العمل أنه في حالة تأخره في سداد 
مستحقاته في وقتها فإن غلية شرطا جز ایا مقداره كذا من التقود. عن كل يود 
فهذا شرط فاسد مفسد للعقد لأنه جعل العقد عقد ربا صريح ‏ إما أن 
تقضي وإما أن تربي ‏ وهو من باب الشرط الجزائي في الديون. 
؟ - الشرط الجزائي على المقاول - العامل ‏ 
وذلك كاشتراط رب العمل على المقاول أنه في حالة تأخره في تسليم 
المبنى ا في الوقت المحدد فإن عليه شرطأ جزائياً مقداره كذا عن كل 
يوم تأخير» فجمهور العلماء المعاصرين على صحته والإلزام به»ء والراجح 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه فاسد غير مفسد للعقدا"ا 


)1( انظر قرارات الدورة الرابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص" . 
)2 انظر ص٣١۲۱‏ وما بعدها. 


YY 


المطلب الثاني: عقود التوريد: 
أولاً: معنى عقود التوريد: 
التوريد لغة: مصدر ورد يورد. يقال: ور فلان وروداً إذا حضرء وأورده 
غرووو الشركة أن ادو 
وا هو: 

عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن معلوم!". 
ووصف بأنه: اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين بأن يسلم إلى الآخر سلعا موصوفة 
مؤجلة دفعة واحدة أو على دفعات مقابل ثمن معين مؤجل كله أو بعمضه» أو 
معدل قدي 
یا کو کک 

عقد التوريد من العقود المستحدثة وهو من قبيل بيو ع الصفات لا بيوع 
الأعيان حيث إن الوصف غالباء أو العيّنة» أو الأنموذج» أو الرؤية السابقة هي 
وسيلة التعريف بالمبيع لا الرؤية والمشاهدة الآنية!؟). 
وهو لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 
24 أن يكو مكل غق الور بد تة تتطلب اة كالحقاكب: والأحاة 

والأواني ونحو ذلك فالعقد استصناع ولا فرق. 


.54 ١5ص انظر لسان العرب لابن منظور 5517/7» والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ "١ 

1 انظر عقد التوريد لعبد الوهاب أبو سليمان ص4» وعقد التوريد للمطلق ص75. 

1 انظق: ارات اور ةتاه عر للج افق لمتظينة اوي اهاد © ن هن 
وعقود التوريد لرفيق المصري ص٠٠‏ والبيع على الصفة للعياشي فداد ص٣١٠‏ . 

150 حقو الروت ل ارهاب أبن لمان صن ع نظو ال عل اله الاي فاد ك وماج 


3 ردنا 


؟ - أما إن كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة كالمواشي والحبوب 
والفواكه والأخشاب ونحو ذلك وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها 
عند الأجل فلا يخلو الأمر من حالين: 
أ - أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء فهذا عقد سلم ولا فرق. 
ب -إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فلا يخلو من صورتين: 
أن يكون الوعد فيه ملزماً فذهب المجمع الفقتهي في قراره رقم: 
)١١- :0(‏ إلى عدم جوازه» لأن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع 
هنا من بيع الكالئ بالكالئ'. 
وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز هذه الصورة»ء لأن الدينين 
منشان وليسا مستقرين في الذمة أولا قبل الاتفاق والتعاقد حتى يصدق عليه اسم 
الدين بالدين"'. 
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة 
على أن يتم البيع بعقد جديدء أو بالتسليم!"". 
قالذا كه ذكوك: الوط الخد اني رار 
١‏ - الشرط الجزائي على المستورد: 
وذلك مثل أن يشترط مورد السلع (البائع) على المستورد (المشتري) أنه 
في حالة تأخره في سداد قسطين - متلا من قيمة السلع في أوقاتها المحددة 
انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص١3‏ -17: وقرارات الدورة 
الثانية عشرة ١547١ه‏ لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص١‏ -۲ » وبيع الكالئ 
بالكالئ أي: النسيئة بالنسيئة انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠١٤/٤‏ . 
١‏ انظر البيع على الصفة للعياشي فداد ص75١.»‏ وعقد التوريد لعبد الوهاب أبو سليمان ص8 5» وعقد 
التوريد للمطلق ص17 وعقد التوريد للمصري ص۸ وما بعدها وص7١ »۳٠- ١8-‏ والغرر وأثره في 


العقود للضرير ص٦١" ."٠٠١-‏ 
)3( قرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١ه‏ ص۲ 


Yo 


فإن عليه شرطاً جزائياً قدره كذا. فهذا من باب الشرط الجزائي في الديون فهو 
فاسد مفسد للعقد لأنه ربا صري''. 
2١‏ الوط الجزافى على لمرو 

كما لو اشترط المستورد على مورد البضاعة أنه في حالة تأخره في 
تسليم البضاعة في وقتها المحدد فإن عليه شرطاً جزائياً عن كل يوم تأخيرء 
مرن الما المعاضيويوة بعلو تة را هه وار الحم كدي ...مساو الله 
أعلم ‏ أنه فاسدء ويلغو ويصح العقدا"'. 

وأنبه هنا إلى أن محل عقد التوريد إذا كان سلعة لا تتطلب صناعة كالحبوب 
والمواشي ونحوهاء وهي موصوفة في الذمة وقد التزم المورد بتسليمها عند الأجل» 
وعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن الشرط الجزائي على المورد في هذه 
الحالة فاسد مفسد للعقدء لأنه عقد سلم فيصبح بالشرط الجزائي عقد ربا. 

وقد فصل الشيخ عبد الله المطلق في حكم الشرط الجزاشي في عقد 
التوريد فذكر أن التعويض في الشرط الجزائي إن كان أكبر من الضرر فهو 
فاسد ولا يعمل به ويرجع في تقديره للقضاء الشرعي لأنه»ء تهديد ماليء 
کال کے فا عة اضرو ل وال رر وكا ات حسفي ا 
ضرر ولا ضرار)""ء وإن كان التعويض في الشرط الجزائي أقل من الضرر 
لمرن له لأورئ ارد غلية من اي 'التدويطضن» أا إن كان ارون 
مساوياً للضرر فهو صحيح”“). وهذا القول من الشيخ عبد الله يؤكد القول بفساد 
الشرط الجزائي في غير الديون»ء لأنه لا يمكن معرفة عدالته من عدمها قبل 
وقوع الضرر ثم إذا رجع للقضاء فقد الشرط الجزائي فائدته. 


"١‏ انظر قرارات الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١١٤٠ه‏ ص"1. 
١‏ انظر في الأقوال والأدلة والترجيح ص١٠۲‏ وما بعدها. 
31١‏ سبق تخريجه انظر ص9١ ,١8-‏ 


(4) انظر عقد التوريد للمطلق ص 5١‏ -57 1793-2 , 


المطلب الثالث: عقود الصيانة: 
أل فقي د ا 
ال لع 4 لحف و ن ,حن و و ضيبا ناوطت اذا ذا 
حفظه في صوانه. والصوان: هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء!'!. 
زفق :كدان (اسطافك ٠ه‏ 
عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة: 
أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض 
لود 
وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده» أو بالعمل والمواد'. 
ثانياً: صورها وتكييفها وحكمها: جاء في قرار المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر 
الإننلامي رق 44 (11/5) بشان عق الصياتة مايلن: 
غ الععيانة له طون رة منها ما شيخ كةو 
١‏ - عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط» أو 
مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة. فهذا العقد 
يكيف على أنه عقد إجارة على عمل» وهو عقد جائز شرعاًء بشرط أن 
يكون العمل معلوماً والأجر معلوما. 


انظر لسان العرب لابن منظور ٠٠١/١‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص۳٦۲»‏ ومختار الصحاح 
١‏ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الحادي عشر 9١51١ه‏ 7793/5,. 


۷ 


١‏ - عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل» ويلتزم 
المالك بتقديم المواد. وتكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى. 

۳ - الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة وهذا عقد اجتمع 
فيه بيع وشرطء وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم 
مع تقديمها. 

٤‏ - الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجرء أو المستأجر. وهذا عقد 
اجتمع فيه إجارة وشرطء وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من 
النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من 
غير شرطء ولا يجوز اشتراطها على المستأجرء أما الصيانة التي لا 
يتوقف عليها استيفاء المنفعة» فيجوز اشتراطها على أي من المؤجرء أو 
المستأجر إذا عينت تعيينا نافيا للجهالة. وهناك صور أخرى يرى المجمع 
إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة''. 

ال كك ذخوق الفوظ تدز اق وره 

١‏ - الشرط الجزائي على المصون له: 
بأن يشترط الصائن على المصون له أنه في حالة تأخره في دفع بعض 

أقفراطة الحو قب فان يقلا فا قوط جز انا فو في ا ر 


2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الحادي عشر 1۹ ج ص۲۷۹ -۲۸۰» وانظر للاستزادة: 
عقود الصيانة وتكييفها الشرعي للسلامي ص١١‏ وما بعدهاء وعقد الصيانة وتكييفها الشرعي للصديق 
الضرير ص5 ٠١‏ وما بعدهاء وعقود الصيانة وتكييفها الشرعي لمحمد الزرقا وسامي السويلم ص ١/85‏ 
وما بعدها ‏ وهي بحوث مقدمة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الحادية عشرة 
۹ه وعقود الصيانة لأحمد الحجي الكردي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة 
الكويت ‏ العدد الثلاثون 5117 1ه ص۷۹٠‏ وما بعدها. 


فاسد مفسد للعقدء لأن العقد بهذا الشرط ربا صريح كما سبق بيانه عند الحديث 
عن حكم الشرط الجزائي في الديون'. 
؟ - الشرط الجزائي على الصائن: 

ذاه ايل العضيوة لذ ع ا ا جز كنا قفويو كذ إن 
تأخر في صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي - مثلاً - في أوقاتها المحددة 
الدورية» فجمهور العلماء المعاصرين على صحته والإلزام به» والراجح عندي 
والله أعلم - أنه شرط فاسد يلغو ويصح العقد. فإن وقع ضرر على 
المصون له من جراء التأخر كان تقدير التعويض بعد وقوع الضرر لا قبله 
TANI‏ 


)1( انظر ص۲۰۸ وما بعدها. 
١‏ انظر في الأدلة والترجيح ص١٠۲‏ وما بعدها. 


۲۹ 


المبحذ الرابع: الغرامات المالية في العقود الإدارية 


المطلب الأول: معنى العقود الإدارية وأنواعها: 

أولاً: معنى العقد الإذارى'': 

هو : عقد يبرمه شخص معنوي!" عام مع طرف آخر بقصد تنظيم مرفق 
ها 4 أن رة دما ف :ذلك وسال القانون الجا 

وقيل هو : عقد يرتبط به شخص من أشخاص النظام العام سواء أكان موظفا 
و أن :هديو ا هاما ومكضيع لظا فار ىشاك تر دة تبات ارق 
العام بموجب الشروط والقوانين الممنوحة لمثل هذه الحالات الاأرتباطية. 
وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وذلك إما بتضمين العقد 
شروطا غين مألوفة في القانون 'الخاض؛ أو بالسفاح للمتعاقد مخ الإدارة 
بالاشتراك في تسيير المرفق العام" . فهو أحد نوعي العقود التي تبرمها 
الجهات الحكومية إذ تبرم الجهات الحكومية عقوداً عادية لا تختلف عن العقود 


١‏ الإداري نسبة للإدارة وهي: كل جهازء أو مجموعة من الأجهزة منحتها السلطة السياسية 

الصلاحيات والوسائل لتحقيق رغبات الشعب وتسيير أموره ومصالحه ضمن إطار القوانين المرعية. 
انظر المصطلحات الفقهية والقانونية لجرجس ص"" . 

.555- ٥٦۳ص الشخص المعنوي العام: المراد به الجهات الحكومية انظر القانون الإداري للحلو‎ ١ 

71 المرفق العام: هو المشروع الذي يهدف إلى تحقيق النفع العام وتحتفظ الحكومة فيه بالكلمة العليا في 
إنشائه وإدارته وإلغائه. انظر القانون الإداري للحلو ص98". 

(4) العقود الإدارية للبنا ص5 .١‏ وانظر أحكام الطوارئ للوادعي 5/7 »٠١١‏ وموسوعة العقود الإدارية 
لحمدي عكاشة ص؛ . 

(”) المصطلحات الفقهية والقانونية لجرجس ص"" . 

(؟ا النظام الإداري السعودي لجعفر عبد السلام ص٠١٠‏ ومبادئ القانون الإداري لزين العابدين بركات ص۸۲٥‏ . 


۳۰ 


التي يبرمها الأفراد بحيث يكون العاقدان متساويين عند العقد من حيث القدرة 
على إضافة الشروط والرضا بها وتكون أحكام العقد خاضعة للقانون - النظام 
الخاص!'' وهناك العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وفق القانون 
النظام العام" بحيث تحتوي العقود على شروط استثنائية فتتمتع الإدارة فيها 
بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها فالمساواة مفقودة بين الطرفين من حيث 
الشروط والجزاءات وغيرها وهذه هي المسماة بالعقود الإدارية'. 
ا روط ال اة 

العقود الإدارية لا تختلف في الجملة من حيث الأسماء والطبيعة عن 
العقود العادية الخاصةأ؟! التي يجريها الأشخاص - طبيعيون كانوا أم 
اعتباريون ' فيما بينهم» بل وقد تجريها الجهات الحكومية في بعض الأحيان 


١‏ القانون أو النظام الخاص: هو الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين الأفرادء أو بينهم وبين إحدى 
جهات الحكومة عندما تتصرف كالأفراد دون استناد إلى ما لها من سلطات. القانون الإداري للحلو 
ص”. وانظر العقود الإدارية للبنا ص©. 

)*١‏ القانون أو النظام العام: هو مجموعة القواعد المنظمة للروابط التي تكون الدولة ‏ أو إحدى الهيئات 
aa‏ فيا نا RE‏ فنافية الملظة و لدف E‏ تعن لظن 
القانون الإداري للحلو ص". والقانون الإداري الذي ينظم العقود الإدارية هو أحد فروع القانون العام 
انظر العقود الإدارية للبنا ص5» والمناط له الحكم بالنظام الإداري في المملكة العربية السعودية هو 
ديوان المظالم انظر العقود الإدارية للبنا ص ۱۳ ,5١١-0155-01١5-‏ 

انظر الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص86 وما بعدهاء والعقود الإدارية للبنا ص٠۲‏ وما 
بعدهاء والقانون الإداري للحلو ص555. 

(4) سبق ذكر أمثلة للعقود الخاصة فيما سبق من مباحث. 

١؟ا‏ الشخص الطبيعي هو من يصلح لاكتساب الحقوق والالتزامات من أفراد الناس. انظر المدخل إلى 
نظرية الالتزام للزرقا ص157» ومبادئ القانون لمحمد شنب ص۸٠۲‏ وأصول القانون لعبد المنعم 
الصدة ص٥۳۸‏ وعقد المقاولة للعايد ص ۸٠‏ والشخص الاعتباري أو الحكمي هو: شخص ذو وجود = 


5١ 


كما ذكر سابقاً ‏ لتحقيق مصلحة معينة كالرغبة في الحصول على سلعة؛ 

أو خدمة بسرعة»ء أو خشية من أن تكون الشروط الشديدة التي ينطوي عليها 

القانون العام منفرة للأفراد من أن يتعاقدوا معها فتلجأ إلى العقود العادية''. لكن 

العقود الإدارية لابد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط هي التي تميز العقد الإداري 

عن غيره وهي : 

١‏ - أن تكون الإدارة الحكومية طرفا فيه. 

١‏ - أن يتصل العقد بمرفق عام. 

" - خضوع العقد للقانون ‏ النظام ‏ الإداري المتفرع من القانون العام والذي 
يعطي الجهة الحكومية الحق في فرض الشروط وتعديلها» وفرض 
الجزاءات حتى ولو لم تكتب في العقد اكتفاء بمجرد الإحالة على القانون - 
النظام ‏ العاء!"!. 


= قانوني يتكون من اجتماع أشخاصء أو أموال لتحقيق هدف معين مشترك ومشروع. انظر المدخل 

إلى نظرية الالتزام للزرقا ص۲۸۳ »۲۸٤-‏ والشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي لأحمد عبد الله 

ص 75١‏ -57 27 ومبادئ القانون للوكيل ص775؛ وأصول القانون التجاري لمصطفى طه ص۲۹۳» 

والوجيز في القانون التجاري لسمير عالية ص57 »١‏ والذمة والحق والالتزام للمكاشفي الكباشي ص١"»›‏ 

والشخصية الاعتبارية قسمان: 

١‏ - الشخص الاعتباري العام كالوزارات» والجامعات والمستشفيات الحكومية والمدارس ونحوها. 

؟ - الشخص الاعتباري الخاص كالشركات والبنوك والمؤسسات والجمعيات انظر المدخل إلى نظرية 
الالتزام للزرقا ص٤۲۸‏ وما بعدها. 

,77- انظر العقود الإدارية للبنا ص۲۱‎ "١ 

١‏ انظر الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص۲٠‏ وما بعدهاء والقانون الإداري للحلو ص”57ه 

وما بعدهاء والعقود الإدارية للبنا ص5 ١‏ وما بعدهاء والنظام الإداري السعودي لجعفر عبد السلام 


ص۲۰۳ ٤٠١‏ ١۲ء‏ وأحكام الطوارئ للوادعي 5 وما بعدها. 


TY 


ثالثاً: أنواع العقود الإدارية: 

من أبرز العقود الإدارية ما يلي: 

١‏ - عقد التزام ‏ امتياز - المرافق العامة: ويعرف بأنه عقد يبرمه ولي 
الأمرء أو من ينيبه مع جهة خاصة وفق قواعد العقود العامة بشان مرفق 
فور انقو افق العامة من أل تسر مضه ال 

وقيل في تعريفه أيضاً أنه: عقد تمنح بموجبه الدولة» أو من يمثلها الملتزم حق 

استثمار مرفق عام سواء كان موضوع المرفق العام يتعلق بتقديم خدمات عامة 

للجمهور مقابل استيفاء رسوم من المنتفعين» أو كان موضوعه استغلال مورد 
من موارد الثروة الطبيعية كحقول البترول» أو مناطق صيد السمك بمقابل يتفق 

E 

؟ - عقد الأشغال العامة (عقد المقاولة): 

وهو: اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص الولاية العامة - إدارة حكومية - 

وبين أحد الأفرادء أو الشركات يتعهد بمقتضاه الأخير ببناءء أو ترميم» أو 

صيانة عقار معين لحساب الشخص العام تحقيقا للنفع العام نظير ثمن يحدد في 

العقد!" , 


. ٠١١ص عقد الامتياز لنذير أوهاب‎ 1١ 

- ١ انظر العقود الإدارية للبنا ص5 ”"» والعقد التجاري الدولي (العقود النفطية) لغسان رباح ص8 ؛‎ *١ 
؛» وأعمال السلطة الإدارية لمحمد عبد الباسط ص8١ ١»؛ والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي‎ 4 
وما بعدهاء والاشتراط لمصلحة الغير لعباس حسني ص58 :» والقانون الإداري للحلو‎ ٠١ ص8‎ 

ص ٥۷۲‏ لاه , 

3١‏ انظر القانون الإداري للحلو ص577, والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي» ص75 ١»؛‏ والعقود 
الإدارية للبنا ص”5» والجزاءات في عقود الأشغال العامة للجمل ص ١٠ء‏ والجزاءات في العقود 
الإدارية في النظام للعيد ص٦۲»‏ ومناقصات العقود الإدارية للمصري ص۲۷ . 
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۳ - عقد التوريد: وهو عقد ينشأ بين شخص معنوي عام من أشخاص الولاية 
لاله وحوق: E O‏ و اع کاک 
شركة ‏ بتوفير مواد معينة لازمة لمشروع ذي نفع عام وعلى فترات 
مقابل تمن محدد في العقد. وذلك كتوريد الأغذية للمدارس والمستشفيات''. 

٤‏ - عقد النقل: عقد بين شخص معنوي من أشخاص الولاية العامة إدارة 
حكومية ‏ وبين فردء أو شركة يتعهد بمقتضاه المتعاقد بتوفير معدات 
كالسيارات أو السفن لحمل مواد معينة ومن ثم إيصالها إلى موضع معين'. 

د - عقد القرض العام: عقد يلتزم فيه أحد الأشخاص الطبيعيين» أو الاعتباريين 
كالبنوك - مثلاً ‏ بتقديم مبلغ معين للدولة يسدد في وقت معين مقابل فائدة 
سنوية محددة. وقد تكون هذه القروض في بعض الأحيان شبه إجبارية!"". 

5 - عقد إيجار الخدمات (عقد الوظيفة): 

وهو عقد يقدم بمقتضاه أحد الأشخاص خدمات للجهة الحكومية مقابل عوض 

يعلن عنه من قبل الجهة الحكومية'. إلى غير ذلك من العقود الإدارية كعقود 

البيع والشراء والتأجير والاستثجار التي تبرمها الإدارة'. 


ء٠٠١ص انظر أحكام الطوارئ للوادعي ١/۸١٠١ء والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي‎ ١ 
والقانون الإداري‎ ٠٠١ ٤ص والعقود الإدارية للبنا ص۲۷» والنظام الإداري السعودي لجعفر عبد السلام‎ 
. ٤۸٠ص للحلو ص574: وموسوعة العقود الإدارية لحمدي عكاشة‎ 

2٠١ والنظام الإداري السعودي لجعفر عبد السلام ص4‎ »١ انظر الأسس العامة للطماوي ص١ ؛‎ ١ 
والقانون الإداري للحلو ص5175.‎ 

١‏ انظر الأسس العامة للطماوي ص54 »١‏ والعقود الإدارية للبنا ص8 ”5» والنظام الإداري السعودي 
لجعفر عبد السلام ص٤ ,»5١05- ٠١‏ والقانون الإداري للحلو ص۷۷٥‏ -51/8, 

. ٥۷٥ص انظر العقود الإدارية للبنا ص۲۹» والقانون الإداري للحلو‎ ١ 

١؟)‏ انظر الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص7١ ١‏ وما بعدها. 
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المطلب الثاني: الغرامات المالية في العقود الإدارية وعلاقتها بالشرط الجزائي: 
أولا:منعتى الغزامات: المالية في العقود. الإدارية: 
رامات »يخم عر امه وههن فر رم غر وبغر انق وال هة ها 
يلزم أداقء!'), 
والغرامات المالية في العقود الإدارية اصطلاحاً هي: 
جزاءات مالية تقدر مقدماً في العقدء أو في النظاء!'! وتفرضها الإدارة في حالة 
إخلال المتعاقد بالتزام معين وخاصة في حالة التأخير في التنفيذ!". 
ثانياً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشرط الجزائي والغرامة المالية في العقود 
الإدارية. 
أ - أبرز أوجه الاتفاق ما يلي: 

١‏ - أنهما تابعان للالتزام الأصلي. 

١‏ - أنهما يحددان مقدماً في العقد'. 
ب - وأما أبرز أوجه الاختلاف فهي: 

١‏ - أن الهدف الأول من الشرط الجزائي التعويض عن الضرر فطبيعته 

تعويضية. أما الغرامة فطبيعتها تهديدية عقابية. 
؟ - أن من شروط استحقاق الشرط الجزائي وقوع الضرر. أما الغرامة 


فتستحق ولو لم يقع ضرر. 


"١‏ انظر لسان العرب لابن منظور »575/١7‏ والمصباح المنير للفيومي ص55 »١‏ والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي ص١٩٤۱‏ . 

١‏ يعني أنه لا يلزم النص عليها في العقدء بل يكفي الإحالة على ما نص عليه النظام الإداري. 

. ٠١٠١ص العقود الإدارية للبنا ص”707» وانظر الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي‎ 2١ 

(4) انظر الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون الأردني للدرادكه ص4 77. 
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۳ - أن للقاضي سلطة في تعديل الشرط الجزائي إذا زاد زيادة فاحشة عن 
مقة د و كن تفن 
عليها العقد أو النظام دون زيادة أو نقصان. 
> - أن من شروط استحقاق الشرط الجزائي إنذار المتعاقد أما الغرامة فلا 
تحتاج إلى إنذار بل تستحق بمجرد الإخلال!". 
الخلا 
أن الغرامة في العقود الإدارية ليست شرطاً جزائياً ويؤكد ذلك أن الجهة 
الحكومية لها الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاء عند وقوع ضرر عليها 
من قبل الملتزم» بل ويجوز الجمع بينه وبين الغرامة المالية المستحقة بالنص 
عليها في العقد أو النظام!". وقد نصوا على أن التعويض بعكس الغرامة لا 
يحكم به القاضي إلا إذا تبت الضرر7". 
كما أن للمتعاقد حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء وهو في 
السعودية ديوان المظالم ‏ إذا وقع عليه ضرر بسبب خطأ الجهة الحكومية''. 
والمستفاد مما أضفته قريباً أن التعويض عن الضرر لا يكون إلا بعد 
وقوع الضرر وتبوته لا قبله. فكيف أدرك القانونيون هذا في العقود الإدارية 


2,7"5- 75 انظر تعويض الضرر لأبي الليل ص٠5 ؛ وما بعدهاء والشرط الجزائي للدرادكه ص5‎ ١ 
2١45/5 والعقود الإدارية للبنا ص۱۹۸ ٠٤١٠ء والقانون الإداري للحلو ص١51»: والوافي لمرقس‎ 
والتراث القانوني السعودي لأحمد عبد الخالق‎ ٠٦/١ والموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية للشايقي‎ 
.5 5؛» ونظام تأمين مشتريات الحكومة السعودية المادة (٩/أ) ص۹٤» والأسس العامة للطماوي ص17‎ 
انظر العقود الإدارية للبنا ص٠٠۲٠ والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص١٠5؛ ونظام تأمين‎ ١ 
.۷۸- مشتريات الحكومة السعودية المادة (19؟) ص۷۷‎ 

(2) انظر الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص١٠١5.‏ 

(4) انظر النظام الإداري السعودي لجعفر عبد السلام ص6١‏ ”؛ والأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص5177. 
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وتناسوه في العقود العادية ‏ الخاصة ‏ هذا يعضد القول بترجيح عدم جواز 
الشرط الجزائي في العقود العادية ‏ الخاصة ‏ لأنه تقدير جزافي للتعويض 
قبل وقوع الضرر فهو عرضة للزيادة والنقصان فتركه إلى ما بعد وقوع 
الضرر هو الواجب بعداً عن الغرر والنزاع. وأشير إلى أن كثيراً من 
المتعاقدين في العقود الخاصة لا يستحلون أخذ الشرط الجزائي كما ذكر لي ذلك 
أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض''. 


(*) كان ذلك في ١5474/5/7١ه‏ أثناء زيارتي للمحكمة الكبرى في الرياض لسؤال بعض القضاة عن 


۷ 


وتشتمل على: 
5 أهم النتائج 
- التوصيات 


تم بحمد الله وفضله ومنته هذا البحث وخلاصته وأهم نتائجه أوجزها 
في النقاط التالية: 


-١ 


الشرط الجزائي معاملة مستحدثة في البلاد الإسلامية انتقلت إليها من 
القانون الغربي. 

وهو في غالب القوانين والأنظمة العربية ‏ تعويض اتفاقي جزافي عن 
الضرر المتوقع مقدر مسبقاء ويجوز أن يزيد عن مقدار الضرر زيادة 
من أسماء الشرط الجزائي التعويض الاتفاقي» والبند الجزائي ولا أثشر 
لاختلاف التسمية. 

من أهم فوائد الشرط الجزائي أنه يعطي الثقة والاطمئنان للمشترط في 
تنفيذ العقد» وعدم الإخلال به. 

معنى الشرط الجزائي في واقعه مناسب لمعناه المركب من الشرط والجزاء. 
الشرط الجزائي شرط تقييدي مقترن بالعقد فهو من أنواع الشروط الجعلية 
التي يضعها الناس في عقودهم. 

التعريف المختار للشرط الجزائي الصحيح - عند من قال به هو: 
(التزام زائدء يتفق بموجبه المتعاقدان على تعيين التعويض الشرعي الذي 
يستحق عند الإخلال الاختياري المضر بالمشترط). 


۲۹ 


4- أن الفقه الإسلامي لم يعرف الشرط الجزائي مطلقا ولا يعني التشابه في 
بعض الأوجه مع بعض المسائل أنها شروط جزائية فهي نفتقر للطبيعة 
الأساسية للشرط الجزائي وهي: التعويض. 

4 - أن المذاهب الأربعة على القول بأن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد 
الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه؛ وهذا هو الراجح خلافاً للظاهرية 
الذين ذهبوا إلى أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد التحريم. 

ف الحكد كان الوط ال راياد ال يرد لصيل فحن 
الشروط المقترنة بالعقد بل لابد من فهم طبيعته وكيفيته قبل الحكم عليه. 

١‏ -أن أبرز المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي التعويضء والالتزامء 
ويأتي بعد ذلك التوثيق. 

١‏ -لا يصح تكييف الشرط الجزائي على أنه ضمان» أو كفالة» أو رهنء أو 
عربون» أو عقوبة رغم أوجه الشبه بينه وبين هذه الأمور للفروق الكبيرة 
التي تمنع تكييفه بأي منها. 

۳ - الشرط الجزائي معاملة مستحدثة لا مثيل لها في الفقه الإسلامي. 
فالتعويض عن الضرر بالشرط الجزائي تعويض جديد غير معروف في 
الفقه الإسلامي. 

4 - أساس التعويض في الفقه الإسلامي أنه يغطي الضرر الواقع فعلاء 
ويساويه. 

5 -الضرر الذي يعوض عنه هو المادي (الحسي). أما المعنوي والأدبي ومجرد 
المطل والإخلال بالعقد فلا يعوض عنها ماليا على الراجح من الآراء. 

75 -أن تقدير التعويض في الفقه الإسلامي يكون بعد وقوع الضرر لا قبله. 

۷ -لا يجوز تقدير التعويض في الفقه الإسلامي قبل وقوع الضررهء لأن 
الضرر في هذه الحالة معدوم ومجهولء ولأن في هذا تقديم للمسبب على 
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السبب» ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة والغرر» وهو ضرب من الرهان المحرم؛ 
ويؤدي إلى التنازع والتباغض والتشاحن» وأكل أموال الناس بالباطل. 

۸ -أن الشرط الجزائي في الديون فاسد مفسد للعقد بالإجماعء لأنه ربا. 

1 -الراجح عندي في الشرط الجزائي في غير الديون أنه فاسد غير مفسد 
للعقد لما سبق بيانه قريباً من عدم جواز تقدير التعويض قبل وقوع 
الضررء ولأن إباحة تدخل القضاء في زيادة الشرط الجزائي» أو نقصانه 
يفقده فائدته فلا داعي له. أما إذا قلنا بعدم تدخل القضاء فهذا يفتح الباب 
لأكل أموال الناس بالباطل» والظلم الصريح» إلى غير ذلك من الحجج 
والبراهين التي ذكرت أثناء مناقشة المسألة. 

٠‏ -أن الشريعة الإسلامية عالجت التعويض عن الضرر بالعدل والإنصاف 
وذلك بترك تقدير التعويض إلى حين وقوع الضرر. 

١‏ -شروط استحقاق الشرط الجزائي عند من قال بصحته أربعة هي: 

أ - إخلال الملتزم بالتزامه أو (الخطأ). 
ب - الضرر. 

ج - الإفضاء أو (العلاقة السببية). 

د- الإعذار أو الإنذار. 

١‏ -إذا وقع الضرر بسبب المشترطء أو أجنبي فلا يستحق الشرط الجزائي 
عند من قال بصحته لاختلال شروط استحقاقه. 

۳ -الأعذار الطارئة على العقود التي تمنع استمرار العقدء أو تؤخره تعفي من 
استحقاق الشرط الجزائي - عند من قال بصحته ‏ لأنها خارجة عن 
إرادة المتعاقد. 

٤‏ -الشرط الجزائي في غالب أحواله يلحق العقود المتراخية التي يحتاج 
تنفيذها إلى زمن ممندء لأن فائدته تظهر فيها. 
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ارط الخو اك له الف = كنور ةم اتر و ےار بالف 
ويلحق المقترن المتقدم على الراجح. أما المتأخر فإن كان في زمن الخيارين 
فهو كالمقارن إما إن كان بعد انقضاء الخيار فهو التزام وعقد جديد ففساده لا 
يؤثر على العقد. 

45م عقوو اون النعاضتوة ان اف وان اك اة 
الأتتمان» والأغتماد المستندي» وبيع المرابحة ودخول الشرظ الجزائي 
على هذه العقود وأمثالها يفسدها لأنها تصبح عقود ربا. 

۷ -أما العقود التي ليس الالتزام الأصلي فيها دينا كالإجارة والاستصناع في 
جانب الصانع» والمقاولات في جانب المقاول» والتوريد في جانب الموردء 
والصيانة في جانب الصائن فأثر دخول الشرط الجزائي عليها لا يتعداه 
إلى هذه العقود فهو يلغو وتصح هذه العقود. 

۸ - الغرامات المالية في العقود الإدارية ليست شروطا جزائية. 

8 -أن الشريعة وضعت الوسائل التوثيقية الكفيلة بتنفيذ العقد في وقته 
اتا و الكفالة و الور هن :1 کاو ك ارال ا اكرون .الا 
والتلاعب كقضاء الحآكم دين :المدين المماطل من ماله جبراء وبيع الحاكم 
على امن عاط ماه اتام ده و ن لاط كان وله 
والمنع من السفر حتى يؤدي ما عليه. 

و فاد وريا الشوظ الجر ئي لا تي اة مادام مشتملا على معان محخرمة. 

ثانياً: التوصيات: 

أوصي طلاب العلم بما يلي: 

© اهاه باو ان حامق افر ردو لاعن وح ان مها 
في جميع شؤونهم فما من خير إلا دلتنا عليه ولا شر إلا حذر تنا منه. 
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؟ - تحذير المسلمين من تحكيم القانون الوضعي قال تعالى: 4# وس ل کہ 
ا E‏ َ الكيرونَ وا" 
ا لافقا ياراب امامت ولوار ل فيها ر ندا و ترخا و توک 
٤‏ - عدم الركون في الحكم على العقود» والشروطء والنوازل عموما على مجرد 
الأصل» أو كثرة المزايا والفوائد» أو انتشار التعامل بهاء بل لابد قبل ذلك 
من دراستها دراسة دقيقة لفهم طبيعتهاء وما تضمنته من المعاني. 
وفي الختام فهذه النتائج اموت 2 ترات الا حنمن ارا 
الوسع وبذل الجهد ‏ عمل بشري عرضة للخطأ والنسيان لذا فإني أرجو من 
المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: وهيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعوديةء وغيرها من المجامع العلميةء والباحثين عموماً إعادة دراسة 
حكم الشرط الجزائي انطلاقاً من طبيعته وكيفيته. 
اللهم انفع بهذا البحث واجعله شاهداً لنا لا علينا وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز 
فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتكء ويؤمر فيه بالمعروف وينه فيه عن 
المنكر إنك سميع مجيب. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليما كثيرا. 
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فهرس الأحاديث والآثار 
E ez‏ 
- (إذا بايعت فقل لا خلابه) 
2 (أربع خلال من كن فيه كان 5 خالصاً..) 
- (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي...) 
- (إن مقاطع الحقوق عند الشروط) 
- (إن البي يه اشترى من يهودي طعاما...) 
- (إنه كان يسير على جمل له قد أعيا...) 
(حرف الخاء ) 
- (خذيها واشترطى هم الولاء...) 
- (شرط ظهره إلى المدينة) 
(حرف الصاد ) 
- (الصلح جائز بين المسلمين...) 
(حرف العين) 
- (عامل البي 8# أهل خيبر...) 
ت (علئ اليد ما أخذت حي تؤدية.:.) 
(حرف الفاء ) 
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(حرف القاف ) 

- (قدم رسول الله # المدينة والناس يسلفون ف التمر...) 
(حرف الكاف ) 

- (كنت ملوكاً لأم سلمة...) 


(حرف اللام) 
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عدا راو وع ا او ا .( 
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- (ما بال رحال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله...) 
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ب[ من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. 8 
- (من أحدث في أمرنا هذا. ..( 
ENE E ES‏ 


(حرف النون) 
- (نمى رسول الله # أن يبيع حاضر لباد...) 
- (نهى رسول الله عَتهِ عن بيعتين في بيعة) 
- (فى عن الثنيا إلا أن تعلم) 
- (نهى عن صفقتين في صفقة واحدة) 
- (ى البي 8# عن بيع ضراب الجمل) 
ل فى البي عَيهْ عن بيع الغرر) 
- (فى البي يي عن بيع وشرط) 
- (فى البي ## عن عسب الفحل) 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

آثار عقد الإجارة لفهد بن عبد الرحمن المشعلء رسالة ماجستيرء كلية 
الشريعة» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١54١ه.‏ 

آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية لعبد الحكيم فوده 
منشأة المعارفء الإسكندرية» مصرء ط الأولى؛ ۹٩۱۹۹م.‏ 

آثار عقود المعاملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها لمحمد بن إبراهيم 
الغامدي» رسالة ماجستيرء كلية الشريعة» الرياض جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١١٤٠١ه.‏ 

آثار الموجبات وسقوطها لجورج خليل» دار طريق الشام» بيروت» ط الثانية. 
ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيدء جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ط الثالثة. 

الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي وولده عبد الوهاب. تحقيق د. شعبان 
محمد إسماعيل» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء ط الأولى 
5٠١‏ هاه 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل للدكتور عبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمةء الرياضء 


السعودية» ط الأولی» 51١1‏ ١ه.‏ 


or 


٩‏ - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (شرح ميارة) لمحمد بن أحمد ميارة 
الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى» ١57١1ه.‏ 

٠‏ -أثر الاستصناع للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفورء مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد السابع» الجزء الثاني» 57١54١1ه.‏ 

١‏ - أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن سليمان 
المطرودي» مجلة البحوث الإسلامية» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياضء العدد السادس والستون» ؟157١ه.‏ 

١‏ - أثر الشرط في الفقه الإسلامي لزهرة بنت أحمد الألمعي» رسالة دكتوراه» كلية 
التربية للبنات بالرياضء الدراسات الإسلامية» فقه وأصوله» 5505١ه.‏ 

١‏ - الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي لسليمان بن صالح 
الخميس» رسالة ماجستيرء كلية الشريعةء الرياضء» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١57١ه.‏ 

٤‏ - الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد بن عبد الله الحافي» ط 
الثانية ١٠1557١ه.‏ 

١‏ - الإجارة المنتهية بالتمليك ‏ دراسة اقتصادية وفقهية ‏ للدكتور شوقي أحمد 
دنياء بحث مقدم للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
عشرة» ١55اه.,‏ 

7 - الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة للدكتور منذر قحف» بحث 
مقدم للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة 


ه١‎ 2١ 


Tot 


۷ - الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتمليك) دراسة فقهية مقارنة» 
للدكتور علي محيي الدين القره داغي» بحث مقدم للمجمع الفقهي لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة» ١١٤٠١ه.‏ 

٨۸‏ -الإجماع لابن المنذرء تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد طبع رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية في قطرء ط الثانية» ١١51١1ه.‏ 

› الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية للدكتور عبد الستار أبو غدة‎ - ٩ 
.ه١5١5 مجموعة دلة البركةء جدة السعودية» ط الأولى»‎ 

٠‏ -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان»ء ط 
الع ةلت 

١‏ - أحكام الالتزام للدكتور جلال علي العدوي» الدار الجامعية. 

١‏ - أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور طلبة وهبة خطاب» دار 
الفكر العربيء القاهرة» مصر. 

۳ - أحكام الالتزام ‏ النظرية العامة للالتزامات ‏ للدكتور عبد الودود يحيى» 555١ه.‏ 

5 - أحكام البيع بالتفسيط لمحمد تقي العثماني - ضمن بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ‏ دار القلم» دمشق» سورياء ط الأولى 515١ه.‏ 

5 - أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية لفضل الرحيم بن محمد عثمان» 
رسالة دكتوراه» كلية الشريعة» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية ٠47١١147ه,‏ 


Too 


7 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛: 
خرج أحاديثه خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان ط الأولى 
ها 

۷ - أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 
للدكتور عباس أحمد محمد البازء دار النفائس» عمان» الأردن ط الأولىء 
5 اف 

۸ - أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ لمحمد بن منصور 
المدخليء رسالة دكتوراه.» كلية الشريعة في الرياض› جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ٤۱۹-۱٤۱۸‏ ١ه.‏ 

1 - أحكام الطوارئ في عقود المعاوضات المالية لسعيد بن مسفر الوادعي» رسالة 
دكتوراه.» المعهد العالي للقضاء» قسم الفقه» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ١١141١ه.,‏ 

٠‏ - أحكام العربون في الشريعة والقانون للدكتور عبد السلام الترمانيني» مجلة 
الحقوق والشريعة» كلية الحقوق والشريعةء جامعة الکویت» العدد الأول» 391 ١م.‏ 

١‏ - أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين مع بيان أنواع من العقود 
والمعاملات الرائجة بين المسلمين للشيخ عبد الله بن زيد آل محمودء ط 
الأولى. 


.١9/1 أحكام عقد المقاولة لفتيحه قرة» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء‎ - ١ 


e 


۳ - أحكام الفورية والتراخي في عقود المعاوضات المالية لنواف بن عمير 
السعدون» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه 
المقارن» 571١575-01اه.‏ 

785 - الإحكام في أضدول الأحكام لابن حزم الأندلسي» دار الحديث» القاهرة. مصر› 
ط الثانية 51١‏ ١اه.‏ 

5" - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الأمدي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ۹ هدم 


٠‏ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» راجعه محمد 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 


۷ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار الكتاب العربيء 


بيروت» لبنان» ٤١١‏ ١ه.‏ 


۸ - أحكام القرآن للإمام الشافعي» تحقيق: الشيخ عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 


العلميةء بيروت» لبنان» 75526١1ه.‏ 


4" - أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي» دار 
البازء مكةق السعوديةء ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط الأولى ۳ هھه. 

٠٠‏ - أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف» دار الفكر العربيء القاهرة 
مضق ازول 


١‏ - الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة. دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء ط 


الثالثة» ۳۷۷١ه.‏ 


/اه؟ 


١‏ - الاختلاف الفقهي بين علماء التابعين» أسبابه» وعلاقته بالمناهج الاجتهادية 
للدكتور حميدان الحميدان» مركز البحوث التربوية» كلية التربية» جامعة الملك 
41 ا 

۳ - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين علي بن 
محمد البعلي» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» دار المعرفة. 

٤‏ - الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصليء تعليق محمود 
أبو دقيقة» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الثالثة» ١۹٠٠١ه.‏ 

5 - إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية (مدخل مقارن) للدكتور محمد 
سويلم» دار الطباعة الحديثة» القاهرة» مصر. 

5 - أدب القاضي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: محيى 
هلال السرحان» وزارة الأوقاف» جمهورية العراق. 

۷ - إدرار الشروق على أنواء الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري 
المعروف بابن الشاط» مع الفروق للقرافي» عالم الكتب». بيروت» لبنان. 

۸ - أدوات الاستثمار الإسلامي لعز الدين محمد خوجة:؛ إدارة البحوث والتطويرء 
مجموعة دلة البركة» جدة»ء السعودية. 

4 - الأربعين النووية وشرحه للإمام النووي» ضمن مجموعة الحديث» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياضء السعودية. 

٠‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني» 


دار الفكر. بيروت» لبنان. 


الت ال 


١‏ - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه للحافظ ابن كثيرء تحقيق: بهجة يوسف 
حمدء مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط الأولى» 5١5١ه.‏ 

١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» طبع 
بإشراف محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» ط الأولى 
۹ھ. 

۳ - أساس البلاغة لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم 
محمودء دار المعرفة» بيروت» لبنان 57٠15١ه.‏ 

أشنا انحلال العقود المالية لعبد الرحمن بن عايد العايد» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلاميةء ط الأولى 577 1ه., 

5 - أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف» دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء 
ط الثانية 5١51١ه.‏ 

5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لأبي عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي› 
دار قتيبة» دمشق» بيروت - دار الوغى ‏ حلب» القاهرة ط الأولى 5١51١ه.‏ 

۷ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب للعلامة يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
مطبوع مع الإصابة لابن حجرء دار صادرء مطبعة السعادة» مصرء ط 
الأولی» ۲۸١١١ه.‏ 

۸ - استيفاء الديون في الفقه الإسلامي لمزيد بن إبراهيم المزيد رسالة دكتوراه 
المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإنتلانية» الرياض» ال دة 4١5‏ هت 


0۹ 


4ه - الأسس العامة للعقود الإدارية لسليمان بن محمد الطماوي» دار الفكر العربيء 
القاهرة» مصرء ط الخامسة ۱۹۹۱م. 

٠‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي» المكتبة الإسلامية» مصر. 

١‏ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لأبي بكر 
الكشناوي» مطبعة عيسى الحلبي وشركاه» مصرء ط الأولى. 

١‏ - الأشباه والنظائر لأبي حفص عمر بن علي الأنصاريء المعروف بابن الملقن» 
تحقيق حمد بن عبد العزيز الخضيري» رسالة دكتوراهء كلية الشريعة. 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۳ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ 

4 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ زين الدين بن إبراهيم 
بن محمد المعروف بابن نجيم» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى» 9١5١ه.‏ 

5 - الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 


تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


Ah 
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7 - الأشباه والنظائر لمحمد بن عمر مكي المعروف بابن الوكيل» تحقيق: د. أحمد 
العنقري ود. عادل الشويخ» مكتبة الرشدء الرياض» السعودية» ط الأولىء 
۳ه 

۷ - الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي والقانون المقارن للدكتور عباس 
حسني محمد» شركة مكتبات عكاظ» جدة» السعوديةء ط الأولى» 5 ها 

8 - الإشراف على مذاهب أهل العلم للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
تحقيق: محمد نجيب سراج الدين» إدارة إحياء التراث الإسلاميء قطر› طّ 
ا 

8 - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» دار 
صادر› مطبعة السعادة مصر › ط الأولىء ۸ هھه., 

٠‏ - أصول الالتزام في القانون المدني الكويتي للدكتور بدر جاسم اليعقوب» مطابع 
دار القبس» الكويت» ط الأولىء ۹۰ ه., 


١‏ -أصول البزدوي لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي» مطبوع مع كشف 


الأسرار للبخاري» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 55315١ه.‏ 


الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آبادء الدكن» الهندء دار 
الكتاب العربي» القاهرة مصر › ا ١اه.‏ 
۳ - أصول الفقه لمحمد أبي النور زهيرء دار الاتحاد العربي للطباعةء القاهرة 


مصر : 


٤‏ - أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة»ء دار الفكر العربيء القاهرة» مصر. 


51١ 


5 - أصول الفقه لمحمد الخضري بكء مكتبة الرياض الحديث» الرياضء السعودية. 

٠‏ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق» سورياء ط 
الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - أصول الفقه لزكي الدين شعبان» كلية الحقوق» الجامعة الليبية» ليبياء دار 
الكتب» بيروتء ط الثانية» ١۱۹۷۱م.‏ 

۸ - أصول الفقه لعباس متولي حمادةء دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء ط 
الثانية» ۳۸۸٠١ه.‏ 

۹ - أصول القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه» الدار الجامعية» ۱۹۹۳م. 

٠‏ - أصول القانون لعبد المنعم فرج الصدة» دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء 
48ه. 

١‏ - الاعتصام لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي» تصحيح: أحمد 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الثانية» ١١١٠١ه.‏ 

١‏ - الاعتمادات المستندية لعلي جمال الدين عوضء مكتبة النهضة العربيةء 
القاهرة» مصرء ۱۹۸۱م. 


۳ - الاعتماد المستندي لمحمد ديب» دار الشمال» طرابلس» لبنان» ۹۸۰ ام. 


5 - إعلاء السنن لمحمد أشرف علي التهانوي» مطابع سيرات فريررودء كراتشي› 


55 ھ., 


5 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين بن قيم الجوزية» تحقيق: 


عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر. 
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7 - أعمال البنوك والشريعة الإسلامية لمحمد مصلح الدين» ترجمة حسين محمود 
صالح» دار البحوث العلمية» الكويت؛ ط الأولى» 9175١م.‏ 

۷ - أعمال البنوك لمنير وممدوح الجنبيهي» دار الفكر الجامعي» مصر. 

۸ - أعمال السلطة الإدارية لمحمد فؤاد عبد الباسطء مكتبة الهداية» الإسكندرية 
مصرء 139/8/8١م.‏ 

8 - الأعمال المصرفية والإسلام لمصطفى عبد الله الهمشريء مجمع البحوث 
الإسلامية» الأزهرء الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 

٠‏ - الإغراب في جدل الإعراب لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
الأنباري» اعتنى بتحقيقه: سعيد الأفغاني» مطبقة الجامعة السورية» دمشق» 
سورياء 7503/7 1ه, 

١‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير يحيى بن محمد بن هبيرة» المؤسسة 
السعيدية» الرياضء السعودية» ۳۹۸٠١ه.‏ 

١‏ - الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا الحجاوي 
المقدسي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشرء 
القاهرة» مصرء ط الأولی» ١5١ه.‏ 

۳ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيبء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مصر. 

٤‏ - الإقناع ل بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالعزيز الجبرين» ط الأولی» 508١ه.‏ 


1Y 


5 - الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم بك» دار الأنصارء القاهرة 
مصر . 

7 - التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي للدكتور محمد حسين إسماعيل» شركة 
العبيكان الرياض السعودية؛» 7١5١ه.‏ 

۷ - الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
ط الثانية2» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

۸ - إنشاء الالتزام في حقوق العباد لحسن بن أحمد بن محمد الغزالي» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
65 اها 

1 - الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي»ء مراجعة: عبد الفتاح 
أبو غدة» دار النفائس» بيروت» لبنان» ط الثالثة» 05٠5١1ه.‏ 

٠‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي مطبوع مع الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة المقدسيء 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشرء القاهرةء 
ضط الأولن 5 ھے 

١‏ -الأنوار لأعمال الأبرار في فقه الإمام الشافعي للعلامة يوسف الأردبيليء 
شركة البابي الحلبي» مصر . 

١‏ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم القونوي» 

تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي دار الوفاء» جدة» السعودية» ط 


الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 


€ 


- 65 


- ° 


- ۱۹٦ 


- ۸ 


۹ 


-1١٠ 


الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير للدكتور محمد جبر الألفي» بحث 
مقدم لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية 
غشر 1 تهت 

الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية عشرة ١557١1ه.‏ 
الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة ٠٤١۹‏ هے 
منشور في مجلة المجمعء العدد الخامسء الجزء الرابع 68 هدم 

إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم لأبي أسامة سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن الجوزيء الدمام» السعوديةء ط الأولى» ١١١٠ه.‏ 

الباعث على العقود في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور وهبة الزحيلي» دار 
المكتبي» دمشق» سورياء ط الأولى» 5٠‏ هدم 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي» دار 
البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي 
اه 

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 


1o 


11۳ 


بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة للدكتور علي محي الدين القره 


داغي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» لبنان» ط الأولى ۲١١٤٠ه.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني» دار القلم» دمشق» 
بیروت» ط الأولى» 9١51١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيء 
دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» ط الثانية 5٠05‏ ١ه.‏ 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن لأحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي» دار الأنوار للطباعة والنشرء ط الأولی» 5579١ه.‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي› 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الرابعةء 6ه 

البستان للشيخ عبد الله البستاني اللبناني» المطبعة الأميركانية» بيروت» لبنان» 
/51١ه.‏ 

بطاقة الائتمان للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
لبنان» ط الثانيةء 55 اهدهم 

بطاقة الائتمان للدكتور الصديق محمد الأمين الضريرء بحث مقدم للمجمع 
الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 

بطاقات الائتمان تصورهاء والحكم الشرعي عليها للدكتور عبد الستار أبو 
غدة» بحث مقدم للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الثانية 


عشرة ١49١اهف,‏ 


ان 


٠‏ - بطاقات الائتمان غير المغطاة للدكتور محمد العلي القري» بحث مقدم 
للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 

١‏ - بطاقات الائتمان غير المغطاة للدكتور نزيه كمال حماد» بحث مقدم للمجمع 
الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 

5 - بطاقة الائتمان غير المغطاة لعلي عندليب ومحمد تسخيري بحث مقدم 
للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 

1" - البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد للدكتور 
عبدالوهاب أبو سليمان» مجمع الفقه الإسلامي»ء جدة» السعوديةء دار القلم؛ 
ففقق» وون ل الأرل 140 هك 

5 - البطاقات البنكية للدكتور محمد بالوالي» بحث مقدم للمجمع الفقهي لمنظمة 
المؤتمر الإسلاميء الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 

5 - البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية لعبد الرحمن بن صالح الحجي» رسالة 
ماجستيرء كلية الشريعة» الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
هدم 

7 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء ط الأولى» ٤۱۳۸ه.‏ 

۷ - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد 


الصاوي المالكي على الشرح الصغير للدردير» دار الكتب العلمية» بيروت: 


لبنان» ط الأولىء 5 ١ها.,‏ 
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۲۷ 


البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني»ء دار الفكرء 
بیروت» لبنان» ط الأولی» ١٠٤٠ه.‏ 

البند الجزائي في القانون المدني للعقيد طلال المهتار» رسالة دكتوراه 
جامعة باريس للحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية» 915١م.‏ 

البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الليزنغ للدكتور الياس ناصيف› 
0ام. 

البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليلء 
جامعة الکویت» ط الأولى 05٠15١ه.‏ 

بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركيء دار اشبيلياء الرياض» السعودية» ط 
الاو 144ه 

بيع التقسيط للدكتور رفيق يونس المصريء دار القلم دمشقء الدار الشامية 
بيروت» ط الثانية» +51١1ه.‏ 

بيع التقسيط أحكامه» وآدابه لهشام بن محمد آل برغشء دار الوطن للنشرء 
الزياضن + السعؤدية:ط الأول 215 اهم 

بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه للدكتور رفيق يونس المصري» 
دار المكتبي» دمشقء سورياء ط الأولى ١57١ه.‏ 


بيع العربون للدكتور وهبة الزحيلي» دار المكتبي» دمشقء» سورياء ط 
الأولى» ١57١ه.‏ 
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البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة للدكتور العياشي فدادء 
البنك الإسلامي للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» بحث رقم (515). 
بيع المباني تحت الإنشاء دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي 
والفرنسي للدكتور محمد المرسي زهرةء ط الأولى» 385 ١م.‏ 

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية للدكتور يوسف 
القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان ط الأولى» ١57١ه.‏ 

بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانة» مكتبة دنديس» 


عمان» الأردن» طط الأولى» ۲۱١‏ ها. 


١‏ - بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للدكتور محمد سليمان الأشقرء 


- 517 


ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: دار النفائس» عمان؛ 
الأردن» ط الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 
بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية للدكتور رفيق يونس 


ج22 8ه 


4 - بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية لأحمد سالم ملحم» مكتبة 


۰ 


الرسالة الحديثة» عمان» الأردن» ط الأولى ١٠54١ه.‏ 


بيع المزاد للدكتور عبد الله المطلق» دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياضء» 
السعودية ط الأولى» 5١51١ه.‏ 


7 - تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي» دار ليبيا 


للنشر والتوزيع» بنغازي» ليبياء 55 اها, 


۲۹ 


1۷ 


١١ 


1o۲ 


or 


١ 


- التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق محمد بن يوسف العبدري» مطبوع 


بهامش مواهب الجليل للحطاب» مكتبة النجاح» طرابلسء ليبيا. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: د. عمر تدمري» دار الكتاب العربي. 

تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود لبدران أبي العينين بدران» 
ذار «النهضنة العربية للطماعة: والتشن» بيروت ليفان: 

التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي لسليمان بن صالح الدخيلء بحث 
تكميلي للحصول على درجة الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء الرياض» 
قسم الفقه المقارن» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي مطبوع مع فتح العلي المالك» دار 
المعرفة» بيروتء لبنان. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» دار المعرفةء بيروت» طط الثانيةء مصورة عن طبعة المطبعة 
الأميرية ببولاق مضنر ط الأول +21 اهت, 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» 
مكتبة الرشدء الرياضء» السعوديةء 1 ها 

تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن 
أحمد الزنجاني»ء حققه: د. محمد أديب الصالحء مكتبة العبيكان» الرياض› 


السعوديةء طُْ الأولى» AC‏ ١ه.,‏ 


TV. 


١ هه‎ 


١5 


١ /اه‎ 


10۸ 


١4 


11۳ 


التحرير في أصول الفقه لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام» مطبوع مع شرحه التيسير» مطبعة محمد علي صبيح 
APO Nas‏ 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد 
الحطاب» تحقيق: د. عبد السلام الشريف العالم» دار الغرب الإسلاميء 


ببيروتء لبنان» ط الأولى» 5 م. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد المباركفوري» دار الكتب 


العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى» ١٠55١ه.‏ 

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لأبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي» مطبوع مع حاشية الشرقاوي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الفكر» دمشق» 
سوريا. 

تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي» دار إحياء التراث العربيء 
بيروتء لبنان. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ العلائي» تحقيق: د. إبراهيم 
سلقيني» دار الفكرء بيروت؛ ط الأولى 507١ه.‏ 

التراث القانوني السعودي لأحمد سعيد عبد الخالق» المكتب المصري 
الحديث» القاهرة» مصر . 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودهء دار 


الكاتب العربي» بيروتء لبنان. 


۷۱ 


4 - التصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود والالتزامات في الفقه الإسلامي 
للدكتور عبد الله الدرعان» مكتبة التوبة» الرياض» السعودية ط الأولىء 
5١15‏ اهم 

5" - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي حسن 
حمود مطيعة الشرق» عمان» الأرردنء نط الثاني 27 4 اقت: 

7 - التعريفات لعلي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 
النالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - التعزير بالمال في الإسلام حكمهء وأدلته» إياد حاج إيراهيم» دار المنارة 
للنشر والتوزيع» جدةء السعوديةء ط الأولى» 5١5١1ه.‏ 

٨۸‏ - التعزير في الشريعة الإسلامية لعبد العزيز عامرء دار الكتاب العربيء 
القاهرة» مصرء ط الأولی» 57175١1ه.‏ 

48 - التعليق على نصوص القانون المدني المعدل لأنور عمر العمروسيء ۱۹۸۰م. 

٠‏ - التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 


مطبوع مع سنن الدار قطني» مكتبة المتنبي» القاهرة وعالم الكتب» بيروت» 
لبنان. 


١‏ - التعليق وأثره في الأحكام الشرعية لمنى بنت راجح الراجح» رسالة 


5 اهدهم 


هون 


1۷۲ 


١/1 


١ 


۷٦1 


۷¥ 


1۷۸ 


1۷۹ 


تعليق د. زكي الدين شعبان علي بحث الشيخ الزرقا: هل يقبل شرعا الحكم 
الملك عبد العزيزء الاقتصاد الإسلامي المجلد الأول» 5505١ه.‏ 

تعويض الضرر في المسؤولية المدنية للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليلء 
كلية الحقوق» جامعة الكويت» 5١51١ه.‏ 

التعويض عن الضرر للدكتور وهبة الزحيلي» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيزء 
مكة المكرمة»ء السعوديةء العدد الأول» ۹۸١١ه.‏ 

دار إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياضء السعوديةء ط الأولى» 5١5١1ه.‏ 
الإسكندرية» شر رط االو a‏ 

تفسير البيضاوي للقاضي ناصر الدين البيضاويء مطبعة الحرية في البلاد 
العثمانية» 5 هم 

تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثيرء كتب هوامشه: حسين بن 
إبراهيم زهران» دار الفكرء بيروتء لبنان» 7١5١ه.‏ 

التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب للإمام فخر الدين أبي عبد الله محمد 


بن عمر بن حسين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط 
الثالثة . 


VY 


١8١ 


1۸۲ 


AY 


1A٤ 


۱۸٦ 


AY 


تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت» لبنان» طط 
الثانية. 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبد الو هاب عبد اللطيف» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الثانية» ١۹٠٠١ه.‏ 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى 
الكلبي الغرناطي» تحقيق: محمد علي فركوس» مطابع سجل العرب» نشر 
ذال کک كل الأو لهت 

قزين ال جد رخن الفزيض. عل فرح لخا الط كمه 
الجوامع “لابن السبكي»: بهامشن خاشية البتاتي» "مطيعة دان إحياء. الكت 
ار ا اا ا وران ر 

التقويم في الفقه الإسلامي لمحمد بن عبد العزيز الخضيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

تكملة كتاب المجموع لمحمد نجيب المطيعي»؛ مكتبة الإرشادء جدة» 
التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف عبد الله أحمد باتوباره مجلة 


البحوث الفقهية المعاصرة. الرياض› السعوديةء العدد لاك ۸ اه 


V€ 


- A۸ 
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- ۲۳ 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلانيء 
تحقيق: د . شعبان محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء ومكتبة 
الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة. 

التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» تحقيق: د. عبد الله جولم النيبلي وشبير أحمد العمريء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان» مكتبة دار البازء مكة المكرمة» ط الأولى 
۷ ه. 

تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» مطبوع بذيل 
المستدرك» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى» ١١4١ه.‏ 
التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» تحقيق: محمد الفاني» 
المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر النمري القرطبيء تحقيق لجنة من العلماء» وزارة 
الأوقاف المغربيةء المغرب. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد 
عبدالرحيم الإسنوي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء. دار الرائد العربيء 
ط الأولى» 577١اه.‏ 


Vo 


- ۰١ 


التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الفيروز آبادي الشيرازيء تعليق: عماد 
الدين أحمد حيدرء عالم الكتب» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 5٠07‏ ١ه.‏ 

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي تحقيق: د. أحمد حسن كحيلء و د. 
حمزة عبد الله النشرتي» مكتبة الاعتصامء القاهرة» مصرء ط الأولىء 


ها 


تنوير الأبصار للشيخ محمد بن عبد الله بن إبراهيم التمرتاشي» ومعه حاشية 
الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين» المكتبة التجارية مصطفى أحمد 
تهذيب الأسماء واللغات ليحيى بن شرف النوويء دار الفكرء بيروت» لبنان» 
AVETE‏ 

تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية» مطبوع مع مختصر السنن 
للمنذري» ومعالم السنن للخطابي» تحقيق: محمد حامد الفقي» وأحمد محمد 
شاكرء مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» ومكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر . 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد بن علي بن 
هلالي» مطابع سجل العرب» القاهرة» مصر . 


توثيق الديون في الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن عثمان الهليل» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى» ١57١ه.‏ 


۳۷٦ 


“e 


- ۰0° 


- ۷ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء 
مكتبة النهضة الحديثةء ط الثانية» 5 ١٤٠١ه.‏ 

المحبوبي البخاري الحنفي» مطبوع مع التلويح للتفتازاني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان. 

تيسير التحرير وهو (شرح التحرير لابن الهمام) لمحمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة» مصر»› ۲١١٠١ه.‏ 
التيسير في أصول الفقه للدكتور إبراهيم محمد السلقيني» دار الفكرء دمشق» 
سورياء ط الثانية» ٩۱۹۹م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» ط الثانية ۷ اه. 

الباري» حقق أصول الطبعة وأجازها الشيخ عبد العزيز بن بازء المكتبة 


التجارية» مكة المكرمةء السعوديةء دار الفكرء بيروت» لبنان ط الأولىء 


1+8 اها. 


الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
مطبوع مع شرحه تحفة الأحوذيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 


لار 8ه 


VY 


- ۰ 


- ۲١۱ 


- ۲ 


YY 


- ٤ 


- ٥° 


- ۲۱٦ 


- ۷ 


- ۸ 


الجامع لأحاديث البيوع لسامي بن محمد الخليل» وفي حاشيته شروحات 
اف 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» AFET‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام الحافظ 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجبء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط الثانية؛ 
هدم 

الجزاءات في العقود الإدارية لحمد بن فهد العيدء بحث تكميلي لدرجة 
الماجستير» المعهد العالي للقضاعءء قسم السياسة الشرعية» الرياض› ١‏ اه 
الجزاءات في عقود الأشغال العامة للدكتور هارون عبد العزيز الجملء 
جامعة عين شمس» القاهرة» مكتبة سعيد رأفت القاهرة» مصر. 

الجريمة لمحمد أبي زهرة. دار الفكر العربي. 

جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للدكتور على أحمد الندوي» 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمارء السعوديةء ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصريء مكتبة 
الجوائح وأحكامها للدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان» دار عالم الكتب» 


a aaa اخ‎ 


YA 


- ۹ 


- ۰ 


-۱ 


- ۲ 


Ny 


- ٤ 


- ° 


- ٦ 


الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإيرام العقود للدكتور محمد إبراهيم 
دسوقيء معهد الإدارة العامة» الرياضء السعودية» 5١5‏ ١ه.‏ 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» 
المكتبة الثقافية» بيروت»ء لبنان. 

الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي المارديني الشهير (بابن التركماني) 
مطبو ع بذيل السنن الكبرى للبيهقي, دار المعرفة بيروت» لبنان» 57 هت 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين 
الشهير بابن عابدين (حاشية ابن عابدين)ء دار إحياء التراث العربي»ء دار 


الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


حاشية الأزميري على مرآة الوصول لشرح مرقاة الوصول دار الطباعة 
العامرة» 59٠5١ه.‏ 

حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 
على متن جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) لسليمان بن محمد 
البجيرمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ١۷١١ه.‏ 
حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الثالثة: 


*“ 0 » مصورة عن طبعة بولاق ها 


۲۷۹ 


-- ۷ 


الك 


- ۹ 


- 


-۲١ 


- ۲ 


EY 


- ٤ 


حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
لبنان . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك للعلامة شرف الدين يحي 
الرهاوي المصريء المطبعة العثمانية» ١٠١٠١ه.‏ 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم» ط 
الثالثة 5٠25‏ ١ه.‏ 

شرح فتح القدير» دار الفكرء بيروت» لبنان . 

حاشية السندي على سنن النسائي لأبي الحسن نور بن عبد الهادي السندي› 
الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة. دار الحديث» القاهرة. مصر» ۷ اه 
حاشية الشبراملسي أبي الضياء نور الدين علي بن علي القاهري على نهاية 
المحتاج للرملي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
مصر» 55 اه, 

حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي» دار 
المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» 
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حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ 
عبد الرحمن الشربينيء المطبعة الميمنية» مصر . 

حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد 
البرلسي الملقب بعميرة» مطبوع مع حاشية قليوبي» دار الفكر» بيروت› 
لبنان. 

حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبي المصريء مطبوع مع الذي قبله (حاشية قليوبي وعميرة)؛ دار 
الفكرء بيروت لبنان. 

حاشية المنتهى على منتهى الإرادات لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي 
الشهير بابن قائدء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» ط الأولى» ۹١٤٠١ه.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» تحقيق: محمد معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب 
الغلمية»: ديروت لينان 4ك الأول 2352 ١ه‏ 

حدود ابن عرفة لمحمد بن عرفة المالكي تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر 
المعموري» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط الأولى 337 ١م.‏ 
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار 
العاصمةء الرياضء السعودية» ط الثانية» 541١©‏ 1.ه. 

حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان بهادر» مطبعة 


مصطفى محمد» القاهرة. مصر › ۷ ١اه,‏ 
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الحق في التعويض ومدى انتقاله إلى الخلف العام في إطار الفقه والقانون 
والقضاء المقارن لأحمد حسن الحمادي» مطبعة دار الثقافة» الدوحة» قطرء 
65ام. 

حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة الإبراهيم» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الكويت» العدد السابع» 51 ١ه.‏ 

حكم العربون في الإسلام للدكتور ماجد أبو رخية» ضمن بحوث فقهية في 
قضايا اقتصادية معاصرة» دار النفائس» عمان» الأردن» ط الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
حكم بيع العربون للدكتور عبد العزيز بن محمد الربيش» مركز البحوث 
التربويةء كلية التربية» جامعة الملك سعودء ١57١ه.‏ 

حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام للدكتور ماجد أبورخية» ضمن بحوث 
فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» دار النفائس» عمان» الأردن»ء ط الأولىء 
۸ اه., 

الحكم الشرعي عند الأصوليين لحسين حامد حسان» دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» مصرء ط الأولى؛ ۱۹۷۲م. 

الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها للدكتور علاء الدين 
زعتريء دار الكلم الطیب» دمشق» بیروت» ط الأولى؛: 577١ه.‏ 


خزانة الفقه وعيون المسائل لأبي الليثت نصر بن إبراهيم السمرقندي» 
تحفيق: د . صلاح الدين الناهيء مطبعة انعد بغداد» العراق2» 5/5١ه.‏ 
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الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلامي (أحكام استرداد المال) 
للدكتور سعدي حسين علي جبرء دار النفائس» عمان» الأردن» طط الاولئ 
55215 هه 

دراسات في تاريخ الحقوق (المؤسسات الحقوقية في بابل) لشفيق الجراح» 
المطبعة الجديدة» دمشق» سورياء ١9/٠‏ -9/87ام. 

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للدكتور محمد مصطفى أبوه 
الشنقيطي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة السعوديةء طط الثانيةء 
555 هدم 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدرء تعريب فهمي الحسيني» مكتبة 
النهضة» بغداد» بيروت. 

الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز بن علي الشهير 
بمنلا خسرو الحنفي» المطبعة العامرة الشرقية» مصر› ها 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار للشيخ محمد علاء الدين الحصكفي» 
مصرء ط الثانية» ٦‏ ها, 

الدر المنتور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان» ط الأولى» ١ه‏ 

دروس في نظرية الحق ومصادر الالتزام لمصطفى الجارحي» دار النهضة 


العربية» القاهرة» مصرء ط الأولى؛. ۱۹۷۹م. 
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الفقه والقضاء الإداري لعبد العزيز بن محمد المتيهي» رسالة دکتور أه» 
اح :لدان ا اة ا تعد بور نهد هة ارا 


السعوديةء ٤١٤١ه.‏ 


دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي» تحقيق: د. 
محمود حسن أبو ناجي الشيباني» مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية ط 
الأولی» ۸١١١ه.‏ 

دليل المقاول إلى فهم العقود الحكومية في المملكة العربية السعودية إعداد: 
إدارة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية» الرياضء السعودية» ١١١٠ه.‏ 
دليل المقاول للمشروعات الحكومية إعداد: إدارة المقاولين وإدارة البحوث 
في الغرفة التجارية الصناعية» الرياضء السعودية» 5١5١ه.‏ 

الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق» سعيد أعراب» محمد 
أبو خبزة» د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الأولىء 
N‏ 

الذمة والحق والالتزام وتأثرها بالموت في الفقه الإسلامي للدكتور المكاشفي 
طه الكباشي» مكتبة الحرمين» الرياضء السعوديةء ط الأولى» ۹١٤٠ه.‏ 
رأي آخر في مطل الغني هل يلزم بالتعويض؟ للدكتور محمد زكي عبدالبرء 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد الإسلامي ‏ جدة - السعوديةء 


المجلد الثاني» ١٠54١ه.‏ 
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الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عبد الله بن محمد 
السعيدي» دار طيبة» الرياض» السعودية» ط الأولى» ١57١ه.‏ 

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للشيخ عمر بن 
غيدالعز يز المتدك داد العامة "الزياضر الو ١هت‏ 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
العثماني الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ 
رسائل ابن عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دون بيانات. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الراك او هه 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الآلوسي» دار 
الفكر» بيروت» لبنان . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام لض زكريا يحيى بن شرف النووي» 
أشرف على طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشق» سورياء ط 


الثانيةء ه5.ةها., 


روضة القضاة وطريق النجاة لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي 
السمناني» مؤسسة الرسالةء بيروت» دار الفرقان» عمان» ط الثانية» 5 م. 
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روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامةء 
ضمن ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيدء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء السعودية» ط الثالثة» 575٠15١ه.‏ 

الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان القنوجيء تعليق : 
محمد صبحي حسن حلاق» دار الأرقم» برمنجهام» بريطانياء مكتبة الكوثر› 


الرياضء» السعودية» ط التانيةء ۳ه 


الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي مطبوع مع حاشيته 
لابن قاسم» ط الثالثة» ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» 
دار البخاري» بريدة» السعودية. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» حققه شعيب الأرنؤوط 
وغيد- 'القائر «الأرتووظة- مو فة “الرسالة» ١‏ روك لان “مقنية: المتار 
الإسلاميةء الكويت» ط السادسة والعشرون» ها 


زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود للدكتور محمد بن 
سليمان'المنيقي عة التحوث الإسلامية الد (6۷ 6ه 


السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ۰ م. 


سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعل 
الصنعاني» صححه: محمد عبد العزيز الخولي» دار الجيل» بيروت» لبنان. 
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سراج السالك شرح أسهل المسالك لعثمان بن حسنين الجعلي المالكي» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

سلطة رب العمل في تعديل عقد العمل لإبراهيم بن عبد الله الفارس» بحث 
تكميلي لدرجة الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء الرياض» قسم السياسة 
الشرعية. 

السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي للدكتور محمد 
عبدالرحمن البكرء الزهراء للإعلام العربي القاهرة» مصرء ط الأولىء 
50 ه. 

سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد القزويني»ء صححه وعلق عليه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر. 

سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني تعليق: 
عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث» بيروت» لبنان» ط الأولى 


1ه 

سنن الدارقطنيء للإمام علي بن عمر الدار قطني» عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» مكتبة المتنبي» القاهرة» مصر. 

سنن الدارمي للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء» حققه: فواز أحمد 


زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث» القاهرة. مصر› ودار 


الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط الأولى ۷ اه. 


السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت› 


لبنان ۳١٤٠١ه.‏ 
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سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي مطبوع مع شرح 
السيوطي وحاشية السندي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» مصرء ودار 
الحديث» القاهرة» مصرء 5٠١17‏ ١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الرياضء السعودية» ط الثانيةء 
۲۳ اهم 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد الذهبي» تحقيق مجموعة من الباحثين» 
وأشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» ط السابعةء» ١٠5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكانيء 
تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولىء 
ها 

الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود عبد الكريم 
إرشید» دار النفائس» عمانء الأردن» ط الأولى» ١57١ه.‏ 

الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي لأحمد علي عبد الله» الدار السودانية 
للكتب» الخرطوم» السودان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

شرح أحكام عقد المقاولة للدكتور محمد لبيب شنبء دار النهضة العربيةء 


11ام. 
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شرح البهجة وهو (الغرر البهية شرح البهجة الوردية) للشيخ أبي يحيى 
زكريا الأنصاري» مطبوع معه حاشية الشربيني» المطبعة الميمنية» مصر. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن إدريس القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء ط الأولی» ۹۳١١ه.‏ 
شرح جمع الجوامع لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» مطبوع مع حاشية 
البناني عليه» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
مصر . 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم ب االهادية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام 
ابن عرفة الوافية) لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق محمد أبو 
الأجفان والطاهر المعموريء دار الغربء بيروتء لبنان» ط الأولی» 557١م.‏ 
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل (الخرشي على خليل) لأبي عبدالله 
محمد بن عبد الله الخرشي» دار صادرء بیروت» لبنان. 

شرح خاتمة مجامع الحقائق لسليمان القرق أغاجيء مطبعة الحاج محرم 
أفندي البوسنوي» ۲۹۹٠ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى» ١١5١ه.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: الشيخ عبد الله بن 


عبد الرحمن الجبرين» ط الأولى» ٠١‏ ه. 
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شرح الزيادات لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغاني المعروف بقاضي خان» تحقيق: قاسم أشرف نور أحمدء رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض› 
۸ ه. 

شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي»ء دمشق» بيروت» ط الثانية» 
اه 

شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة. مصر» ودار الحديث» القاهرة. مصر› ۷ اه 

الشرح الصغير لأحمد بن محمد الدرديرء مطبوع مع بلغة السالك للصاوي» 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولىء ١٠٤٠١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم للإمام يحيى بن شرف النوويء دار الريان» القاهرة 
مصيو ظط الأول /اءة١اه.‏ 

شرح قانون التجارة الجديد للدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين. بلا 
ناشر. 


الرابعة 15917١م.‏ 


٤‏ -سبر ني شرح القانون المدني ‏ أحكام الالتزام - لعبد المجيد الحكيم» دار 


الحرية للطباعة» بغداد» العراق» ط الثالثة2» ۹۷١١ه.‏ 
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شرح قانون الموجبات والعقود لزهدي يكنء المكتبة العصرية» صيداء 


بیروت» لبنان» ط الأولى. 

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي مطبوع مع الإنصاف للمرداوي والمقنع لموفق الدين بن قدامة. 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشرء القاهرة» مصر ط الأولی» 5١5١ه.‏ 

الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد بن محمد الدردير» مطبوع مع 
حاشية الدسوقي عليه»ء دار الفكرء بيروتء لبنان. 


شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 


النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» مركز إحياء التراث 


الإسلامي» جامعة أم القرىء مكة» ط الثالثة» 5577 ١ه.‏ 

شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي» المكتبة الحبيبية» باكستان. 

شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي» مطبعة الفجالة» مصرء 1751ه. 

شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
الطوفي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» ط الثانيةء 
۹ ه. 

شرح معاني الآثار للإمام أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي تحقيق: محمد 


زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الثانيةء /اهة١ه.,‏ 
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شرح المنار في أصول الفقه لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك» 
المطبعة العثمانية» 9١1؟5١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات للعلامة منصور بن يونس البهوتي». عالم الكتب. 
بیروت» لبنان. 

الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي لعبد المحسن سعد الرويشد رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الحقوق» 5٠15١ه.‏ 

الشرط الجزائي للدكتور علي أحمد السالوس» بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية عشرة ١١٤٠ه.‏ 
الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي للدكتور ناجي شفيق عجمء مقدم لمجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة 57١‏ ١ه.‏ 

الشرط الجزائي لمحمود شمام» مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية 
عشرة» ١5”5اه.,‏ 

الشرط الجزائي للدكتور الصديق محمد الأمين الضريرء مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية عشرة ١57١ه.‏ 
الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون المدني الأردني لفؤاد صالح 
موسى درادکه» مطابع دار الشعب» ط الأولى» ©١5١ه.‏ 

الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري» لنجاري عبد الله رسالة 
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الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله للدكتور أسامة الحمويء مطبعة 
الزرعيء دمشقء سورياء ط الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
الشرط الجزائي إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المملكة 


العربية السعوديةء مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثاني» ١۹٠٠ه.‏ 


الشركة الخز ي في الارن لكر ركن ان فا اة 
لرن و افر ك لكق وار ا ا 

الشرط الجزائي وتطبيقاته في المحكمة الكبرى وديوان المظالم بمدينة 
ا ا ين م ر ی و 
الماجستيرء المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياضء قسم الفقه المقارن» 5١‏ ١ه.‏ 

الشروط الجعلية في عقد البيع لعبد الله بن حافظ الحكمي» رسالة ماجستيرء 
المعهد العالي للقضاءء جامعة الإمام محمد بن سعودء الریاض»› ۹۷١١ه.‏ 
اروت لا في التزطل اخ ون اح سركي بت كو ن 
درجة الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› 577١ه.‏ 

الشروط في عقد البيع لصالح بن محمد السلطان» رسالة ماجستيرء كلية 
الشريعة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم التميري» بحث 


مضو الاسلامية الزياضن» البفوسة 4:8 هت 
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شريعة حمورابي لعباس العبوديء كلية الحقوق» جامعة الموصلء العراق» 
مم. 

الصحاح ‏ تاج اللغة وصحاح العربية ‏ لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط 
الثانية» 599١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي» دار الثقة» مكة المكرمة» السعوديةء ط الثانية؛ 
65 ها 

صحيح الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الثانية» 505 ١ه.‏ 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيريء مطبوع مع شرحه للنوويء 
دار الريان» القاهرة» مصرء ط الأولى»: ١١٤٠١ه.‏ 

الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء لمحمود مجيد الكبيسيء إدارة إحياء 
التراث الإسلامي» الدوحةء قطر. 

صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بن 
عثمان شبير» ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة دار 
النفائس» عمان الأردن» ط الأولى ۸١١٠ه.‏ 

صيغ التمويل بالمرابحة للدكتور سعود محمد الربيعة» مركز المخطوطات 
اترات و لانن :لكر نت طاو 4375 7ه 
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صيغ العقود في الفقه الإسلامي لصالح بن عبد العزيز الغليقة» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض› 
٤۰١-۱۹‏ ه. 

الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي» دار ابن عفان» الخبرء 
السعودية» ط الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أحمد سراجء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان ط الأولى» 5١54١ه.‏ 

الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف, دار الفكر العربيء القاهرة 
مصرء ١٠٠٠م,‏ 

ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي للدكتور سليمان محمد أحمد» مطبعة 
السعادة» القاهرة» مصرء ط الأولى 025٠5١ه.‏ 

ضوابط العقود للدكتور عبد الحميد محمود البعلي» مكتبة وهبةء القاهرة. 
مصرء ط الأولى؛» ٩۱۹۸۹م.‏ 

ضوابط العقد في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان خالد التركماني» مكتبة دار 
المطبوعات الحديثةء جدةء السعوديةء ط الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد عمران 
دار الحديث» القاهرة» ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

الطلاق في شريعة حمورابي للدكتور محمود سلام زناتي» مقال في مجلة 


العربي» الكويت» العدد (۷۳( صفر 55 ١ه.,‏ 
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العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل لبهاء الدين عبد الرحمن 
ابن إبراهيم المقدسي اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» ط الثانية» 5 ١151١ه.‏ 

عقد الإجارة للدكتور عبد الرحمن بن محمد الرسيني» مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد (۳۳) محرم ١١٤٠١ه.‏ 

عقد الإجارة من الباطن لفهد بن سواد المطيريء» بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء قسم السياسة الشرعيةء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› 577١ه.‏ 

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لسعد بن ناصر الشثري» دار الحبيب» 
الرياض» السعوديةء ط الأولى» ١١٤١٠ه.‏ 

عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية للدكتور محمد بن أحمد 
الصالح» ط الأولى؛ 5١1‏ 1١ه.‏ 

عقد الامتياز ‏ دراسة تأصيلية للعقود النفطية ‏ للدكتور نذير بن محمد 
الطيب أوهاب» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة»: الرياضء السعودية» العدد 
(هه) ٤۳‏ اه. 

عقد إيجار الخزائن الحديدية لإبراهيم بن فراج الفراج» بحث تكميلي لنيل 
درجة الماجستيرء المعهد العالي للقضاءء قسم السياسة الشرعيةء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياضء السعودية» ١557١5575-1١ه.,‏ 
العقد التجاري الدولي (العقود النفطية) لغسان رباحء دار الفكر اللبنانيء 


بيروت» لبنان» طْ الأولى» ۸ م. 
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عقد التوريد للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» بحث مقدم للمجمع الفقهي 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الثانية عشرة» ١١٤٠١ه.‏ 

عقد التوريد للدكتور عبد الله بن محمد المطلق» مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياضء السعوديةء العدد )٠١(‏ 15١151١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لعبد الله بن نجم» بن شاس» 
تحقيق: محمد أبو الأجفان» وعبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط الأولی» 515١1ه.‏ 

العقوبات المالية في الإسلام للشيخ سعود بن محمد البشرء رسالة دكتوراه 
المعهد العالي للقضاءء قسم السياسة الشرعيةء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأننلامية» الرياكن» السعودية: ١6١:5‏ هت 

العقود الإدارية للدكتور محمود عاطف البناء دار العلوم» الرياضء» 
السعوديةء ط الأولىء 26٠5١ه.‏ 

عقود التوريد والمناقصات للدكتور رفيق يونس المصريء بحث مقدم لمجمع 
الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الدورة الثانية عشرة» ١57١ه.‏ 
عقود الصيانة للدكتور أحمد الحجي الكرديء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويت» العدد (١٠)ء‏ 
۷ ه. 

عقود الصيانة وتكييفها الشرعي للدكتور الصديق محمد الأمين الضريرء 


مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» العدد الحادي عشرء 


الجزء الثاني» 5١15‏ ١ه.‏ 
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عقود الصيانة وتكييفها الشرعي للشيخ محمد المختار السلامي» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» لمنظمة المؤتمر الإسلامي» العدد الحادي عشرء الجزء 
الثاني» 648 ه. 

عقود الصيانة وتكييفها الشرعي للدكتور محمد أنس الزرقا والدكتور سامي 
إبراهيم السويلم» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الحادي عشرء الجزء 
الثاني» ۹ ه. 

العقود المستجدة (ضوابطهاء ونماذج منها) للدكتور محمد بن علي القري» 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» العدد العاشرء الجزء 
الثاني» هم 

عقد المقاولة في الشريعة والقانون لأحمد عبد الحكيم العناني»ء رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» ۹١٤٠١ه.‏ 

عقد المقاولة لعبد الرحمن بن عايد العايدء رسالة دكتوراه كلية الشريعة» 
قسم الفقه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العقود وعمليات البنوك للدكتور علي البارودي» منشأة المعارف. 
الإسكندرية» مصر. 

علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلافء الدار الكويتية ط الثامنة» ۳۸۸٠١ه.‏ 
علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي» مكتبة 


العبيكان» الرياضء السعوديةء ط الأولى» ١547١1ه.‏ 
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العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني لموفق الدين أبو محمد عبد 


الله بن قدامة» مطبوع مع شرحه العدة» اعتنى بها الشيخ خليل مأمون شيحاء 


دار المعرفةء بيروت» لبنان» ط الثانية» +1 اه 


عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
طاول ١۴۹ھ‏ 

العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» مطبوع مع فتح 
القدير لابن الهمام» دار الفكرء بيروت» لبنان» المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» السعودية. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي» 


مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء ط الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 


غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف» المؤسسة 


السعيدية» الرياضء السعوديةء ط الثانية. 

غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي يحيى زكريا الأنصاري» مصطفى 
البابي الحلبي» ٠55١ه.‏ 

الغاية والتقريب لأبي شجاع مع شرحه التذهيب للدكتور مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ط الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 

غراس الأساس لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. توفيق محمد شاهينء مكتبة 


وهبة القاهرة» مصر . 
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الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق محمد الأمين 
الضرير› الدار السودانية لأكتب› الخرطوم» السودان» دار الجيل» بيروت» 
لبنان» ط الثانيةء ٠۹‏ ه. 

غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستيء تحقيق: 
عبد الكريم العزباوي» معهد البحوث العلمية» مركز إحياء التراث الإسلاميء 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ط الثانية» 5575 ١.ه.‏ 

غريب الحديث لابن قتيبة تحقيق عبد الله الجبوري مطبعة العاني» بغداد 
۷ ھ. 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي 
الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولىء ٥‏ هاه 

الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامي لدرويش صديق جستنية» مركز 
أبحاث الاقتصاد الإسلاميء جامعة الملك عبد العزيزء ١١١٤٠١ه.‏ 

الفائق في غريب الحديث لمحمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: محمد أبو 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط الأولىء 
68 اها 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان» القاهرة. مصرء ودار الكتب 


العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
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ار ام خا عة ن عا لت وا خا اترات 
العربي» ط الرابعةء ٤٠٦‏ ۱اه. 

أصولها وأجازها: الشيخ عبد العزيز بن بازء المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة؛ دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولى» )هدم 

فتح الجواد بشرح الإرشاد لأحمد بن حجر الهيتمي» شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. مصر» طْ الثانية» ۹۱١١١ه.‏ 

فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي» دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى عليش) للشيخ 
أبي عبد الله محمد بن أحمد عليش» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح القدير على الهداية للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابن الهمام الحنفي» المكتبة التجارية» مكة» دار الفكر» بيروت»ء لبنان. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 


اه 


فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي الشافعي على التقريب لأحمد بن 
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فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء ۷١١١ه.‏ 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 
مصر . 

الفروع لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي» 
راجعه: عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط الرابعةء 
هام 

الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور 
بالقرافي» عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

فصول البدايع في أصول الشرايع لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري» 
مطبعة الشيخ يحيى أفندي» 17/85١ه.‏ 

الفعل الضار والضمان فيه للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» 
دارة العلوم» بیروت» ط الأولی» 505 ١ه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشقء» سورياء ط 


الثالثة» 8ه 


الخامسة. 
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فو اتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» طبع مع المستصفى للغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
هدام 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العواء دار 
المعارف» القاهرة» مصرء. 9515١ه.‏ 

القاموس الاقتصادي للدكتور محمد بشير علية» راجعه: د. أسعد رزوق» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» لبنان» ط الأولی» 3/6 ١م.‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشقء 
نوز ياء طط الثانية ۶١۸‏ اقت. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط الثانيةء 
۳ه 

القانون الإداري للدكتور ماجد راغب الحلوء دار المطبوعات الجامعيةء 
الإسكندرية» مصرء 1918١م.‏ 

القانون التجاري للدكتور رضا عبيد» ط الخامسة ٤۱۹۸م.‏ 

القانون المدني - الكويتي - مجموعة الأعمال التحضيرية» جمع وترتيب: 
أحمد صفاء الدين العطيفي» مجلس الوزراء الكويتي» إدارة الفتوى 
والتشريع. 

القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنسء لأبي بكر ابن العربي المعافري» 
تحقيق: د. محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» 
ط الأولی» ۱۹۹۲م. 
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قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة: 
الفورواك شق :الأول الى الاد عابو 9۹ےے 577 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبتق من منظمة المؤتمر 
الإسلامي» جدة» السعوديةء للدورات من ١‏ إلى ٠ ٠١‏ دار القلم» دمشق» 
اوو فت: 

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه حمادء دار القلم 
شق الذاق السام تروک ظط الأول ١29531١‏ هك 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي» ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار 
الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» ١57١1ه.‏ 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للدكتور 
محمد الروكيء دار القلم» دمشق» سورياء مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 
السعودية» ط الأولى» 9١51١ه.‏ 

القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي» راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» مصرء ط الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبدالرحمن 


ابن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياضء السعودية؛» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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القواعد لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني› 
تحقيق: د. جبريل البصيلي» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية؛ ط الأولى؛ 
56 اه., 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية لإبراهيم علي 
أحمد الشال» دار النفائس» عمانء الأردن» ط الأولى» 577 1ه. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للشيخ أبي 
الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحاب 
تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 
الأولئ. 

القوانين الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان» ط الثانية» 5٠5١ه.‏ 

القول الواضح في بيان الجوائح لأبي زكريا يحيى محمد الحطاب تحقيق: د. 
عبد السلام محمد الشريف العالم» لجنة إحياء التراث» كلية الدعوة الإسلامية 
طرابلس الغرب» ليبياء ط الأولی» 537 ١م.‏ 

الكامل في شرح القانون المدني لموريس نخلةء مؤسسة الحلبي الحقوقيةء 
بيروتء لبنان» ١١٠5م.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» دار الفكرء بيروت» لبنان» ط الأولى؛ 
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الكافي لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر › القاهرة» مصرء ط الأولى» 
۷ ه. 

الكافي في فقه أهل المدينة للشيخ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
الثالثة» ٤٢٦‏ ١اه.,‏ 

الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه» تحقيق: 
عبدالسلام هارون» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» مصر. 

الكتاب للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي» مطبوع مع 
شرحه اللباب» حققه: محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
لبنان». 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاريء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 555١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح المنار للشيخ حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي» المطبعة الأميرية ببولاق»ء مصرء ط الأولى» ١١١١ه.‏ 

كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للشيخ عبد الحكيم الأفغاني» إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان» ١١٤٠ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي بن علي التهانوي» شركة خياط 


للكتب والنشر» بيروت»ء لبنان. 
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كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي» عالم الكتب» بيروت» 
لبنان. 

الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور علي أحمد السالوس» مكتبة الفلاح 
الكويت» دار الاعتصام» القاهرة» مصرء ط الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحسيني الحصني 
الشافعي» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

الكفاية على الهداية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» مطبوع مع فتح 
القديرء دار إحياء التراث العربي. 

الكلام الجامع على الحكم والشرط والسبب والمانع للشيخ عبد الله بن محمد 
آل عبد اللطيف» تحقيق: د. علي بن سعد الضويحيء دار الذخائرء الدمامء 
السعوديةء ط الأولى» 5١51١ه.‏ 

الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسني الكفوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط الأولى؛ 17١5١ه.‏ 
اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي» حققه: 
محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار 
صادرء بیروت» لبنان» ط الأولی» ١٠5١ه.‏ 


مباحث الأحكام للدكتور دياب عبد الجواد عطاء دار المنارء القاهرة» مصر. 
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مباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكورء دار النهضة العربية؛ 


القاهرة. مصر» ط الثانية» ها 


مباحث الشرط عند الأصوليين لصبحي محمد جميلء مجلة التجديدء الجامعة 


الإسلامية العالميةء ماليزياء العدد الرابع» 5١15‏ ٠١ه.‏ 

مبادئ القانون الإداري» زين العابدين بركات»ء جامعة دمشق» مطبعة 
الإسكان العسكرية, 191410-17985١م.‏ 

مبادئ القانون لشمس الدين الوكيل» دار المعارف ط الأولی» 55/7 ١م.‏ 
مبادئ القانون للدكتور محمد شنب» دار النهضة العربية ١511١م.‏ 

مبدأ الرضا في العقود للدكتور علي محيي الدين القره داغي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان» ط الثانيةء 5575 1ه. 

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت لبنان» ۹۸۰١م.‏ 

المبسوط لشمس الدين السرخسيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 
الأول ٤١٤‏ کے 

مجلة الأحكام العدلية للجنة من علماء وفقهاء الدولة العثمانية» مطبوعة مع 
شرحها درر الحكام لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني» مكتبة النهضة. 


بغداد» بيروت. 
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مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد لأحمد بن عبد الله القاريء 
تحقيق: د. عبد الوهاب أبو سليمان ومحمد عليء دار تهامةء جدةء السعوديةء 


الأولي ١21‏ مقن 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان 
المعروف (بداماد أفندي) و (شیخ زاده) دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان . 
مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان للعلامة أبي محمد بن 


غانم بن محمد البغدادي» عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط الأولى؛ ١١٤٠ه.‏ 


كردي م الإلخطرطافة الو المظلية ارو ره ر 
والعلوم» الكويت» ط الأولى» 5ه 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي»؛ مكتبة الإرشاد» جدة» السعودية. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمدء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
واللاتعيكن الأر قاذ اة الغريية السو 4 هت 

صالح الثقافي عنيزة» السعوديةء ١‏ ه. 


مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا في 


ديوان المظالم» المملكة العربية السعودية ١١٤٠ه.‏ 
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المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
الإسلاميةء الرياض السعودية؛ ط الأولى» 799١1ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لعلي بن إسماعيل بن سيده تحقيق: عبد 
الستار أحمدء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء القاهرةت 
مَحَبقية كل الاو ۷ ھه. 

المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن حزمء تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» 


دك اقفن ملم نور وف نات 
محيط المحيط لبطرس البستاني» مكتبة لبنان» بيروت» AY:‏ 


الاختيار» تعليق: محمود ف دقيقة» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الثالثةء 
665 ه., 
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازيء دراسة: د. عبد الفتاح 


البركاوي» المكتبة التجاريةء مكة المكرمة. 


مختصر المنتهى الأصولي لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي 


مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» مطبوع 


مع معالم السنن وتهذيب السنن» تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 


الفقي» مكتبة السنة المحمدية ومكتبة ابن تيميةء القاهرة» مصر. 
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مختصر العلامة خليل للشيخ خليل بن إسحاق المالكي مطبوع مع جواهر 
الإكليل للأزهريء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» وشركاه» 
یر 7 اه 

مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي البعليء 
أشرف على تصحيحه: الشيخ عبد المجيد سليم» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان. 

المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقيء 
علق عليه وصححه: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» لبنان» ط الثالثة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال أحمد عطوةء جامعة الإمام محمد بن 
ستعوذ الإبتلامية» الزياض» النتعودية؛: ظط الأولئ» 414 اف 

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي لمصطفى أحمد الزرقاء 
دار القلم» دمشق» سورياء ط الأولی» ١57١ه.‏ 

المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» سورياء ط 
ال 

المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه لمحمد 
مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان. 
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المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان» ط السادسة عشرة» ١١٤٠١ه.‏ 

المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مدكورء دار النهضة العربيةء 
مصرء ط الثانية» 375١م.‏ 

المدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان» مكتبة التوبة» الرياضء 
السعودية» ط الأولى»: 51١71‏ ١ه.‏ 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» رواية الإمام سحنون بن سعيد عن 
الإمام عبد الرحمن بن قاسمء دار الفكرء بیروت» لبنان» 5537١ه.‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار 
القلم» بيروت» لبنان. 

مذكرات في النقود والبنوك لإسماعيل محمد هاشمء دار الجامعات المصرية؛ 
القاهرة» مصرء 115 ١م.‏ 

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحيد ليوسف بن عبد الرحمن بن علي 
الشهير بابن الجوزيء مطبعة الكيلانيء القاهرة» مصر. 

مرآة الوصول لشرح مرقاة الوصول لمحمد بن فراموز بن علي الشهير 
بمنلاخسروء. مطبوع معه حاشية الأزميري عليهء دار الطباعة العامرةت 


۹ ه. 


مراتب الإجماع لأبي محمد علي بن حزمء دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان» ط الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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- المرابحة للآمر بالشراء للدكتور بكر أبو زيدء مجلة مجمع الفقه الإسلامي 


لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد الخامس الجزء الثاني» 5505١ه.‏ 


- المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء 


الدين» المطبعة الأميرية ببولاق» مصر 1777ه., 
المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ط الأولىء ١١‏ ١ها.,‏ 


مسلم الثبوت للإمام محب الله بن عبد الشكور مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت بذيل المستصفىء المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 1777ه. 
المسند للإمام أحمد بن حنبل» دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

مسند البزار (البحر الزخار) للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزارء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط الأولی» 505١ه.‏ 
المسودة في أصول الفقه لآل تيمية مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
تيمية وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
دار الكتاب العربي» بيروت. 


المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم الشافعي» مطبعة 
السنة المحمديةء ط الأولى» 057٠5١ه.‏ 
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- المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلاميةء للشيخ محمود شلتوت» 


مكتب شيخ الجامع الأزهر للشؤون العامةء القاهرة» مصر. 

مشكلات الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلاميةء للدكتور 
عبدالحليم عويس» الشركة السعودية للأبحاث والتسويق. 

مشكلات المسئولية المدنية لمحمود جمال الدين زكيء. جامعة القاهرةت 
مصرء ۱۹۸۷م. 

مشكل الآثار للحافظ أبي جعفر الطحاوي» دار صادرء بيروت» مصور عن 
طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدرآبادء الهندء» 7575١1ه.‏ 

مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية» للدكتور علي محي الدين القره 
داغي» بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» جدة. 
السعودية» الدورة الرابعة عشرة 55717١1ه.‏ 

مصادر الالتزام للدكتور عبد المنعم فرج الصدة؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» مصر. 

مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوريء المكتبة 
السلفيةء المدينة المنورة» السعوديةء ط الثالثة» /5571١م.‏ 

مصادر الالتزام في القانون المدني الأردنيء للدكتور أنور سلطان» الجامعة 
الأردنية» عمان» الأردن» ط الأولى 117 ام, 

مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط للدكتور محمد أديب صالح» 
المطبعة التعاونية, ۸۷١١ه.‏ 


o1۲ 


o1۳ 


:اه 


هاه 


°۱٦ 


o1۷ 


01۸ 


°1۹ 


OY ۰ 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق: موسى محمد علي ود. عزت علي عطية» دار الكتب الحديثةء 
القاهرة» مصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي المقري» 
مكتبة لبنان» بيروت 1817 ١م,.‏ 

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء بإشراف 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري» دار السلام للنشر والتوزيع» جهاز 
الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطنيء السعوديةء ط الثانية» 5571 ١ه.‏ 
المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء منشورات المجلس العلميء الهند. 

المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 


تحقيق : سعيد محمد اللحام» دار الفكرء بيروت» لبنان ط الأولىء ۹ هھ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للعلامة مصطفى السيوطي 


الرحيباني» المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط الأولى» ١۸١١ه.‏ 
المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» 
المكتب الإسلامي. بيروت» دمشق» ١0٠5١ه.‏ 


مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع» 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد (۱۲( هدم 


المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك» دار الأنصارء القاهرة» مصر. 
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المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبيرء 
دار النفائس» عمان» الأردن» ط الثالثة» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

معالم السنن لحمد بن محمد الخطابي» مطبوع مع سنن أبي داودء تعليق: 
عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث» بيروت» لبنان» ط الأولىء 
۸ اه 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الحنفيء حيدر آبادء 
الدكن» الهندء ۳١١١ه.‏ 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمينء 
القاهرة» مصرء 5 ١5١ه.‏ 

المعجم الكبير للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط الأولى» ٠٠5١1ه.‏ 

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية»ء لجرجس جرجسء الشركة العالمية 
للكتاب» بیروت» لبنان» ط الأولى؛: 537١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الفکر» 515١ه.‏ 

معجم متن اللغة للعلامة أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 
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المعجم الوسيط إخراج د. إيراهيم أنيس ود. عبد الحليم منتصر وعطية 
الصوالحي ومحمد أحمدء مجمع اللغة العربية» مصرء مطابع دار المعارف» 
القاهرة» مصرء ط الثانية» 55575١ه.‏ 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حمادء الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي» الرياضء السعوديةء ط الثالثة» ١٠٤٠ه.‏ 
المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق: د. حميش عبد الحق» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الرياض السعوديةء ط الأولى» ©١5١1ه.‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: 
د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ١١٤٠١ه.‏ 

المغني في أصول الفقه لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي» 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمةء ط الثانية» 557١‏ ١ه.‏ 

المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامةء تحقيق: د. عبد الله التركي 
ود. عبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء ط الثانية؛ 
هدم 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربينيء 


دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 
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مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السکاکي› 
تحقيق: أكرم عثمان يوسف» جامعة بغدادء العراق» مطبعة دار الرسالة 
بخذاد» الغ راق قط "الأول 5 هت 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داووديء دار العلم» دمشق» الدار 
الشافية بر ركه لان اولي 23 أاهت: 

المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي لسيد 
عبد الله علي حسينء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
رر گات كل الأول اه 

المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود لمحمد 
حافظ صبريء المطبعة الهندية» مصرء ط الأولى» ١77١1ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط الأولى» 15017 ١ه.‏ 

مقدمة في علم الاقتصاد للدكتور صبحي تادرس قريصة والدكتور مدحت 
محمد العقاد» دار النهضة العربية» بيروتء لبنان» 1/87 ١م.‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 


لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي خرج أحاديثه زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى» 577 1ه. 
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المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله بن قدامة» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فراج حسين» 
ركه الطباعة 'الفنية المتحدة. مض وة الثقافة الكامغية» مضع د 
الأول 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمد أبي زهرة»ء دار الفكر 
العربي» القاهرة» مصرء 5١51١ه.‏ 

المنار للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بالحافظ النسفي 
مطبوع مع شرحه لابن ملكء المطبعة العثمانية ۹١١١ه.‏ 

منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان» تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء ط الرابعة» 599١ه.‏ 
مناقصات العقود الإدارية للدكتور رفيق يونس المصريء دار المكتبيء 
دمشقء سورياء ط الأولی» ١57١ه.‏ 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لأبي البركات مجد الدين عبد السلام 
ابن تيمية» مطبوع مع شرحه نيل الأوطارء علق عليه: عصام الدين 
الصبابطي» دار زمزمء الرياضء السعودية؛ دار الحديث» القاهرة» مصرء ط 
الأول اه 


المنتقى شرح الموطأ للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» 


مطبعة السعادة» مصرء ط الأولى ۳۲١١ه.‏ 
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المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله 4 للحافظ عبد الله بن علي بن 


باكستان» مطابع الأشرف» لاهورء باكستان» ط الأولىء ".5 هدم 


منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي الشهير بابن النجارء مطبوع مع حاشية المنتهى» تحقيق: د. 
الأول 23:5 افك 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لأبي عمرو عثمان بن 
عمر بن الحاجبء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
د. تيسير فائق أحمد محمودء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
شركة دار الكويت للصحافةء ط الثالثة» 5٠5‏ ١1ه.‏ 

منح الجليل على مختصر العلامة خليل (عليش على خليل) للشيخ محمد بن 
أحمد عليشء المطبعة الكبرى العامرة» مصر. 

منحة الخالق على البحر الرائق لمحمد أمين المعروف بابن عابدين» دار 
للاستثمارء السعودية» دار ابن الجوزيء الدمام» السعودية» ط الأولىء 
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- المنفعة والانتفاع في الفقه الإسلامي؛ لعبد الله بن علي بن علي بن محمدء 


الإسلامية» ١57١ه.‏ 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
إسماعيلء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء ط الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
محمد علي صبيح وأولادهء مصر. 

منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي مطبوع مع شرحه 
المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز 
أبادي الشيرازي» مطبوع مع شرحه المجموع للنووي تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» مكتبة الإرشادء جدة» السعودية. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي الهيثمي» حققه: 
محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى 
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- مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي› 


عني به: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء إدارة إحياء التراث الإسلاميء 
قطر»› ”57٠5١ه.‏ 

الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية لسليمان بن عبد اللطيف الشايقي» ط 
REVE‏ 

موسوعة العقود الإدارية الدولية (العقود الإدارية في التطبيق العملي) لحمدي 
ياسين عكاشة» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر. 

الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد بن حنبل) تحقيق: جمع من الباحثين» 
بإشراف د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء» وزارة الشؤون الإسلامية. 
والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط 
الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور إلياس ناصيف» بيروت» لبنان» ط 
الثانية» 9955١م.‏ 

موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية لعبد المعين لطفي 
جمعة» عالم الكتبء القاهرة» مصرء 915١م.‏ 

الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

موسو غ اا هات ا ا الدكتور خن غم دان الوق کک 
السعوديةء ط الثالثة» 599١ه.‏ 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية للدكتور عبد العزيز فهمي 


هيكل» دار النيمضة العربية» بيروتء لبنان ٤٠٦‏ اه. 
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المؤطأ للإمام مالك بن أنس مع شرح الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لان كل الأول 2071 هت 

المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء للدكتور نزيه حمادء 
ضمن دراسات في أصول المداينات» مكتبة الصديق» الطائف» ط الأولى؛ 


ه١‎ 


نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر 
المعروف بقاضي زاده» وهو تكملة فتح القدير لابن الهمام» المكتبة التجارية. 
مكة المكرمة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد الله الزيلعي» دار 
الحديث» القاهرة» مصر. 

النظام الإداري السعودي للدكتور جعفر عبد السلام» المطبعة السلفيةء 
القاهرة» مصرء ط الأولى» 155951ه. 

نظام تأمين مشتريات الحكومة» وزارة المالية والاقتصاد الوطنيء المملكة 


الو وة او افلخ مم فت 


نظام العمل والعمال السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٠۲‏ وتاريخ 
75 هه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم: 715 وتاريخ 
١589/8/755- 7‏ المنشور بجريدة أم القرى عدد: (۲۲۹۹) وتاريخ 
8 هاما 
نظرية الالتزام في القانون المدني لأحمد حشمت أبو ستيت» مطبعة مصرء 
القاهرة» ط الثانية. 


۳ - نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني 
فة ر ا و که لكان ل ار ا 24 فس 

٤‏ - نظرية تحمل التبعة بين الشريعة والقانون لعبد الحميد محمود البعلي» رسالة 
دكتوراه» جامعة الأزهر. ۹۷١٠١ه.‏ 

5 - نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية للدكتور إبراهيم زكي الدين 
بدوي» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 

7 - نظرية الشرط في الفقه الإسلامي للدكتور حسن علي الشاذليء دار الاتحاد 
العربي للطباعة» القاهرة» مصر. 

7 - نظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان» دار النهضة العربية 
القاهرة» مصرء ط الأولی» 53577١ه.‏ 

۸ - نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض ال 
مكتبة دار التراث» الکویت» ط الأولى» 507 ١1ه.‏ 


۹ - نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» سوريا ط الأولىء 


۹ھ. 

٠‏ - نظرية الضمان الشخصي (الكفالة) للدكتور محمد بن إبراهيم الموسىء 
حامغة ا مهد د م ا ار ا او دة 

3ق ر الخلروف: التدارتقةادين. الشتروفة والفادرن لناضال اكور الت رما 
E E e‏ 


5 - النظرية العامة للالتزام للدكتور توفيق حسن فرجء 585١م.‏ 
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النظرية العامة للالتزام للدكتور أنور سلطان» دار المعارف مصر. 

النظرية العامة للالتزام للدكتور عبد الحي حجازي» مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة» القاهرة» مصر. 

النظرية العامة للالتزامات للدكتور عبد المنعم البدراوي» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 

النظرية العامة للالتزامات للدكتور حسن علي الذنون» الجامعة المستنصرية؛ 
بغداد» العراق» 9175١م.‏ 

النظرية العامة للالتزام للدكتور جميل الشرقاوي» دار النهضة العربيةء 
القاهرة» مصر»› 115 ١م.‏ 

النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني لمنذر فضلء مكتبة 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن. 

النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية للدكتور صبحي 
محمصانيء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

نظرية العقد للدكتور عبد الرزاق السنهوريء دار الفكرء بيروتء لبنان. 
النظريات الفقهية للدكتور فتحي الدريني» جامعة دمشق» سورياء ط الثانيةء 


6 أم., 


نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لجمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعيء عالم الكتب. 
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النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الصناجي» دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي» مطبوع معه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 785١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني» علق عليه: 
عصام الدين الصبابطيء دار زمزم» الرياضء دار الحديثء القاهرة» مصرء 
طا قح 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان بن أحمد النجدي» تحقيق: حسنين 
محمد مخلوف» دار البشرء جدة:؛ السعودية» ط الثانية» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الهداية للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري والشيخ صالح العمري» مطابع القصيم» ط الأولىء 
۱ھه. 

الهداية شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
مطبوع مع فتح القديرء المكتبة التجارية» مكة المكرمة» دار الفكرء بيروت» 
لبنان. 

الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد) لأبي الفيض محمد الصديق 


الغماري الحسيني» تحفيق : محمد سليم إبراهيم سمارة» عالم الكتب» بيروت» 


لبنان» طُْ الأولى» /اءة١ه.‏ 
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كل يفيك ود الك غ ادن الماطل اتون غ لذن اا 
مصطفى بن أحمد الزرقاء مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جدة» السعودية» العدد الثانيء 
المجلد الثاني» .ها 

الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي»› مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان: ط الأولى» ١547١ه.‏ 


الوافي للشيخ عبد الله البستاني» مكتبة لبنان» بيروتء لبنان» ٠317١م.‏ 

الوافي في شرح القانون المدني للدكتور سليمان مرقسء دار الكتب القانونيةء 
المحلة الكبرى» مصرء مكتبة صادرء بيروت» لبنان» ط الثانية» 3397١م.‏ 
الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليء 
دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة قرطبة» مؤسسة 


الرسالة» بيروت» لبنان» /1 أم. 


الوجيز في النظرية العامة للالتزامات للدكتور محمود جمال الدين زكيء 


جامعة القاهرة. مصر» 1 ام, 


الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي بن أحمد 


البورنوء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» ط الخامسة. 648 ه. 


الوجيز في القانون التجاري للدكتور سمير عالية» المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط الأولى» 505١1ه.‏ 


A4 


8 - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق أحمد السنهوريء دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 355١م.‏ 

٠‏ - الوسيط في القانون المدني لأنور طلبةء دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء 
۷ م. 

-١‏ الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق: 
د. عبد الحميد علي أبو زنيدء مكتبة المعارف» الرياض» ١١٠٤٠ه.‏ 

۳- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار إحياء التراث العربي» 


دار صادر› بيروت» لبنان. 


ETA 








الموضوع 
المقدمة 
التمهيد: الشرط الحزائي في القانون الوضعي 
اللبحث الأول: معن الشرط الحزائي وأسماؤه 
المطلب الأول: معن الشرط الحزائي 
المطلب الثاني أسماؤه 
الملبحث الثاني : نشأته وطبيعته 
المطلب الأول: نشأته 
المطلب الثاني: طبيعة الشرط الحزائي وتكييفه القانون 
المبضة: القالغ: الأسياب الذاعية إليه و ميراتة 
الملبحث الرابع: أنواعه وصوره 
الباب الأول: معنى الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي: 
الفصل الأول: معنى الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي 
المبحث الأول: تعريف الشرط والجزاء 
المطلب الأول: تعريف الشرط 
NEE E‏ 
ثانياً: الشرط في اصطلاح الأصوليين والفقهاء 
المطلب الثاني: تعريف الجزاء 
ا 
لاني الجزاء في الاصطلاح الشرعي 
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الموفضوع 
المطلب الثالث: الفرق بين الشرط والسبب والمانع 
أو الف قن SAT‏ 
ثانياً: الفرق بين الشرط والمانع 
المبحث الثاني: أقسام الشرط 
المطلب الأول: مناهج العلماء في تقسيم الشرط 
المطلب الثاني: الشرط الشرعي والشرط الجعلي 
أولاً: الشرط الشترعي 
ثانياً: الشرط المجعلي 
المبحث الثالث: معنى الشرط الجزائي ونشأته في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: معن الشرط الجحزائي عند الفقهاء المعاصرين 
المطلب الثاني: تأريخ الشرط الحزائي في الفقه الإسلامي 
الفصل الثاي: الشروط المقترنة بالعقد والأصل فيها 
المبحث الأول: معنى الشروط المقترنة بالعقد والفرق بينها وبين 
الشروط التعليقية 
المطلب الأول: معن الشروط المقترنة بالعقد 
المطلب الثاني: الفرق بين الشرط التقييدي المقترن بالعقد والشرط 
التعليقي 
المبحث الثاني: الشروط المقترنة بالعقد و آثارها عند الحنفية 
المطلب الأول: الشروط الصحيحة 
المطلب الثاني؛ الشروط الفاسدة وآثارها 
المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند المالكية 
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الموفضوع 
المطلب الأول: الشروط الصحيحة 
المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها 
المبحث الرابع: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الشافعية 
المطلب الأول: الشروط الصحيحة 
المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها 
المبحث الخامس: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الحنابلة 
المطلب الأول: الشروط الصحيحة 
المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها 
المبحث السادس: الشروط المقترنة بالعقد وآثارها عند الظاهرية 
المطلب الأول: الشروط الصحيحة 
المطلب الثاني: الشروط الباطلة وآثارها 
المبحث السابع: أسباب الاختلاف والأصل في الشروط وأثره في 
الحكم على الشرط الجزائي 
المطلب الأول: أسباب احتلاف العلماء في الشروط المقترنة بالعقد 
المطلب الثاني: الأصل في الشروط المقترنة بالعقد 
المطلب الثالث: أثر الأصل في الشروط المقترنة في الحكم على 
الشرط الجزائي 


الفصل الثالث: طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي 


المبحث الأول المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي 
المطلب الأول: الشرط الحزائي ومعين الالتزام 
المطلب الثاني؛ الشرط الحزائي ومعن التعويض 
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الموفضوع 

المطلب الثالث: الشرط الحزائي ومع التوثيق 

المبحث الثاني: الضمان والشرط الجزائي 

المطلب الأول: معن الضمان وأسبابه 

المطلب الثاني: علاقة الضمان بالشرط الجزائي 

المبحث الثالث: الكفالة والشرط الجزائي 

المطلب الأول: معن الكفالة وأقسامها 

المطلب الثاني: علاقة الكفالة بالشرط الجزائي 

المبحث الرابع: الرهن والشرط الجزائي 

المطلب الأول: معن الرهن 

المطلب الثاني: علاقة الرهن بالشرط الجزائي 

المبحث الخامس: العربون والشرط الجزائي 

المطلب الأول: معن العربون 

المطلب الثالث: علاقة العربون بالشرط الجزائي 

المبحث السادس؛ العقوبة بالتعزير المالي والشرط الجزائي 
المطلب الأول: معن العقوبة وأقسامها 

المطلب الثاني: علاقة العقوبة التعزيرية المالية بالشرط الحزائي 


المبحث السابع: الرأي المختار في التكييف الفقهي للشرط الجزائي 
الباب الثاي: حكم الشرط الجزائي وأثره والوفاء به: 
الفصل الأول: التعويض عن الضرر 


المبحث الأول: معنى الضرر وأنواعه 
المطلب الأول: معن الضرر 
المطلب الثاني: أنواع الضرر 
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الموفضوع 
المبحث الثاني: معنى التعويض وضابطه 
المطلب الأول: معن التعويض 
المطلب الثاي: أساس التعويض وضابطه 
المبحث الثالث: الضرر الذي يعوض عنه 
المطلب الأول التعويض ال مالي عن الأضرار المعنوية (الأدبية) 
المطلب الثاني: حكم التعويض ال مالي عن جرد الامتناع عن تنفيذ 
العقد أو التأحر في التنفيذ 
المبحث الرابع: كيفية التعريض ووقت تقديره 
المطلب الأول: كيفية التعويض 
المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض 
المطلب الثالث: حكم تقدير التعويض قبل وقوع الضرر والتعاقد عليه 
الفصل الثاى: حكم الشرط الجزائي وأثره 
المبحث الأول: الشرط الجزائي في الديون 
المطلب الأول: معن الدين 
المطلب الثاني: حكم الشرط الحزائي في الديون 
المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي في غير الديون 
المبحث الثالث: آثار الشرط الجزائي 
المطلب الأول: أثر الشرط الجحزائي في الديون 
المطلب الثاني: أثر الشرط الحزائي في غير الديون 
الفصل الثالث: الوفاء بالشرط الجزائي وأثر الأعذار الطارئة 
المبحث الأول الوفاء بالشرط الجزائي 


المطلب الأول: حكم الوفاء بالشرط الجزائي في غير الديون وشروط استحقاقه 
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الموضوع 
المطلب'القاق: الضرر اللاحق يسيب المشترل 
المطلب الثالث: الضرر اللاحق بسبب غير المتعاقدين 
المبحث الثانئ: الأعذار الطارئة على العقود وأثرها في الشرط 
الجزائي 
المطلب الأول: معن الأعذار الطارئة 
المطلب الثاني: أثر الأعذار الطارئة على العقود والشروط 
المطلب الثالث: أثر الأعذار الطارئة على الشرط الجزائي 
الباب الثالث: الشرط الجزائي والعقود المعاصرة: 
الفصل الأول: معنى العقد وأقسامه ومدى حرية العاقدين 

المبحث الأول؛ معنى العقد والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف 
ا :"مكو لفقي و 
المطلب الثاني: الفرق بين العقد والتصرف والالتزام 

أو عي اضرف لكات وا افا 

ا تعن ترام لفه E‏ 

ثالثاً: الفرق بين العقد والالتزام والتصرف 
المبحث الثانى: أقسام العقود: 
المطلب الأول: أقسام العقود باعتبار النص عليها وعدمه 
المطلب الثاني: أقسام العقود باعتبار الصحة وعدمها 
المطلب الثالث: أقسام العقود باعتبار النفاذ وعدمه 
المطلب الرابع: أقسام العقود باعتبار اللزوم وعدمه 
المطلب الخامس: أقسام العقود باعتبار غايتها والمراد منها 
المطلب السادس: أقسام العقود باعتبار الضمان وعدمه 
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المطلب السابع: أقسام العقود باعتبار الفورية والتراخي 
المطلب الثامن: أقسام العقود باعتبار الأصلية أو التبعية 
المبحث الثالث: مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود واشتراط 
الشروط: 
المطلب الأول: مدى حرية العاقدين في إنشاء العقود 
المبحث الرابع: عقود المعاوضات الالية التي يدخلها الشرط 
الجزائي وموضعه منها 
المطلب الأول: عقود المعاوضات المالية الى يدخلها الشرط 
الجزائي 
أولاً: الشرط الحزائي المقارن (المقترن بالعقد) 
ثانيً: الشرط الحزائي المتقدم 
ثالثاً: الشرط الحزائى المتأخر 
الفصل الثائ: الشرط الجرائى ني عقود المعاوضات الالية المعاصرة 
وأثره فيها 
المبحث الأول: الشرط الجزائي في عقود الديون المعاصرة 
المطلب الأول: بيع التقسيط 
ا التقسيط والتأحيل 
ثالثاً: حكم دول الشرط الجزائي وأثره 
ا شرط حلول بقية الأقساط بالتأحر في أداء بعضها 
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الموضوع 
المطلب الثاني: القرض المصرفي (البنكي) 
أو لي اردق لق د ا 
ا الروك 
ثالغاً: القرض البنكي أو المصرقي 
ا حكم دحول الشرط الحزائي وأثره 
المطلب الثالث: بطاقات الائتمان 
أولاً: معن بطاقات الائتمان 
انك عي 
ثالتاً: حكم دحول الشرط الجزائي وأثره 
المطلب الرابع: بيع المرابحة 
أولاً: معين بيع المرابحة 
ثانيا: صورة بيع المرابحة المعاصرة 
ثالثا: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد 
والمرابحة للآمر بالشراء 
ا حكم دحول الشرط الحزائي وأثره 
المطلب الخنامس؛ الاعتماد المستندي 
أولك: مغن الاعتماد: اندي 
ثانا" أنواعه 
ثالتاً: حكم دحول الشرط الجزائي وأثره 
المبحث الثاني: الشرط الجزائي في عقود الإجارة والاستصناع 
المطلب الأول: عقود الإحارة 
أ الابكاراة هراطلا 































































































الموضوع 

E 

بالنا: الاضاء مسد O‏ 

ا حكم دخول الشرط الجحزائي على الإحارة وأثره 
المطلب الثاني: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

أولاً: معن الإجارة المنتهية بالتمليك والفرق بينها وبين 

الإحارة المعروفة في الفقه 

ثانا حكم الإجارة المنتهية بالتمليك 

ثالتاً: حكم دحول الشرط الجزائي وأثره 
المطلب الثالث: عقود الاستصناع 

أولاً: مغن الاشتصناغ 

ا حكم دحول الشرط الحزائي وأثره 
المبحث الثالث: الشرط الجزائي في العقود المستحدثة المختلطة 
المطلب الأول: عقود المقاولات 

أولاً: معن عقود المقاولات 

aA‏ متكي 

ثالعاً: حكم دحول الشرط الجزائي وأثره 
المطلب الثاني : عقود التوريد 

أولاً: معن عقود التوريد 

ثانياً: تكييفه وحكمه 

ثالناً؛ حكم دحول الشرط الجزائي وأثره 
المطلب الثالث: عقود الصيانة 


أولا: معن عقود الصيانة 
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الموضوع 
ثانيً: صورها وتكييفها وحكمها 
ثالتاً: حكم دخول الشرط الجزائي وأثره 
المبحث الرابع: الغرامات المالية في العقود الإدارية 
المطلب الأول: معن العقود الإدارية وأنواعها 
أ معن العقد الإداري 
ثانا" شروط العقود الإدارية 
ثالغاً: أنواع العقود الإدارية 
المطلب الثاني : الغرامات المالية في العقود الإدارية وعلاقتها 
بالشرط الحزائي 
أ ف الو وات ا ى الود ادا 
ثانيً: أوجه الاتفاق والاحتلاف بين الشرط الجزائي 
والغرامة المالية في العقود الإدارية 
الخاتمة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 
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